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أَشْرَقَعَلَ إخْرَاجه 
عَذتان بْن فَهّدالعبيات 


حَقَقَهدًا الجر 
د لَحَمّدين لآل فصل 


القاضىبوَرارة العَدل 


( من الظهَادِ الى باب الود من احق به) 


رموز النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء: 


_ »: نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم (۱۹۹). 


_ «ب»: نسخة المكتبة الظاهرية تحت رقم (۸441⁄). 
_ «(ت»: نسخة مكتبة قاضى زاده تحت رقم (۲۰۲). 
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| ( باب ) | 


]1/١1[ الظهار‎ 


73 ب] وفي الصحاح والمغرب"'' يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر 
وأظهر واظاهر وتظهر وظهر تظهيرًا كل ذلك إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر 
أمي . 

والظهر في قوله ##: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى)”"': مقحمٌ كما في 
ظهر القلب وظهر الغيب. 

وظاهره إذا أعانه» وظاهر بين ثوبين ودرعين إذا لبس أحدهما فوق 
الآخرء وقد تقدم في الحج. 

وإنما عدي ب«١من»‏ وإن كان «ظاهر» متعديًا مثل: كارمت زيدًا؛ لأنهم 
كانوا إذا ظاهروا المرأة اجتنبوها وتباعدوا منها" » كما في الإيلاء» وبمعناه 
في أحكام ابن شداد”؟'. 

وفي المحيط”*' والمنافع": الظهار في اللغة: مقابلة الظهر بالظهرء 
والرجل والمرأة إذا كان بينهما شحناء يدير كل واحد منهما ظهر*” إلى 
الآخر. 

وفي مبسوط الطوسي”" الإمامي: سمي ظهارًا اشتقاقًا من الظهر وڅص 


.)۴١/۲( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۷۳۲/۲)ء والمغرب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم .)1١*5(‏ 

(۳) في (ب): «عنها». )٤(‏ دلائل الأحكام لابن شداد .)١١7//5(‏ 

(4) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) .)١٤١ /١(‏ 

0( المنافع (= المستصفی)» (ص587). )۷( في (ت): «بالظهر» : 

(۸) هو مُحمّد بن الحسن بن علي الطوسي» المفسرء نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم› 
انتقل من خراسان إلى بغداد سنة 08٠4ه»‏ وأقام أربعين سنة» ورحل إلى الغري = 


ا 0 الغاية في شرح الهداية 
به دون البطن والفرج والفخذ؛ لأن كل بهيمةٍ يُركب ظهرهاء فلما كانت 
الزوجة تُركب وتُغشى شبهت بذلك» والمعنى: ركوبك علي محرمٌ كركوب أمي 
ظهارًا . 

وفي جامع الأصول: أصله أنهم أرادوا وأنت علي كبطن أمي» يعني 
كجماعها فكنوا عن البطن بالظهر؛ لأنه عمود البطن وللمجاورة”". 

وقيل: إن اتيان المرأة من ظهرها كان محرمًا عندهم فقصد المطلّق 
التغليظ في تحريم امرأته فيشبهها بالظهر ثم لم يقتنع'"' بذلك حتى يجعلها 
ظا اماد 

وقن اشن کل فر رط يقال فان لاط :6 ا5ن 
کرت ی مه لأجل الركر ب قلق رما اعاب کو ا 
رزللى 7 . 

قوله: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه لا 
يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكمَّر عن ظهاره)2؟. 

والمراد مسها بشهوةٍ وتقبيلها بشهوة» ذكره في الكشاف» وينظر إلى 
ظهرها وبطنهاء وكذا في الروضة والعيون'2. 

وفي المحيط" والخزانة”: قوله: أنت مني كظهر أمي» وعندي كظهر 
نورمي كفلين آمن درانا اسك طا او اهرت “كلها يرك اقل الطهان: 


= (بالنجف) فاستقر إلى أن توفي» من تصانيفه: «الإيجاز في الفرائض»»: و«التبيان 
الجامع لعلوم القرآن»» و«المبسوط في الفقه»» توفي بالنجف سنة ٠45ه.‏ انظر: 
السبكي :)5١/(‏ وروضات الجنات (ص*۸٥)ء‏ والذريعة .)١58 /١(‏ 

)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير )١( .)1٤۳/۷(‏ في (ب): «لم يمتنع». 

(۳) المغنى (۱۳/۸). 

الما في قرم ا الك 5/0 

(5) الكشاف عن حقائق التنزيل (5877/5). 

() عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص118١).‏ 

(۷) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ 0955/١‏ . 

(۸) خزانة الأكمل للجرجاني .)01/7/١(‏ 


إل آله واه سم اوا إن آله كيم بيد © لَّذِينَ رت ب مَك تن يهم 
ّا هرح تهر د اتر إلا التى ودنهر وهم ليقو ل لك يْنَ الْقَولٍ وزو 
لك له ر ع © ات وئ بن ام 2 بن لتا اا تي َة 
من بل أن اا [المجادلة: ١‏ ۳]» والزور: الكذب» وقال تعالى: وما 
:5 روح ای مُطهِرُونَ مهن مين أنهي »> [الأحزاب: 

مکو 


فإن قلت: فقد قال الله تعالى: 8 وأزولجه م [الأحزاب: فاك وقال 


تعالى: وأ EE‏ ان ك4 [النساء: ۳. فكيف الجمع بينها وبين 
قوله تعالى: إن أ ههر إلا الى وَلَدْتَهُذ» [المجادلة: ؟]؟ 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أن القرآن كله كشىء واحد» يروى ذلك عن علىٌ ول كأنه 
قيل”"': إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأزواج رسول الله بي وأمهات الرضاعة. 

1/۲1[ والحواب الثانى: أن أزواجه 2 وأمهات الرضاع أمهاتٌ 
حك ال ادات ميات فة ۽ :فاد شافاة بينهما: 

: ا ا‎ EDET 

وعن خولة ‏ ويروى خويلة - بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني 
زوجي أوس بن الصامت بن قيس فجئت رسول الله ي أشكو إليه ورسول الله كَل 
يجادلنى فيه ويقول: «اتقى الله» فإنه ابن عمك». فما برحت حتى نزل القرآن: 
هقد سح أله قول ل ألَّى جيك في رَقَجهَا». . . إلى الفرض» فقال ك : «يعتوّ 
رقبة), قالت: لا يجدء قال : «فيصوم شهرين متتابعین)› قالات : يا رسول الله 
إنه شيخ كبيرٌ ما به من صيام» قال: افليطعم ستين مسكينًا» قالت: معدي 
ا قال ل ا قالت: ا 


)١(‏ لم أعثر على من خرج هذا الأثر. (0) في (ت): «يقول». 
(۳) في (ب): ايروى عن خويلة» . (4) في (ت): «فقلت». 


. السأعينه)‎ EE 6 


Sasa |‏ الغاية فى د الهداية 
جح 3 سيو سه 
اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيئًا وارجعي إلى ابن عمك». قال: والعرق 
ا وواد أبن واوو ا 

والعرق: بفتح العين والراء المهملتين: مكتل يسع ثلاثين صاعًاء قال أبو 
داود: وهذا اص . 

وعن عطاء عن أوس أن النبي : «أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير 
إطعام ستين 0 قال أبو داود: هذا مرسل لم يدرك عطاء أوسا 


وعن عائشة وهنا أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد 
جاءت خولة إل ا الله تشكو زوجها وكان يخفى علي كلامهاء 


فأنزل الله كبك: قد الله قول الى یك في رَوْجِهَا ونتک إل اله وه 
ع ا إنَّ آله سيم بضر بصِيرٌ ©6 الآيات» رواه النسائي» وهذا لفظه» وابن 


ماجه» وروأه البخاري 5 


1 4 : 5 0ف . A E‏ 
وفي رواية ابن ماجه: ون لي زوجها د ألله وتقول: يا 
رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت”” ي 
ظاهر مني› الله آي أشك و إليف:. فنا جرحت جتن رل ريل بو 


00( 1 داود (5١؟١5)‏ (”5714/7)» قال ابن حجر: «إسناده حسن»» وصححه ابن الجارود 
بن حبان» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 0 6). انظر: التلخيص الحبير 

0 

(0) في مسنده (40/ ۳۰۰ - )۳٠۲‏ وفي إسناده ضعف» لأنه من رواية معمر بن عبد الله بن 
حنظلة» وهو مجهول» لکن له شواهد تقويه» انظر: «الإرواء» (۷/ ۱۷۳). 

(9) سنن 7 داود رقم »)571١5(‏ (57"4/5). 

(5) أخرجه أبو داود (۲۲۱۸) (۲/ »)۲٨۷‏ قال الألباني في صحيح أبي داود :)15١/5(‏ 
(إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات؛ لولا إرسالهء لکن له شواهد). 

)٥(‏ النسائي »)١118/5(‏ رقم (7570). وابن ماجه (ص705). رقم (2»)750717 والبخاري 
(ص۱۲۷۱). 

0( في (ت) : «تشکي» . (۷) فى (ب): «کبر». 

(A)‏ في (ب): «بهذه). 


وفى سنن أبى داود: أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت 
تاه انها 5 فجاءت رسول الله وقالت: والذي بعثك بالحق ما 
جئتك إلا رحمة له فإن له فيّ منافع› الحديث , 

[/ب] هو مرسلء قال الخطابي: لم ترد باللمم الجنونء وإنما 
أرادت هو كثير الإلمام بالنساء والشغف بهن . وفي الكشاف: وكان به جنة 
ولمه”؟“. وفي جامع الأصول: اللمم طرف من الجنون . 

وقولها: «ونثرت له بطني»» أي: ولدت له أولادًا. 

(والظهار كان طلاتًا في الجاهلية فقرر الشرع أصله أي اعتبره ولم يلغه. 
ونقل حكمه إلى التحريم مؤقت بالتكفير غير مزيل لعصمة النكاح). وهذا ما 
لا خلاف فيه بين العلماء”" . 

(والظهار جناية لأنه منكر من القول وزور)“ وكذب حقيقة» وكذا حكمًا ؛ 
لأن الأم الحكمية إنما ثبتت بالشرع لا بقوله فجوزي على ذلك بتحريمها عليه" . 

(وارتفاعه بالتكفير)”” '' على ما يأتي عن قريب . 

وفي المنافع : (الظهار تشبيه المنكوحة بمحرمة على التأبيد» وركنه قوله: 
أنت على كظهر أمى ونحوهاء وشرطه: أن تكون المشبهة منكوحةء وأهليته: 
أن قود اكلا ير موا أغل الكفارة» وحكمه: حرمة الوطء إلى غاية التكفير مع 


.)5057( ابن ماجه (ص905). رقم‎ )١( 

(۲) أبو داود (7737/7)» حديث (۲۲۲۰)). وانظر : التلخيص الحبير»ء ط . العلمية .)٤۷١/۳(‏ 

(۳) معالم السنن )٤( .)٠٠٤/۳(‏ انظر: الكشاف للزمخشري .)٤۸٥ /٤(‏ 

(5) جامع الأصول (555/7). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره» انظر: الإجماع لابن المنذر (ص٣۲)ء‏ 
ومراتب الإجماع (ص85). 

(۸) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲٠١‏ 

(9) انظر: شرح فتح القدير (5/ .)۲۷١‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير (۲/ .)٤۳۹‏ 

.)5560 /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٠١( 


كوه الغاية في شرح الهداية 
بقاء ملك النكاح بمنزلة الحيض)0" . 

وفيه: (اعلم أن الكفارة تجب بالظهار والعود؛ لأن الظهار منكر وزور 
فهو كبيرة محضة» فلا يصلح سببًا لوجوب الكفارة؛ لأنها عبادة» أو 
المغلب" فيها معنى العبادة فلا يكون سببها محظورًا محضّاء فعُلق وجوبها 
بهما ليخف معنى الحرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بمعروف بعد 
الظهار)2 . ومثله في الا ا 

3 وفي المحيط: (سبب وجوب الكفارة العزم"“ على الوطءء 
وشرطه الظهارء ولا بد للكفارة من الذنب» ويتحقق بالظهار» كسبب وجوب 
الطهارة هو العزم على الصلاة» وشرطه الحدث)" . 

قلت: إذا كان للحكم سبب وشرط يتكرر الحكم بتكرر سببه دون تكرر 
شرطه» وهنا الأمر بالعكس؛ فإن الكفارة تتكرر بتكرر الظهار دون تكرر العزم 
على الوطء» وهذا مشكل على قول صاحب المحيطء. وليس الظهار في 
الشرطية كالحدث» فإن وجوب الطهارة لا يتكرر بتكرر الحدث . 

قال: (وحكمه أنه لا يحل له وطؤها بنكاح ولا بملك يمين» ولا بعد زوج 
آخر حتى يكفّر)؛ لأن حرمته مؤبدة لا ترتفع إلا بالتكفير. 

وفي المبسوط : (لكن بمجرد العزم على الوطء لا تنفرد الكفارة عندنا 
خن لو اناا خد هلا او عات أ شاي لد معي الاو 


(ص۲۸۳) . 

(۲) في (ب): «الغالب». 

(۳) المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى)» 
(ص٦۲۸)‏ . 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١175).‏ 

(5) حواشي الخبازي» مخطوط (ل/5١١).‏ (5) في (ب): «هو العزم». 

(۷) المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسيء (مخطوط) (ل/ .)٠٤١ /١‏ 

(۸) الهداية في شرح بداية المبتدي (559/5). 

(9) في (ت): «أو مات». )٠١(‏ المبسوط للسرخسي (550/5). 


الظهار 


اعمط 


E‏ كك 


قلت: وهذا دليل على أن الكفارة غير واجبة عندنا لا بالظهار ولا 
بالعود» إذ لو وجبت لما سقطت» بل موجب الظهار ثبوت التحريم فإذا أراد 
رفعه فلا بد من الكفارة لرفع الحرمة حتى لو لم يرد ذلك» ولم يطلب المرأة 
ا کی عله الكنارة آم 

قال الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: (يقال له: إن أردت أن 
تستبيح وطأها الذي حرمته على نفسك فلا تطأها حتى تكفر لأن" الكفارة 
واجبة بل هي شرط رفع التحريم لقوله تعالى: نا قت آلا اتيد يلل بن 
لسن أَلبَسِرِ © [النحل: ۹۸]ء يعني فقدم الاستعاذة قبل القراءة)”" . 

وقد قلنا: إن الظهار لا يوجب الكفارة وإنما يوجب تحريمًا يرتفع 
بالكفارة حتى لو لم يرد وطئها فلا كفارة عليه» فإن مات أو ماتت فلا كفارة 
عليه» إذ““ كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط مؤقنًا بأداء الكفارة“ 

وفي الينابيع: (إن رضي أن تكون محرمة عليه ولا" يعزم على وطتها لم 
يجب عليه كفارة» ولو عزم على وطئها ثم تركه لا يجب عليه الكفارة» وكذا 
لفات احدهنا)""" وغو اقول الور 

وفي التبصرة المالكية: (على القول أن العود للوطء تكون الكفارة تبيح 
الوطء ولا يجب بمنزلة من أراد أن يصلي نفلًا يقال له: قدم لها طهارة فإن 
انثنى عزمه عن ذلك لم يجب عليه طهارة» وكذا المظاهر وجب عليه أن يقدم 
الكفارة كما يقدم المتنفل الطهارة)'" . 


.)٥۳۳ /0( نقله من البناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) في (ب): «لا»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(۳) أحكام القرآن للجصاص .)٠٠١/١(‏ 

(4:) في (ب): (إذا» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (5757/7)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)۲۳١‏ 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي (۲/ .)٦۳‏ 

0) في (ب): «فلا»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(۷) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١711١)2‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(۸) التبصرة للخمي (71770/5). 
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وفي المغني : (أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار فإذا مات أو ماتت أو 
فارقها فلا كفارة عليه هذا قول عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي والثوري 
وقد ذكرناه» ومالك في الصحيح"'" وأبي عبيد» وقال طاووس ومجاهد 
والشعبي والزهري وقتادة» ومالك في قول: يجب بنفس الظهار”")”". 

واختلف أهل العلم في قوله تعالى: ثم بمو لِمَا قَالُوأ4 [المجادلة: *]» 
أن العود ما هو؟ فنقول: فيه مذاهب تسعة: 

المذهب الأول: مذهبنا ومن قال بقولنا“ وهو العزم على إباحة الوطء 
الذي حرمه على نفسه»ء واللام بمعنى إلى» وهو مذهب من ذكرنا في مسألة 
الكفارة. 

والمذهب الثاني: أنه إذا أراد الوطء وأجمع عليه فقد تحققت العودة 
راخت بها الكقاوق .ولا تشفط الكفازة إن نانك أو متلق لوكو الف 
في موطته””''» وحكاه ابن رشد في المقدمات قولًا له" وذكر ابن حزم أنه 
و السو ين لل 

[/] والمذهب الثالث: إرادة الوطء مع استدامة العصمةء فإن أجمع 
على الوطء دون استدامة العصمة لم تجب الكفارة" ولو كفر لا يجزيه””"©. 


9 .قاك اتن رهد امات اتات 000 اا ج معد لف 
الطهار حكن تضاف اله ال ةف فول حا عة العلا افا مجاهد) :راش 
فرع ضر غلل لري 0١ا‏ وان الكبير :وحاشية الدسوقي 2609 

(۲) انظر: ما تقدم. () المغني لابن قدامة (۸/ .)٠١‏ 

(5) هى الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحاب مالكء وبه قال القاضى أبو يعلى من 
الحنابلة وأصحابه. انظر: بدائع الصنائع (١/١۲۳)ء‏ وحاشية الدسوقي (۷/۲٤٤)ء‏ 
وبداية المجتهد »)4١1/۲(‏ والمغني (۷/ .)١8‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۳/ 2)١74‏ وشرح مختصر خليل للخرشي /٤(‏ 
»٠‏ وحاشية الدسوقى .)٤٤۷/۲(‏ 

(3) موطأ مالك (808/4). ٠‏ (۷) المقدمات الممهدات (51/1). 

.)٠١5/9( المحلى‎ )۸( 

(9) في (ب» ت) زيادة: «وإن استدام عصمتها ولم يجمع على الوطء لم يجب الكفارة». 

- انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (447/0)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل‎ )٠١( 


الد 
لي ي هه ك 


وهذا قول مالك في المدونة”''» وعندنا يجزيه. 

وفي شرح مختصر الكرخي للقدوري: (لو بانت منه بالطلاق أو تزوجت 
بغيره وكمّر صح التكفير)””. ' 

والمذهب الرابع: العود الوطء نفسه”". رواه عبد الوهاب عن مالك» 
فال اتر الوليد فى المقدمات افعلى هذا القول ل جره التكنير فيل 
الوطء» وإذا أجمع ع الوطء” واستدامة العصمة فله أن يطأها قبل الكفارة 
مرة» فإذا وطئها وجبت عليه الكفارة إن أراد الوطء ثانية واستدامت العصمة. 

[/ب] فإن رجعت نيته عن الوطء أو ماتت أو طلقها سقطت الكفارة 
ما لم يطأها ثانية» وجواز الوطء قبل التكفير مصادمة للقرآن)” . 

والمذهب الخامس: العود أن يسكت عن طلاقها عقيب الظهار في زمان 
EE E E GES‏ 

والمذهب السادس: أن العود أن يعود فيتكلم بالظهار مرة ثانية» ولا يجب عليه 
بالأول شيء» ويحل له وطؤهاء وهو قول داود الأصبهاني الظاهري وأصحابه'"', 


«(T1/) =‏ ومغني المحتاج )/ «(To‏ وكشاف القناع )0/ «(TV4‏ وشرح روض 
الطالب (555/5)» والبناية شرح الهداية (0/ .)٥١۳‏ 

.)595( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )۲( .)۴۲١/۲( المدونة‎ )١( 

(0) ذهب إلى هذا القول: الحنابلة» وحكي عن الحسن وطاوس والزهري وهو رواية عن 
مالك لكها فة عامجا الظر: شر الزاوي 06۸/45 والمفى ١4/907‏ 
OO SAN O EN SEs e‏ 1 

)٤(‏ في (ب): «وقال». 

(5) في (ب): «القول»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(5) المقدمات الممهدات .)507/١(‏ 

(۷) انظر مذهب الإمام الشافعي في: الأم للشافعي (2)7595/5 ومختصر المزني (۸/ 
20> وروضة الطالبين (۸/ ۲۷۱)» وتفسير الرازي .)۲٥۷/۲۹(‏ 

(۸) انظر: المحلى »)١97/9(‏ والمجموع شرح المهذب .»)۳١۹/١۷(‏ والمغني» لابن 
قدامة .)١57/8(‏ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن 581١/10‏ وبداية المجتهد (۳/ .)٠٠١‏ والمغني 
(۱/۷)» وتفسير الرازي (559/79). 


= الغاية في شرح الهداية 
ونصره ابن حزم وزيف بقية المذاهب» ويروى”") ذلك عن بكير بن الأشج 
وأبي العالية”" . 

والمذهب السابع : الكفارة تجب بنفس الظهار ولا اعتبار للعود» وبه قال 
ا و 

والمذهب الثامن: العود هو الوطء نفسه لكن تقدم الكفارة عليه» قال 
ابن بطال: (وهو قول ابن القاسم) . 

وهذا المذهب يخالف المذهب الرابع في أن التكفير فيه قبل الوطءء 
وفي الرابع لا يجزيه قبل الوطء”“. 

والمذهب التاسع : ذكره أبو الوليد في المقدمات عن ابن قتيبة أن العودة 
هي العودة في الإسلام لا نفس القول بالظهار الذي كانوا يظاهرون به في 
الجاهلية ويعدونه طلاقًا”" . 

وذكر ابن شداد أنه العود إلى عادتهم“ في الجاهلية في تعاطي 
ال وهو قزل ا 

وفي أحكام القرآن للرازي: (قوله: «ما راك إلا قد حرمت عليه» يحتمل 
أن يريد حرمة الطلاق» فتكون بهذا الحكم بائنًا قبل نزول آية الظهارء ولا 
يكون ذلك من حكم الجاهلية؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعمل بحكم 


)١(‏ المحلى (۱۹۲/۹). (۲) في (ب): «روي»» ولا فرق. 
(۳) انظر: تفسير الرازي (7501/59)» والمغني (۱۸/۷)ء والجامع لأحكام القرآن 
81/10 ). 


(4) وهو قول عند مالك . انظر: بداية المجتهد (/ »)١75‏ والبناية شرح الهداية (5/ 0177). 

() شرح صحيح البخارى لابن بطال (107/9). 1 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (ه/ 78ه), والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 
۳ وبداية المجتهد (7/ 22١14‏ والكافي في فقه أهل المدينة »)٦٠٤/۲(‏ شرح 
مختصر خليل للخرشي »223١ /٤(‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (557/7). 

(۷) المقدمات الممهدات .)5١7/١(‏ () في (ب): «على عاداتهم». 

(9) دلائل الأحكام لابن شداد .)١19/7(‏ 

.)605/١5( انظر: البناية شرح الهداية (5/ 2207 ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ )٠١( 


الجاهلية إلا بنص جاء مقررًا له» وقوله: «ما أراك إلا قد حرمت عليه» أي ما 
أظن» فلم يكن ذلك جزمًا بالحرمة» فلا نسخ حيئتذٍ لذلك في الآية)”" . 

وفي الحاوي للماوردي: (قيل: عُمل بذلك في صدر الإسلام ثم نسخ» 
وقيل: لم يعمل به)”". 

قال ابن حزم في المحلى: (قالت طائفة أن العود هنا إرادة الوطء» ولا 
يلزمه كفارة حتى يريد وطئها فحينئذٍ تلزمه» فإن امتنع عن وطئها سقطت 
الكفارة» وهكذا أبدّاء وهو”" أشهر قولي مالك“). 

وروي عن عبد العزيز الماجشون: (وما نعلم أحدًا قال بقولهما وهما 
أسقط الأقوال)» وقالت طائفة: أن الظهار يوجب تحريمًا لا يرفعه إلا الكفارة 
ولو لم يطأها حتى ماتت فلا كفارة عليه. 

1 وسواء أراد في خلال ذلك وطأها أو لم يردء فإن طلقها ثلاثًا فلا 
كفارة عليه» فإن عاد وتزوجها عاد حكم الظهار» ولا يطأها حتى يكمّرء وهذا 
قول أبي حنيفة . 

قال: والظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية فنُهوا عنه» فكل من قال 
ذلك فقد عاد لما قال» هذا قريب في الفساد من قول مالك؛ لأنه حكم 
بالباطل ولعب وكذب ظاهر؛ لأن الذين قالوا ذلك في الإسلام لم يقولوه في 
الجاهلية قطء وذكر هذين القولين يغني عن الرد؛ لظهور فسادهماء ولأنهى“ 
شرع ما لم يأذن به الله وأنهما لا يُحفظان قبل أبي حنيفة ومالك. 

قال: فلم يبق إلا قولنا وهو أن نقول: أنت علي كظهر أمي مرتين ولا 
يكون العود للقول إلا بالتكريرء ولا يعقل في اللغة غير هذاء وبهذا جاءت 
اة 


.)٤١١/١١( أحكام القرآن للجصاص.(0"07/50. (0) الحاوي‎ )١( 

(۳) في (ب): «وهذا». 

(5) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد :»)١١5/5(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (4)17/4 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (445/7). 

() في (ب): «ولأنه). 


1 09 الغاية في شرح الهداية 


قال: كما رُوينا عن أم المؤمنين عائشة أن جميلة امرأة أوس بن 
الصامت وكان به لمم فكان إذا اشتد به لممه ظامّر فأنزل الله كفارة الظهار""' . 

قال: وهذا يقتضي التكرار ولا بدء ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبرء 
وكل ما عداه فساقط أو مرسلء وإما من رواية من لا خير فيه" . 

قلك: انظن إل السفيه الجاهل المغكل كيف كسب قول الإمامين 
الجليلين اللذين هما ثلثا الإسلام إلى البطلان واللعب والكذب الظاهر 
والتحكم في الدين بما لم يأذن به الله» ولا يضر السحاب نباح الكلاب» 
وإطباق الأمة على تقليدهماء ولم يلتفتوا إلى الظاهرية ولا عدوا خلافهم قادحًا 
في الإجماع. وفساد قول الظاهرية غير خفي . 

وأنكره البخاري وقال: (في العربية «لما قالوا»: أي: «فيما قالوا»» 
وفي نقض ما قالوا رواية المستملي» وفي نقض ما قالوا رواية أبي الهيشم› 
وهذا أولى؛ لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور) . 

وقال الصفاقسي”“ في شرح البخاري : («لما قالوا» أي: فيما" قالواء 
رفي تقض ما:قالواة كا عد آبي در وهو ينه وعند الس أبى 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث» ورواية ابن حزم هذه من طريق سليمان بن حرب» ومُحمّد بن 
الفضل عارم» كلاهما عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ويا . 
انظر: المحلى .)٠١5/9(‏ 

(۲) المحلى (۹/ ۱۰۹۳ _ .)٠۱١١‏ (۳) فى (ب): «إلى قول». 

)€( في (ب): «عربية». وفي (ت): العزم! 

(5) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» مقدمة باب الظهار .)۲٠۲۷ /٥(‏ 

(5) هو عبد الواحد بن التين» أبو مُحمّد» الصفاقسي» المغربي» المالكي» الشهير بابن 
التين» فقيه محدث مفسرء له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة 
وشراحها. اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري» وكذلك ابن رشد وغيرهماء 
من تصانيفه: «المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح». انظر: شجرة النور الزكية 
(178)» ونيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب (۱۸۸)ء وهدية العارفين /١(‏ 
1( 

)¥( في (ب): «فلما». (۸) فى (ت): «بعض». 

)0( في (ت): «كما عند). 


لم 


ا لوفو ا 


| بحت 


5 


ا و ا 

وفي تفسير المهدوي""": (يعودون لما كانوا عليه من الجماع فتحرير رقبة 
لأجل ما قالوا). 

وقال الزجاج: (ثم يعودون لإرادة الجماع من أجل ما قالوا) . 

وقال الفراء: (اللام بمعنى عن» أي يرجعون عن ما قالوا فيريدون الوطء 
كقوله #: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»* ٠‏ أي: الراجع فيهاء فالعود 
الرجوع عن ذلك؛ لأن الظهار تحريم» فإذا قصد رفعه فقد عاد في ذلك ورجع 
عنه» والعود فعل ضد قوله الأول» ومنه العائد فى عدته وهو التارك لما وعدء 
ا فا ی افاعل ا توه "قال الله تحال اس اوها ا 
عله [المجادلة: ۸]» والمظاهر محرم للوطء على نفسه ومانع لها منه» والعود 
ف تک لقو : 

وقال أبو البقاء : (لما قالوا للمقول فيه» والعود العزم لا تكرير القول هنا)”" . 

وقال مكى: (قول الظاهرية غلط وليس العود أن يعود إلى ما قال ولا 
إلى ما كان 5 بدليل تسميتهم الآخرة معادّاء ولم يكن فيها أحد فيعود 
نا 


)١(‏ هو العلامة ابن بطال» أبو الحسن» شارح صحيح البخاري. 

(۲) المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح (لم أعثر عليه). وانظر: إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري (159/4). 

[۳] هو: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المتوفى ٠45ه»ء‏ واسم كتابه: التحصيل 
لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» طبع في أوقاف قطر لكني لم أتمكن من 
الحصول عليه وانظر: الكشاف (5/ 585)» والتفسير الكبير للرازي (۲۹/ »)٤۸٠‏ 
وتفسير ابن كثير (8/ .)5١‏ 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (175/5). 

() أخرجه البخاري برقم »)١98/7( )۲٥۸۹(‏ ومسلم برقم (1550) (۱۲۳۹/۳). 

(5) معاني القرآن للفراء (۱۳۹/۳). 

(۷) التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري (594/7). 

(۸) انظر: اللباب في علوم الكتاب لسراج الدين الدمشقي .)٠٠٠/۱۸(‏ 


[e]‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال قتادة: (ثم يعودون لما قالوا من التحريم فيحلونه). وكذا قال 
مجاهد ام 


[/ب] وهؤلاء أهل اللغة العربية فقد قالوا بخلاف قوله وكذبوه فيما 
قال أنه لا يعقل في اللغة غير هذا الذي هو تكرير القول”". 

3 ] وقيل: المعنى ثم يعودون لقولهم وهو بمعنى المقول أي لقول 
المقول“ فيها الظهار» كنسج اليمن. 

وقيل: لإمساك المقول فيها الظهارء واللام على الأول متعلقة بتحرير 
رقبة» وهو قول الأخفش» وعلى الثاني يعودون» ولأن التحريم لما كان“ 
بالقول جعل التحريم قولًا؛ لأنه سببه" . 

وفي الكشاف: (ثم يعودون لما قالواء يعني: والذين كانت عادتهم أن 
يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن 
يحرر رقبة ثم يماس المظامّر منهاء ووجه آخر أي ثم يتداركون ما قالوا لأن 
المتدازك للأمر غائد إليه وميه" المثل عاذ غيت على ما أفسن أئ تذاركة 
بالإصلاح» والمعنى أن تدارك هذا" القول وتلافيه أن يكمّر حتى يرجع 
حالهما كما كانت قبل الظهارء ووجه ثالث وهو أن يراد مما قالوا ما حرموه 
على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلًا للقول منزلة المقول فيه) . قال: (ونحوه ما 


رس 3 


ذكرناه في قوله تعالى: ورن ما يَقُولُ [مريم: .)]8١‏ 


.)۱۳۹/۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

E‏ تعجر هذا :وهنا جاءك الثلة كما وريةا هن ام O‏ عاض أفاجديلة 
امرأة أوس بن الصامت»» وهو غير مثبت في (أ) والذي يظهر أن هذه العبارة ليس 
هذا محلها والصحيح ما أثبته في (]). 

(۳) انظر: المغني (۱۹/۸). 

(5) في (أء ت): «أي الوطء المقول»» والصحيح ما أثبت في (ب). 

() في (ب): «لما قال». 

(1) انظر: شرح الزركشي لمختصر الخرقي (2207/7». والدر المصون .)01١9/١(‏ 

(۷) في (ب): «ومثل». (۸) في (ب): «بهذا». 

(9) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل .)٤۸١ /٤(‏ 


الظهار 


والذي يدل على بطلان قول الظاهرية أيضًا: أن الظهار الأول إذا لم 
يوجب تحريمًا ولا كفارة فالثاني مثله» فخلو الاية عن التحريم والكفارة هو 
تعطيل للقرآن نعوذ بالله من ذلك . 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي: (لو كان المراد به ثم 
يلفظون بالظهار مرة أخرى لما وقع بعده رر َة ين مَل أن يسَمَآكاً» 
[المجادلة: ”]. 

ومراده والله أعلم: إذا لم يوجبها الأول مع كونه منكرًا من القول وزورًا 
لا يوجبها الثاني؛ لأنه أعاده لغير الموجب”") 

وقال أبو الوليد فى المقدمات: (قول الظاهرية أبين الأقوال فى الفساد؛ 
بنك فم ا وخلافه اللائ . ۰ 

وفى حديث عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله ككئِةِ: «أن رجلا ظاهر 
من را واقعها..»» الحديث على ما يأتي» رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن غريب صحيح» قال المنذري: 
(رجاله ثقات وسماع بعضهم من بعض مشهور» وعكرمة احتج به البخاري 
في غير موضع) . 

وليس فيه تكرير لفظ الظهار ولا في غيره» فبطل قوله: «وليس في 
الظهار إلا هذا الخبر وحده» وكل ما عداه فساقط . . ٠.‏ إلى آاخره» وحديثه 
الذي تعلق به انفرد به أبو داود» وهو من رواية مُحمّد بن الفضل أبي 
النعمان السدوسي المعروف بعارم. قال ابن حبان: (اختلط في آخر عمره 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۳/ .)٠۳١١‏ (۲) في (ب): «لأن العادة أمر الموجب». 

(۳) المقدمات الممهدات .)٦١٤/١(‏ 

(4:) أبو داود (۲۲۲۳)» والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي ۰)7 وابن ماجه »)۲۰٣۵(‏ 
من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس وليه وحسنه الحافظ ابن 
حجر في افتح الباري» (5"“/9)., وقد أعله النسائي 0( وأبو حاتم في 
«العلل» )575/١(‏ بالإرسالء وقال ابن حزم ١6/36ه):‏ «هذا خبر صحيح». من 
رواية الثقات لا يضره إرسال من أرسله». 

(65) مختصر سنن ابو داود للمنذري .)١57/”(‏ 


63 الغاية في شرح الهداية 


فكان لا يدري ما يحدث به» فوقعت المناكير الكثير في روايته فلا يحتج به 
ال 

وقال أبو بكر بن العربي: لم يصح في الظهار حديث”". 

مع أن مذهبه خلاف إجماع“ السلف فلا يلتفت إليه. 

وفي طريقه الأخرى إسماعيل بن موسى الفزاري» وكان غاليًا في 
التغيء ”2 .وقال اين عدي: '(قد :احعملة:الناس)” وقال السائى ‏ (هو كوفن 
١ e‏ 1 

وقد ذكر أبو بكر بن العربي أنه لا يصح» وليس حديثه مما يحكم 
بصحته مع أن قول الراوي: «وكان إذا اشتد به لممه ظاهر» ليس فيه ما يدل 
على أنه لا يصير مظاهرًا إذا قال: أنت علي كظهر أمي حتى يقوله مرتین . 

وقال السرخسي: (قول داود ضعيف لأن ذلك لو كان مرادًا لقال: ثم 
ا 

قلت : حرف الجر في التعدية كالهمزة ولا فرق» ولهذا لم أجد أحدًا من 
المحققين ذكر هذا السؤال على الظاهرية . 

قال أبو الوليد في المقدمات: (وأما قول الشافعي أنه متى ظاهر ولم 


.)۲۹٤/۲( المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان‎ )١( 

(0) انظر للتفصيل: التهذيب  50”/9(‏ 42505 والجرح والتعديل ٥۸/۸(‏ - 0۹)» 
والميزان »)٩ - ۷/٤(‏ وسير أعلام النبلاء .)7517//1١(‏ 

(۳) عارضة الأحوذي في شرح الترمذي لابن عربي» كتاب الظهار (5/ .)١78‏ 

(:) في (ب): «الإجماع»» والذي يستقيم به الكلام ما اثبت في (أ). 

(5) انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/؟757١)»‏ والمغنى فى الضعفاء »)88/١(‏ 
ومغاني الأخيار »)08/١(‏ وتقريب التهذيب (ص١١1١).‏ حدر 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال .)059/١(‏ 

(۷) السئن الكبرى للنسائى »)5٠١/8(‏ وانظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال )۷/٤(‏ 
للومام الذهبي . ١ ١‏ 

(۸) عارضة الأحوذي في شرح الترمذي لابن عربي» كتاب الظهار .)٠١١/١(‏ 

(9) المبسوط (555/5). 


يطلقها متصلًا بظهاره فقد وجبت عليه الكفارة لوجود العودة”» وهو قول 
فاسد يدل على فساده القرآن واللغة على أن أصحابه يدعون أنه علم اللغة؛ 
لأن الله تعالى قال: #إثمّ يعوو لِمَا الوأ [المجادلة: #]» و«ثم» للتراخي عند 
جميع أهل اللغة لا خلاف بينهم في أن الرجل إذا قال: لقيت زيدًا ثم عمرّاء 
أن المفهوم من قوله لقاء عمرو بعد لقاء زيد بزمان متراخ» والعصمة لم تنفصل 
بالظهار» فكيف يصح أن يقال: ثم يكون كذا لما“ لم يزل كائنّاء هذا 
محال» وقوله خطأ من وجه آخر وهو أنه أوجب عليه الكفارة بتركه الطلاق» 
فيكون معنى قوله تعالى على مذهبه: «ثمّ بود يعني لم يطلقواء وثم 
يعودون إثبات ولم يطلقوا نفي» فلو صح ما قال لكان الإيجاب نفيًا والنفي 
اا رقو ا وقول اا ا من وجه ثالث وهو: أن قوله تعالى: 4 
عودُونَ لِمَا قَالُوأ# يوجب أن يحدث منهم شيء لم يكن قبل» والمظاهر لم يطلق 
في حال الظهار ولا قبله» فإذا ظاهر ولم يطلق بعد الظهار فهو كما قال قبل 
لم يحدث منه شيء بعد لا فعل ولا قول» فيستحيل معنى قوله: لاثم يعودون» 
لأن العائد إنما يعود لشيء قد كان فارقه والمظاهر لم يفارق زوجته بالظهار 
وإنما فارق المسيس» فهو المعنى المقصود بالعودة" إليه)» انتهى كلام أبي 
الوليد مع الشافعي”* . 

وقال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: (ويرد قول الشافعي في 
أن العود ترك طلاقها مع التمكن منهء أن الذي كان مباحًا له بالعقد هو 
الوطء» وقد حرمه عليه بالظهار» فكانت الكفارة لرفع ما حرمه بالظهار دون 
ما سواه؛ لأن النكاح إنما وضع له فقطء ولما ثبت أنه لا يجوز وطؤها 
حتى يكمر عُلم أنها'*' شرعت لرفع الحرمة الثابتة بالظهار لا لإمساكه عن 


)١(‏ انظر مذهب الإمام الشافعي في: الحاوي الكبير 2»)١8١/1١(‏ ومنهاج الطالبين وعمدة 
المفتين في الفقه (ص147). 

(0) «لما»: ساقطة فى (ب). 

() في (ب): #بالعودة» والصحيح ما أثبت في (1). 

(:) المقدمات الممهدات .)5١:/١(‏ (5) في (ت): «أنها إنما) . 


ETE‏ الغاية في شرح الهداية 


طلاقهاء إذ الإمساك عن طلاقها ليس بجناية» وإيجاب التكفير يشعر بالجناية 
ورفعها بالكفارة؛ ولأن الظهار لو كان يحرم الإمساك [وكان]"'' العود إليه 
رجوعًا لكان طلاقًا؛ لأن الإمساك إذا حرم ارتفع العقد فكان طلاقًا أو 
فسخًا؛ لأن بأحدهما يرتفع النكاح» فإذا كان الظهار كذلك لا تدخله الكفارة 
[لأن)“ الفراق لا يرتفع بالكفارة» وقد ثبت أن الكفارة ترفع الحرمة 
الحاصلة بالظهار وتبيح الوطء ويثبت العود إلى رفع ما حرمه الظهار من 
الوطءء. ألا ترى أنه لو حلف لا يطأها فقد حرم الوطء دون الإمساك 
الان له 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: (يبطل قول من قال: إن العود إمساكها 
عقيب الظهار والبقاء على النكاح من وجهين: أحدهما: أن الظهار لم يوجب 
تحريم العقد والإمساك حتى يكون العود إمساكها والبقاء على نكاحهاء 
والثاني: أن ثم للتراخي ومن جعل العود الإمساك عن طلاقها عقيب الظهار 
فقد ترك حكم ثم المقتضي للتراخي وذلك لا يجوز) . 

وقد ذكرنا هذا الوجه قبله» ولأن إمساكها لو كان عودًا لوجبت الكفارة 
في الظهار المؤقت. 

(وإذا حرم وطؤها قبل التكفير حرم بدواعيه)””'» كما قلنا في الاعتكاف. 
(والإحرام)» على ما تقدم تحقيقه. 

وبه قال الزهري والأوزاعي والنخعي ومالك" وأبو عبيد والشافعي في 


)١(‏ في (ب): «فكان». 

(۲( في (ب): «لأن بأحدهما»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(۳) شرح ضحيح البخارى لابن بطال (9/ .)٤٥۲ 40١‏ 

.)506 7١4 /60( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) هذا من كلام صاحب الهداية (۲/ 5506). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (519/5). 

(۷) انظر مذهب الإمام مالك في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)1١11/5(‏ ومواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل »)١1١6/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي .)٤٤۷/۲(‏ 
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E E OR‏ ای الوا 

قال ابن قدامه في المغني: (وقال الثوري وإسحاق وأبو حنيفة: لا 
يحرم)“. ونقله عن أبي حنيفة غلط . 

بخلاف”“ الحائض والصائم» وقد تقدم» فلا نعيده. 

قوله: (فإن وطئها قبل أن يكمّر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير 
الكفارة الأولى) . ۰ 

يعني لا شيء عليه غير ما يجب في قصد حلها للوطء وهي التي يؤمر 
بها إذا أراد وطئها بعد هذا وهذا قول الجمهور” . 

[۸/أ] منهم مجاهد وطاووس وابن سيرين والحسن وجابر 
وإبراهيم المحم فد صمت رار رح شين ابن 
زقطاء اوري ومالكت واحدد"" سهان وای ثور وابو عبية واتاره 


)١(‏ انظر مذهب الإمام الشافعي في: الأم للشافعي (594/5)» والمجموع شرح المهذب 
(557/10*").» ومختصر 26 (/١"”3»ء‏ والحاوي الكبير »)٥١١/٠١(‏ والتنبية فى 
الفقه الشافسي (عن8١):‏ ,وزوضة"الطاليين وعمدة النتفيق (994/0)» وتخقة 
المحتاج في شرح المنهاج وحواشی الشرواني والعبادي (۸/ 186). 

(۲) انظر: مسائل الإمام اة بن راهويه »)١771//5(‏ والمغني لابن قدامة (۸/ 
7» والكافي في فقه الإمام أحمد (159/7). والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي .)5١7/9(‏ 

۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)081١/10(‏ وبداية المجتهد »)9١/5(‏ والمغني (۷/ 
١‏ وتفسير الرازي (9؟509/5). 

() المغني لابن قدامة .)١١/۸(‏ 

(5) في (ب): «لأن»» والصحيح ما أثبت في (]). 

(5) الهداية (؟/556). 

(۷) انظر: فتح القدير (/557 - ۲۲۸)» وبدائع الصنائع (۳/ ۲۴۷)» وحاشية الدسوقي 
(؟/558).» وبداية المجتهد (4۳/۲). والمغني .)١19/8(‏ 

(۸) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2)١58/9(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (10/4)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (457/1). 

(9) انظر مذهب الحنابلة في: المغني لابن قدامة (۸/ ١٠)ء‏ والشرح الكبير على متن 
المقنع (۸/ ١۸٥)ء‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (505/9). 


= الغاية في شرح الهداية 
اال 

وذهب عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وابن جبير والزهري وقتادة 
إلى وجوب كفارتين”" . 

وعن الحسن البصري والنخعي يجب ثلاث كفارات» ذكرها في المحلى”" . 

لنا: حديث ابن عباس أن رجلا أتى رسول الله ككل وقد ظاهر من امرأته 
فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن 
أكمرء فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟!» قال: رأيت خلخالها في 
ضوء القمرء قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما آمرك»» رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب و وقد تقدمء يله 
يوجب عليه کفارتین . 


2 
f ع‎ 


وعن سلمة بن صخر البياضى من بنى بياضة قال: كنت امرأ أصيب من 
النساء ما لا يصيب غيري» فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتى 
شيئًا يتابع بي حتى أ صبح› فظاهرت منها حتى ين ينسلخ شهر مضان» فبينا هي 


)١(‏ أورد أقوال العلماء ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (790/0)» طبعة 
مككة مكة النقافنه1 دراب الكرية بالإماراضة الغربية ا وسقي ی اعم 
الأنصاري أبو حماد» عام ١١٠٤٠ه»‏ في عشرة أجزاء. 

(۲) انظر: فتح القدير (557/7 22578 وبداية المجتهد (۲/ 97)» والمغني (۱۸/۸). 

.)1١5 ١٠١5 /9( المحلى‎ )۳( 

)٤(‏ أبو داود (7778). (4)578/7: والترمذي »)٥۰۳/۳( .)١١94(‏ وابن ماجه 
(25055. (425557/1 والنسائي »)۳٤٥۷(‏ (7/ ۱۹۷)» وصححه ابن حزم في المحلى 
».»660/٠١(‏ وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير(7/ 777): (ورجاله ثقات» لكن أعله 
أبو حاتم والنسائي بالإرسال)» وحسنه الألباني» كما في إرواء الغليل (7/ 0١178‏ قال 
الزيلعي في نصب الراية (7577/7): (ولم أجد ذكر الاستغفار في شيءٍ من طرق 
الحديث)» ووافقه ابن حجر في الدراية (۲/ 4075 كما نبه الإمام الزيلعي إلى أن ذكر 
الاستغفار ورد فى موطأ مالك من قوله ولفظه» ونص ما فى الموطأ (۲/ :)0٠9‏ (ومن 
تظاهر من امرأته» ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارةٌ واحدةٌ» ويكف عنها 
حتى يكفرء وليستغفر الله» وذلك أحسن ما سمعت). 

(0) انظر: فتح القدير (۳/ ۲۲۷)» وبداية المجتهد (۲/ 40). 


لهاد 
تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما 
أصبحت خرجت إلى قومي» فأخبرتهم وقلت: امشوا معي إلى رسول الله 
قالوا: لا واللهء فانطلقت إلى رسول الله يي فأخبرته فقال: «أنت بذاك يا 
سلمة؟» قلت: أنا بذاك مرتين وأنا صابر لأمر"'' الله فاحكم في ما أراك الله 
قال: «حرر رقبة» قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت 
صفحة رقبتي"» قال: «فصم شهرين متتابعين» قلت: فهل أصبت إلا من 
الصيام» قال: «أطعم ستين مسكيئًا وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا» قلت : 
والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشين ما لنا من طعام» قال: «فانطلق إلى 
صاحب صدقة زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيئًا وسقًا من تمر وكل أنت 
وعيالك بقيتها» فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» 
ووجدت عند رسول الله يها السعة وحسن الرأي» وقد أمر لي بصدقتكم . رواه 
أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي مختصراء وقال: حديث حسن» 
با" سلجاو ا ا 

وعند أحمد بن حنبل (لقد بتنا ليلتنا وحشى وما لنا عشاء). وفي لفظ 
ابي داود (وبياضة من بني زريق) . 

وعنه 42 في المظاهر يواقع قبل أن يكمّر قال: (كفارة واحدة)» رواه 


ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن ا 


01( في (ب): «لحكم». )۲( في (ب) : عنقي . 

(۳) في (): «فلما»» والأقرب للصواب ما أثبت في (ب). 

(2)5 “اق داود (ص٣۴۳)»‏ رقم (۲۲۱۳)ء والترمذي (ص۳۷۳)» رقم (۱۲۰۱)» وابن ماجه 
(ص۷٥۳)‏ رقم (050584). وأحمد 7 ) رقم 4)١5471(‏ والحاكم في المستدرك 
في كتاب الطلاق (7/5١7؟)‏ رقم (5815). وقال الحاكم حديث صحيح على شرط 
مسلم. والحديث حسن إسناده ابن حجر في فتح الباري »)٠٤١/١١(‏ وصححه 
الآلباني في إرواء الغليل (197/17). 

(5) الحديث رواه ابن عباس نه أن رسول الله ية قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: 
«لا تقربها حتى تكفراء وفي رواية: «حتى تفعل ما أمرك الله). أخرجه أبو داود 
(ص۳۳۷) رقم (۲۲۲۱)» والترمذي (ص۳۷۳) رقم (۱۲۰۲). وابن ماجه (ا0؟) - 


اا ا 5 ا 


ويروى «بتنا وحشين»» قال الخطابي: (معناه بتنا مفقرين لا طعام لناء 
يقال: رجل وحش إذا لم يكن له طعام» وقد توحش للدواء أي: احتمى له» 
ذكره الهروي في جامع الأصول» أوحش الرجل جاع» وتوحش خلا بطنه» 
وبتنا ليلتنا وحشى كأنه قال جماعة وحشى» والتتابع: التهافت واللجاج في 
الشيء > والسكزاك ایم آي يرمق ب بنلسه ولا یکرت إلا في لبي" 

مسألة : 

يصح الظهار مؤقنًا عندناء وهو قول ابن عباس وعطاء والثوري وأحمد بن 
حنبل”" وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي””'» وفي قوله الأخر لا يكون 
ظهارًاء وهو قول ابن أبي ليلى والليث. 

لأن الذي ورد في القرآن غير مؤقت 

ا وقال مالك تابر وقال طاووس وابن أبي ليلى: عليه 
ا 


(4) 


وأةلب لج" عد ةين مشر آنه افر من وو ا شي 
رمضان ثم واقعها فيه» وقد صحح النبي ية ظهاره وأمره بالكفارة» وتأبيده 
على خلاف ما التزمه فلا يعتبر» والإلغاء غير صحيح””. 


= رقم .)٠٠٠(‏ وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري 22١55 /١5(‏ والألباني في 
إرواء الغليل (۱۷۹/۷). 

.)599/١( غریب الحديث للخطابى‎ )١( 

© انط شخب الختايلة : في مسائل الإناء الحمك وإستحاق بن اهر (054:/4؛ 
والكافي في فقه الإمام أحمد .)١51/7(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (/ 42570 والمغني .)۲٤/۸(‏ ومغني المحتاج (؟/ /اه 07 . 

() انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (0117/7)» ومغني المحتاج (۳/ 20701 
والمغني (۲۷/۸). 

(5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (۳/ ”227847 ومنح الجليل شرح مختصر خليل 
(/۲)» وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲/ 004). 

(5) انظر: مغني المحتاج (۳/ لاه 7)» وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (0107/9). 

(۷) في (أ): «وأن يدلنا»» والأقرب للصواب ما أثبت في (ب). 

() انظر: بدائع الصنائع (*/ 0775 والمغني (2)55/8 ومغني المحتاج (9/ /0"01 . 


لل ر د 


مسألة : 

وأيهما مات في الظهار ورثه الباقي منهما لقيام النكاح في قول 
0 

زل نوها خسن يعر ولو افك ل سقط 
الان 


[9/] وقال قتادة: (يسقطء فإن نكحها فلا كفارة عليه» وللشافعي قولان 
كالمدهية وقول الت له لا يعو بالعالك ويخود يما دون العلاف)”” . 


0 


مسالة: 

والمحارم كلها بالنسب والظهار والرضاعة”*' والصهرية كالأم عندناء 
وذلك مثل الأخوات والجدات والعمات والخالات» وكذا من الرضاعة 
والبنات وبنات البنات وبنات البنين» وكل من كانت محرمة عليه على التأبيد 
زعو االضائط -وهدا ما لا او ف عدن 

وبه قال الحسن البصري والشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعطاء 


(v) 8 (DD 5 .- .‏ 0 * 
والزهري والاوزاعي والشوري ومالك واحمد وإسحاق وابو عبيد 
f‏ اع (AD‏ 
وابو ثور 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين /٥(‏ ٤۹٥)ء‏ وحاشية الدسوقي .)٤٥۸/6(‏ وشرح الخرشي 
لمختصر خليل .)١١١/5(‏ 

0) انظر: المغنى )١5/8(‏ قال ابن قدامة: (أيهما مات ورثه صاحبه فى قول الجمهورء 
قال کا5 إن مات لو ریا حت کن ْ 

(9) انظر: مغني المحتاج (۳/ ١1/4‏ ١۱۷)ء‏ والمغني (۲۹/۸)ء وكشاف القناع /٥(‏ ۳۸۹). 

(4) في (ب): «والرضاع». 

(5) انظر: المبسوط (2»)75717/7 وبدائع الصنائع (۳/ ۲۳۳ - 202575 والبناية شرح الهداية 
.)0/٥(‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :»)١١5/5(‏ وعقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة (061/5). 

(۷) انظر: المغني لابن قدامة (۸/ ۲۲)» والشرح الكبير (8/ .)٥۸۲‏ والإنصاف .)۲٠۸/۹(‏ 

(۸) انظر: حاشية الدسوقي (147/5)» وشرح الخرشي 2203١5/54(‏ والمغني (8/ 207١‏ 
وكشاف القناع (759/0). 


ST‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال قتادة وداود ورواية عن الشعبى»ء وقول للشافعى رحمه الله تعالى : 
إنه لا يكون إلا بالأم» ومنهم من ألحق الجدة ا ١‏ 

وفي الحاوي للماوردي: (لو قال: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو 
خالتي فهو مظاهر في الجديدء وفي القديم لا . 

وقال الشعبي: (إن الله لم ينس البنات والعمات والخالات وإنما الظهار 
من الأم)" . 

قال الماوردي: (وبه قال أبو حنيفة كله لأمرين: أحدهما: أن حرمة 
الأم أغلظ فلا يجوز أن يساويها غيرهاء والثاني: لو أراد الله سبحانه ذلك 
لسن على الا وى لفغ الأغلن رن او : 

ونقله عن أبي حنيفة غلطء والجديد هو مذهب أبي حنيفة كل 
وأصحابه بلا حلاف ٠‏ وإليه رجع الشافعي ك في الجديد"'' . 

قال ابن سيده في المحكم: (الظاهر من كلام العرب: هو بذوات 
المحارم)" . 

ولا تقييد في قوله تعالى: هوين يُظَهِرُوتَ من يام [المجادلة: »]٣‏ 
ا :يس لسارم كلها يكوه ركز امن و ا 
لا يفيد التحريم إلا في بعض الأوقات» ولا خلاف في أن التشبيه بالأمتعة 


)١‏ انظر مذهب الإمام الشافعي في: المجموع شرح المهذب /١11(‏ 20747 ومغني 
المحتاج (/ 0704 . 

.)٠١٤٤/١١( الحاوي‎ )0 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۳/ ۲۳۳ 20775 وحاشية الدسوقي »)٤٤١/۲(‏ والمغني (۳۳/۸). 

.)٠١40/1٠١( الحاوي‎ )٤( 

(5) انظر: البناية شرح الهداية »)551١/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (۳/ »)٤٦۸‏ 
والأصل للشيباني (0/ .)٠١‏ 

(5) انظر مذهب الشافعي في: المجموع شرح المهذب /١7(‏ 20717 ومغني المحتاج (7/ 
14 والمبسوط (2)771//5 والبناية شرح الهداية (0757/0). 

(۷) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده /٤(‏ ۲۹۰). 


ا ب ب الل ل 


والأموال لا يصح كمتاع فلان وماله؛ لآنه قد يملكه. وفي كظهر أختى من ل 
الفحل» وكظهر امرأته'' الملاعنة لا يصير مظاهرًاء ذكره في جوامع الفقهء 
OE‏ 1 

وإن شبهها بامرأةٍ زنى بها أبوه أو ابنه» أو بامرأةٍ زنى هو بأمها أو بنتها 
فهو مظاهر عندهما خلافًا لمُحمّدء بناءً على نفاذ حكم الحاكم محل نكاحها" . 

ولو قبّل امرأة بشهوة أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه 
زوجته بأمها أو بابنتها لا يصير مظاهرًا عند أبي حنيفة؛ إذ حرمة الدواعي 
لست موا عليه دق الو : 

وفي شرح القدوري: (لو زنى أبوه أو ابنه بامرأة فشبهها بأمها أو ابنتها 
يصير مظاهرًا عند أبي يوسف ولا ينفذ عنده حكم الحاكم بحلها له وعند 
مُحمّد لا يصير مظاهرًا وينفذ حكم الحاكم بحلها عنده» ذكره الكيساني) . 

ولو فال .انث غلي كظهر أبئ أو قرب أو كظهر اجنبي له يكن 
مظاهرًا؛ لحل مسه والنظر إليه. 

وأما إذا قال: كفرج أي أو قريني» قال فى الط : (يتبعني أن يصير 
مظاهرًا؛ إذ فرج الرجل في الحرمة كفرج أمه”" . 


)١(‏ فى (ت) زيادة: «من». 

(؟) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن محمد العتابيء مخطوط (ل/1978). 

(9) انظر: المبسوط »)۲۲۷/١(‏ وبدائع الصنائع (۳/۳١۲)ء‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعمانى (”578/7)» والبناية (01757/0). 

© "انطو تين الان شرح كلو الا 26093 ارط و10 

)٥(‏ هو سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكيساني الكلبي المصري» 
والكيساني نسبة إلى كيسان» من أصحاب مُحمّد بن الحسن» وله النوادر عنه» قدم 
مصرء توفى سنة ۲۷۸ه. انظر: طبقات الحنفية »)٠٠۲ /١(‏ ومغانى الأخيار (0/ 
سين المنتبه بتحرير المشتبه (۳/ .)١١١۷‏ 1 

)23 شرح مختصر الكرخي للقدوري »)۳۰٤(‏ وانظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
(56/5). 

(۷) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/‏ 405540 انظر: بدائع 
الصنائع (۳/ “0733 . 


6 الغاية في شرح الهداية 


قلت: إن أراد بفرجه دبره فهو صحيح.ء وإن اراد به ذكره فهو بعيد من 
معتى الظهار؛ لأن الأصل زكوبك علي كركوب أمي» ولا ياتى ذلك في 
ا 

ولو شبهها بأخت امرأته أو عمتها أو خالتها أو بأجنبية ‏ كان لها زوج 
أو لا لم يصر مظاهرًا؛ لعدم تأبيد الحرمة" . 


ومالك يفير طا 


وعند ابن حنبل روايتان» وكذا في ظهر الأب والأجنبي والبهيمة والدم 
روايتان ن 
]1/1۰[ وقال ابن القاسم بصحته في ظهر الأب» ومثله جابر بن زيد. 
والجمهور على أنه لا يصير مظاهرًا فى ذلك کله» ذكره فى ال 7 
0 0 ع اه ع ل 1 
وإن شبهها بوجهها'' أو بشعرها أو بسنها أو ظفرها فليس بمظاهر. 
وإن قال: أنت علي كبطن أمي أو كفرجها أو كفخذها أو ركبتها فهو 
007 44 
مظاهر `. 
1 52 .4 °“ 3 يك ۰ لا لك 5 إلمحا (A)‏ 
وعند الظاهرية يختص بظهر الام دون بقية الاعضاء و رم . 
وإن قال: كرأس أمي أو كعنقها أو كعضدها أو كيّدها أو رجلها أو أنفها 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/478)» والمجموع شرح المهذب 
(۷/ ه04 ). 

(۳) الصحيح من مذهب المالكية أن الرجل لو شبه زوجته بمن تحرم عليه إلى أمد أنه 
يكون كناية ظهارء إن نوى به ظهارًا وقع» وإلا فلا. انظر: حاشية الدسوقي (۲/ 
۲ وشرح الخرشي .)1١5/54(‏ 

(5) انظر مذهب أحمد في: المغني (2)77/4 وكشاف القناع )۳۷١/١(‏ . 

() المغني (757/8). (5) في (أ. ب): «بروحها»! 

(۷) انظر: بدائع الصتائع (771/5)» والمبسوط (١/۲۲۸)ء‏ والمحيط البرهاني (871/5). 

(۸) قال ابن حزم: (ولا يجب شيء مما ذكرنا ‏ يعني كفارة الظهار ‏ إلا بذكر «ظهر الأم) 
ولا يجب بذكر فرج الأم» ولا بعضو غير الظهرء ولا بذكر الظهر أو غيره من غير 
الأ لا من ابنة» ولا من أب ولا من أخحت» ولا من أجنبية» والجدة أم). انظر: 


المحلى (۱۸۹/۹). 


هف د hg‏ 


أو أذنها لم يكن مظاهرًا عندنا'''» خلاقًا للأئمة الثلاثة'"" . 

لأن رأس أمه وبقية أعضائها المذكورة يجوز له النظر إليهاء فلم تكن 
محرمة عليه في حق النظر والمس بغير شهوة. 

وهم جعلوا العلة التلذذ بذلك» وهو باطل بالشعر والسن» ولم يصر 
ذلك ملاع . 

وفي الحاوي للماوردي : (قال أبو حنيفة : ما يحيا بعل فقدها لا يصير 
مظاهرًا بالتشبيه به وما لا يحيا بفقده يصير مظاهرًا بالتشبيه به)“ . 

والضابط الذي ذكره عن أبي حنيفة لم يقل به» ونقله عنه غلط؛ فإن بعد 
زوال”” الرأس لا يحيا قطعّاء وقد ذكرنا أنه لا يصير منه مظاهرّاء وبقطع 
اها جاو ان ا يعور نيه مظا د ا ادر ا 

ويصح الظهار من الصغيرة وال ين والحائض والنفساء 
والكافرة والأمة الزوجة والمجنونة وغير المدخول بها“ لعموم قوله: 


2000 انظر: المحيط البرهاني (/4). والمبسوط (58/5؟5). 

() انظر: بداية المجتهد (۲/ »)٩١‏ وروضة الطالبين (۲۹۳/۸)»› ومغني المحتاج (۳/ 
E OF‏ 

(۳) انظر: بذائم الصتاقم ۲۴1/۳( والنبسوط 0094/30 

() الحاوي »)٤۲۸/۱۰(‏ انظر: المحيط البرهانی (۳/ .)٤۳١‏ والمبسوط (528/5). 

)٥(‏ فى (ب): «الزوال». 

(1) انظر: مبسوط السرخسي (778/5)» ويدائع الصنائع (۳/١۲۳)ء‏ والمحيط البرهاني 
1١/5‏ "ة). 

(۷) الرتق: التصاق الفرج أو انسداده؛ فلا يتمكن الزوج من الوصول إليها. انظر في 
تعريفه: المغرب .)"50/١(‏ والهادي للبادي (۳۴۷)» والقاموس المحيط 
(ص۳٤۱۱)»‏ والكليات (ص۷۲۹) . 

(۸) القرن ‏ بفتح القاف والراء - فمصدر قرنت المرأة - بكسر الراء - تقرن قرنًا ‏ بفتحها 
فيهما -: إذا كان في فرجها قرن - بسكون الراء -: وهو عظمٌ أو غدة مانعةٌ ولوج 
الذكرء ويجوز أن يقرأ بفتح الراء على المصدرء وبسكونها على أنه العظم أو الغدةء 
وسيذكر المؤلف تعريفه للقرن كما سيأتي. انظر: المغرب 2»)١777/7(‏ والمطلع للبعلي 
(ص؟777). 

(9) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2»)١١7/4(‏ 


ST‏ الغاية في شرح الهداية 
ا 2 ا ا س ڪڪ ڪج ن ت 


من ۳ 

وزعم قوم أنه لا ظهار قبل الدخول» وحملوا العود على الوطء بعد 
الوط وال أو كور لا ظهار من الرهاء والفرناء7. 

مسألة : 

لا يصح ظهار الكافر عندناء وبه قال مالك . 

[/ب] وقال الشافعي”*' وابن حنبل: يصح وهو رواية البرامكة 
عن أبي حنيفة". والأول رواية الأصل”". 

لنا: قوله تعالى: ©#الَدِينَ يُظهِرُونَ ىكم ين ناهم الآية [المجادلة: ؟]» 
والكافر ليس مناء ثم قال: ويفُولُونَ منحكرا يِنَ الول وو [المجادلة: ۲]» 
وشرك الكافر وجحله لنبوة رسول الله ية أعظم من المنكر والزور» بخلاف 
المسلم» فإذا أقدم على منكر وكذب. تترتب عليه الكفارة؛ لمحو أثرهماء ولا 
فائدة لمحو أثرهما مع بقاء الشرك وجحد النبوة”". 


Fz 


= والمغني (۸/ »)٠١‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1557/7). 

)١(‏ وهو قول جماهير الفقهاء. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »23١7/4(‏ والدر 
المختار (2»)577/7 وحاشية ابن عابدين »)٤٦٦/۳(‏ والمغني )۸/ 10(« وشرح 
الخرشي »)۲٤٤/۳(‏ ومغني المحتاج ”/ 07017 . 

(0) قال أبو ثور: (لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤها لأنه لا يمكن وطؤهاء 
والظهار لتحريم وطئها). انظر: المغني (۸/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: : شرح مختصر خليل للخرشي »)٠١7/5(‏ وروضة الطالبين (۸/ 556)), والشرح 
الكبير على حاشية الدسوقى (۲/ ۳۳) والمغنى (۸/(. 

(4) انظر مذهب الإمام الشافعي في: الحاوي الكبير »)41/٠١(‏ والتنبية في الفقه 
الشافعي للشيرازي (ص٦۱۸)»‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين 
/١8(‏ *لاة). 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (2»)8/17 والمغني (۲۸/۸)ء ومطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهى (0/ .)0١١7‏ 

(5) انظر: البحر الرائق (5/ 5 »)١٠١‏ والمبسوط .)5١٠/0(‏ 

(۷) الأصل للشيباني (ص”5857). 

(۸) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 595)» وروضة الطالبين (2)550/8 والمغني (۸/ 
٨۸‏ والبحر الرائق (97/4)» وحاشية الدسوقي (479/5). 


الظهار مس | 
مير رج 


ثم قال: ولت أله لعفو عَفُودٌ ل6 [المجادلة: ؟] والكافر لا يتوجه 


عليه عفو ولا غفران» ولا يتوجه إليه مثل هذا الخطاب» ومثل هذا التحريم 
إنما ينتهي بالكفارة والكافر ليس من أهلهاء ولا سيما عندهم فإنه لا يملك 
رقبة مؤمنة» والمراد بالآية الثانية هو المراد بالأولى'''» وإلا كان ذكر الكافرين 
مستدركّاء وقوله: اروا باه ورسولدء» [المجادلة: ]٤‏ يمنع دخول الكافر في 
الآية؛ إذ المؤمنون مراد بهم بالإجماع» فلو دخل الكافر أيضًا فيها يلزم الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

لأن المراد في حق المؤمنين ليدوموا على الإيمان» وفي حق الكافرين 
ليدخلوا في الإيمان» ولا سيما الأولى مطلق والثانية مطلق» ومن أصلكم 
حمل المطلق على المقيدا". 

فإن زعموا: أن الحكم مختلف ونحن لا نحمل المطلق على المقيد في 
مثله . 

قلنا: لم يختلف حكمهما بل في الآية الثانية بيان أحكام المظاهر 
المتقدم وهو العود ووجوب الكفارة وترتبها على ذلك» وليس ذلك ابتداءٌ بقوم 
ای 

وقالوا: الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل إلى غيره فصح من المسلمء 
والكافر كأصله كاملا . 

قلنا: لا يجوز نقل أحكام الجاهلية» فإنها باطلة بغير شرعء وإيلاء 
الكافر ممنوع على قولهما. 

والفرق لأبى حنيفة: أن الإيلاء له حكمان: وجوب الكفارة بالحنث» 
E‏ 


)١(‏ في (ت): «من الأولى». 

(۲) انظر: المبسوط (40/5)» وروضة الطالبين (8/ ١٠٠)ء‏ والشرح الكبير على حاشية 
الدسوقي .)٤۳۳/۲(‏ 

(۳) انظر: المبسوط .)٤١/٥(‏ 


= الغاية في شرح الهداية 

وهم يعتقدون حرمة اسم الله ويصونونه من هتك حرمته» ولا كذلك 
تحريم الظهار فإنه ليس فيه طلاق ولا تحريم يرتفع کک إذ لا كفارة على 
الكافر؛ لأنها عبادة المغلب فيها معنى العبادة» ولهذا يشترط فيها النية» فلم 
تشرع في حق الكافرء فيبقى تحريمًا مؤبدًا وهو خلاف لص . 

قالوا: لعن يرا الإيمان في المظاهر كما ألغي في قوله تعالى: 
وکا ان اموا إا تكحثر النؤتت تر طفشو ين بل ان سو كنا كم 
مهن من علو و e‏ 44[ 4] والكافرة كذلك”” . 

عنه جوايان: 

أحدهما: أن الإلغاء على خلاف الأصل»ء وقد عرف هناك الإلغاء 
بالإجماع» ولا إجماع هناء فلو ألغينا هنا أيضًا يلزم الكثير مخالفة الأصل»ء 
فلا يصار إليه”” . 

والثانى: أن العدة إنما وجبت بعد الدخول خوف اختلاط الأنساب ولا 
علاط من ا ر كلا موجن ی که الل راکاد جف 
الظهار فإنه على خلاف القياس”» وقد ورد في حق المسلمين فلا يقاس 
عليهم غيرهم. 

قال الماوردي : (ينقض بالمرتد فإنه يصح منه الظهار ولا يجب عليه 
ال 

قلت : نقله باطل» لا يصح منه الظهار لأنه بالردة تبين زوجته منه ولا 


.)٤١/٥( والمبسوط‎ »)١٠١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) في (ب): «فيه». 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)1١١/0(‏ واختلاف العلماء للمروزي (ص50*) ط. د 
أضواء السلف بالرياض» وبداية المجتهد .)5٠05/١(‏ 

(4:) انظر: مغني المحتاج (771/54) وما بعدهاء والمبسوط (40/50)» وبدائع الصنائع 
(ه/ .)۱۱١‏ 

(5) انظر: المبسوط (0/ »)5٠‏ وبدائع الصنائع (0/ .)١١١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد »)٤١٦/١(‏ ومغني المحتاج (٤/۳۲۸)ء.‏ والمغني (97/8). 

(۷) الحاوي للماوردي (١٠١//ا57).‏ 


م لات ا 1 10 


(Da. 


يصح الظهار من المبانة 

رفا ا 7ار عفونة ق خی لاف اد كن د 
ال 1 ١‏ 

قلنا: لو كانت عقوبة في حق الكافر لما افتقرت إلى النية . 

قال: يضح من الكافر كالنية في الكنايات. 

قلنا: هذا قياس بغير علة جامعة» إذ نية الكفارة لنفع عبادة» ونية 
الكنايات لتخليص الطلاق عن غيره» إذ الكناية تحتمل الطلاق وغير الطلاق. 

حتى لو وجدت قرينة إرادة الطلاق يقع بغير نية عندنا وعند ابن 
حنبل”*'؛ لأن اشتراط النية في الكنايات ليس لإيقاعه عباده بالإجماع؛ لأن 
الطلاق لا يحتمل العبادة لأنه أبغض المباحات» فاعتبار النية فى الكفارة بالنية 
في كنايات الطلاق باطل" . ٠‏ 

وفي النهاية : (إن كان الذمي معسرًا قادرًا على الصوم فالذي ذكره القاضي 
أنه لا ينتقل إلى الإطعام» ولا يصير الكفر عذرًا" في حقهء فإن أراد الخلاص 
فليسلم وليصمء وإلا استمر التحريم» فيصير الظهار تحريمًا مؤبدًا) . 

وهو خلاف القرآن كما ذكرنا قبل هذا" . 


)١(‏ انظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص٠٠)ء‏ وبدائع الصنائع (05/ »)١١٠١‏ وبداية 
المجتهد .)5٠05/1١(‏ 

(؟) في (ت): «حق المسلم». (۳) المغني لابن قدامة .)٠١/۸(‏ 

(5) انظر: المبسوط »)٤١ /٥(‏ وبدائع الصنائع (ه/ .)17١‏ 

(5) انظر مذهب أحمد في: المغني لابن قدامة (۸/ ١٠)ء‏ والمبدع لابن مفلح (2)07"0/8 
والشرح الكبير لابن قدامة (055/48). 

0) انظر: بدائع الصنائع (0/ »)١١١‏ واختلاف العلماء للمروزي (ص7”56)» وبداية المجتهد 
»©2٠*7/١(‏ والمبدع لابن مفلح (۸/ ١)ء‏ والشرح الكبير لابن قدامة (055/4). 

(۷) فى (ت): «عذر الكفرا. 

.)٤۷۳/٠٤( ا المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني‎ (A) 

(9) انظر: المبسوط »)٤٠/١(‏ وروضة الطالبين (8/ 20550 والشرح الكبير على حاشية 
الدسوقي (۲/ »)٤۳۳‏ والحاوي .)٤۱۲/۱۰(‏ 


۸ 6 الغاية في شرح الهداية 


قال: (وهذا فيه نظرء فالخطاب بالعبادة البدنية لا يتوجه على الكافر 
الأصلي ويؤول في حقه إلى الإعتاق والإطعام”" . 

ويرد عليه أن الإطعام بدل الصيام» فلا يجوز تقدير البدل في حق من لا 
يتحقق فى حقه المبدل» وهذا يوجب إسقاط الخطابء فإن العاجز لا 
E‏ كو مان ”ننس N SA‏ حيو وحن ع 
اا 1 

وفي الحاوي: (الحرمة أزلية وطارئة» مثال الثانية في الرضاع: أن ترتضع 
صبيةٌ من أمه بعد ولادته فتصير أخنًا محرمة بعد أن لم تكن أخنّاء ومثال 
المصاهرة الطارئة: أن يتزوج أبوه امرأة بعد ولادته» أو تكون بنت امرأته أو أم 
زوجته فتصير محرمة بالمصاهرة بعد أن لم تكن محرمة»ء فلا يكون مظاهرًا إذا 
شبه زوجته بإحدى هؤلاء» وكذا لو شبهها بامرأة لاعن منها؛ لأن ذلك تحريم 
طرأ بعد أن لم يكن» ومثال الأزلي في الرضاع: أن ترتضع صبية من أمه قبل 
ولادته فلا يوجد إلا والتحريم موجودء ومثاله في المصاهرة: أن يتزوج أبوه 
امرأة قبل ولادته ثم یولد من غيرها فلا يوجد إلا وتحريمها موجود) . 

وعندنا : يثبت الظهار في الكل كما تثبت حرمة الرضاع والمصاهرة في 
الكل» ولا أصل لهذا التفصيل”"' 1١١/1]؛‏ لأنه لم يرد به كتابٌ ولا سنه ولا 
عرف عن أحد من قبلهم» وهذا التفصيل فصله المزني والربيع عنه" . 

مسألة : 

قالت: أنت علي كظهر أبي» أو قالت: أنا عليك كظهر أمك» قال 


.)474/١5( نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط »)٤۳/٥(‏ وبدائع الصنائع (5//ا9)» وتبيين الحقائق (”/ .)١١7‏ 

)۳( ف (ب): «ولا). (:) الحاوي .)177/١١(‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق (۳/ »)١١7‏ والمبسوط »)٤)1/٥(‏ ومختصر المزنى (۳۰۹/۸)› 
وروضة الطالبيى 8/83 ١‏ 

(0) انظر: مختصر المزنى (۳°۹/۸)ء وتبيين الحقائق (۳/ 7١١)ء‏ والمبسوط (55/0))» 
وروضة لظا 16/۸7 : 


أصحابنا: لا يصح ظهار المرأة» هكذا في أحكام القرآن لأبي بكر”'"»؛ ومثله 
فی الخو 


وعن أن يوسف: عليه كفارة ب وقال الحسن بن زياد: هو 


(6)(£) : 
. ٠ ظهار‎ 


وقال مُحمّد: ليس بشيء هو الصحيح» قيل ذلك لأبي يوسف فقال: 


هذان شيخا الفقه قد أخطآء هو يمين منهاء فعليها كفارة اليمين؛ لأنها يصح 
منهاء والظهار لا يصح منها" . 


E ۴ . 4 o (¥)‏ 
وقي الينابيع " والروضة والغزنوي : هو يمين عند ابي یو سف ظهار عند 


الحسن. كما ذكره في أحكام القرآن" . 


وفي شرح المختار للفتوى: حكى الخلاف بين أبي يوسف والحسن على 


العكس" . ومثله في المفيد والمزيد”''' وشرح مختصر الكرخي"''' والمبسوط”" 


00 


2010 


.)١151/5( أحكام القرآن (”//5510). (۲) المبسوط‎ )١( 

() انظر: شرح فتح القدير (5/ 597)»؛ والمبسوط .)١15١/5(‏ 

(5:) في (ب): «هو مظاهرا. 

(5) بنصه من مختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي (۲/ ۹۲٤)ء‏ وانظر: بدائع الصنائع 


في ترتيب الشرائع (۳/ 202777 والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)٦٤/۲(‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)٠١١/٤(‏ 

انظر: مختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي (2»)4947/7 وسيأتي نص رواية 
الطحاوي. وانظر كذلك: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ ”2277 والجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري AED)‏ 

لينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص”1747). 

أحكام القرآن (05177/7). 

نظر المسألة في: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ 0277 والجوهرة النيرة على 
مختصر القدوري »)1٤/۲(‏ والمبسوط .)١15717/5(‏ 

لمفيد والمزيد» لأبي المفاخر عبد الغفار - وقيل: عبد الغفور ‏ بن لقمان بن مُحمّد 
الكردري» ولم أعثر عليه» وانظر: المبسوط »)١5١/5(‏ وشرح مختصر الكرخي 
للقدوري (۲۹۷). 

شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲۹۷). )١75(‏ المبسوط .)١151/5(‏ 


الفط يله يار اع أ روس 
١ 5 : :‏ : 4 
وفي الحاوي: (هو كناية» ولا يصح ظهارها من زوجها) . 
الزبير» فقالت: هو كظهر أبى إن تزوجتهء فلما ولى العراق أرسل إليهاء فأرسلت 
إليه تسأل والفقهاء بالمدينة وهم متوفرون فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه 
عَليها عو 


وأوجب الأوزاعي عليها كفارة الظهار كما ذكرنا. 
وإن كانت تحت زوج فعليها كفارة یمین . 

وقال الشيخ أبو بكر : (لا يجب عليها كفارة اليمين" لأن الرجل لا 
ب الك عفار ود وهو أي ا لرا ؤي فال 
ا وا ا 5 0 والوري اليف اجان 


.)١٤١ /١۱( المحيط الرضوي» لرضى الدين السرخسى» (مخطوط)‎ )١( 

(0) انظرة خناشية آبن”عابديق 001/6159 والمختي 017/0 :والنبنافم لأحكام الفزآن 
.(Y1/۷(‏ 

.)٤۳۳/۱١( الحاوي‎ )۳( 

.)۳۱۹/۳( »)۲۷۱( رواه الدارقطني برقم‎ )٤( 

(5) انظر: روضة الطالبين (۸/ ١٠٠٠)ء‏ والمبسوط »)١11١/5(‏ والمغني (51/8). 

(1) في (ب): (يمين». (۷) فى (ب): «وکذا». 

(۸) أحكام القرآن (۳/ .)٥٦۷‏ 1 

(9) انظر مذهب مالك في: منح الجليل شرح مختصر خليل »)757١/5(‏ والمعونة على 
مذهب عالم المدينة (ص۸۸۸). 

(١٠)انظر‏ مذهب الشافعي في: الأم للشافعي .)۲۹١/١(‏ والحاوي الكبير »)47”7/٠١(‏ 
والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (11/۳)ء قال الإمام النووي في المجموع 
شرح المهذب (70577/117): (وإن قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» أو أنا 
عليك كظهر أمك لم يلزمها شيء لأنه قول يوجب تحريمًا في الزوجية يملك الزوج 
رفعه فاختص به الرجل كالطلاق). 

= إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» لم تكن مظاهرة على مذهب الحنابلة‎ )0١( 


E #*[ <1 1-2‏ ا 
ا 0D‏ 
وانو > دون > 

زياد أنه قال: هى مظاهرة بذلك» قال على فسالت مد بن الك فقال: 

ليس عليها شىء» فأتيت أبا يوسف فسألته وذكرت له قوليهما فقال: هذان شيخا 

الفقه قد أخطآ هو تحريم» عليها كفارة يمين كما لو قالت: أنت علي حرام)”" . 

. 
فروع : 

وفي المحيط: (لو استثنى يوم الجمعة لم يجز تكفيره فيه“ ٠»‏ وفي رواية 

الحسن: ولو ظاهر يومًا أو شهرًا صح تقييده» ولا يبقى بعد مضي ال ي 

وإن ظاهر إلى شهر ولم يصر مظاهرًا حتى يمضي الشهر كما لو أضاف الطلاق 

: كان 0( 
إلى شهر فإنه يقع بعده) . 
وكذا في جوامع الفقه””". 


= واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات: 
أولاها: أن عليها كفارة ظهارء وهو المذهب» وعليه جماهير الحنابلة» كما في 
الإنصاف والفروع. 1 
الثانية: أن عليها كفارة يمين» ووافق أحمد عليه الإمام إسحاق. 
الثالثة: لا شىء عليهاء ونقله ابن المنذر فى الإشراف: ۲۳۹/0)» وابن قدامة فى 
المغني (۷/ )۳۸١‏ عن الإمام إسحاق. انظر أيضًا: الإنصاف (501/9. ,)50١‏ 
والفروع (١/۸۹٤)ء‏ والشرح الكبير (578/8)» ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه (5/ .)١59١‏ 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (2)777/117 وروضة الطالبين (۸/ 2»)7570 والمبسوط 
».)١3677/5(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 4/ا0)» والمغنى (55/8). 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي (۲/ 447). 

(۳) ذكر في هذ الفرع بعض مسائل الظهارء كالاستثناء في الظهارء وتعليقه» وحكم 
الظهار من مطلقته» وغيرها من المسائل» كما سيأتى. 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/١۱۳)ء‏ والنتف في الفتاوى للسغدي 
(۷€/1(. 

(5) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي .)۳۷٤/١(‏ 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ .)١٤١‏ 

(۷) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» (مخطوط). (ل/ 197). 
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ولو علق الظهار بالشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير 
فتاه DES‏ العامة 


ولو قال: أنت علي كظهر أمي في رجب ورمضان فكمّر في رجب أجزأه 
عنهما”''» وفي شعبان لا يجزيه عن رمضان لعدم الحرمة في شعبان . 
وفي جوامع الفقه: (لو ظاهر من امرأته ثم [أشرك]“ معها أخرى 
وقال: أنت علي مثل هذا ينوي الظهار صح.ء وكذا بعد موتها وبعد 
التكفير)”*' . 

وفي الحاوي: (يصح الظهار من المطلقة الرجعية ولا يصير عائدًا مع 
N‏ سو لي 

قلت: وينبغي أن لا يصح الظهار منها لأن وطأها عليه حرام فكان 
صادقًا في التشبيه» فلم يكن منكرًا من القول وزورًا فكانت كالمبانة عنده'" . 

وعندنا هي زوجة فلا إشكال علينا“ ولأن من أصلهم أنه يصير عائدًا 
بالسكوت عن طلاقهاء هذا حكم المظاهر عندهم فقد خالفوا أصلهم واعتبروه 
ال 40 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني (59/4)» وبدائع الصنائع (۳/١۱۳)ء‏ ومنح الجليل شرح 
مختصر خليل (۸/ 2))5٠٠‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (185/95). 

(0) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۳/١١٤)ء‏ والدر المختار وحاشية ابن 
غابدين .ارد التختار) (8/ 419/8 ): ١‏ 

(9) انظر: المحيط البرهاني »)۲۸/٤(‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل (۳۹۹/۸)» 
والمجموع 0270١ /١7(‏ والشرح الكبير لابن قدامة (۸/ 01/7). 

(4) في (ب): «آمسك»» والصحيح ما أثبت في: (). 

(4) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مَحمّد العتابي» مخطوطء (ل/ .)١۷۳‏ 

0( الحاوي للماوردي ١/6٠١‏ 4). 

(۷) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ »)٤۷١‏ والمحيط البرهاني 
فى الفقه التعمانى .)٤۳١/۳(‏ 

43 انظ الميسظ الا ا اا ا ا 
عابدين زد المحناز) (6۷۲/۳)ء. وبداتم الصتائع (۴۲۹/۴). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (۳/ ۲۲۹)ء والشرح الكبير لابن قدامة .)٥٤۸/۸(‏ 


ل ل ا 
قال إمام الحرمين: (التحريم في الرجعية ثابت وإيقاع الثانية يفيد مزيد 
تحريم فإنه يقطع [١/1أ]‏ بها سلطته في الرجعية حتى لا يملك رجعتها بعدهاء 
وينقص عدد الطلاق)0' . 
والظهار ليس فيه شيء من ذلك فاعتباره به ضعيف جدًا» وليس في 
تحريمها فائدة إلا تحريم ا وهو تحصيل الحاصل . ٠‏ 
وفي الحاوي: (ثم بأي شيء تجب الكفارة قولان: 


2 


أحدهما: بنفس الرجعة التي صار بها عائدًا حتى لو أتبعه طلاقا لم 
تسقط عنه الكفارةء قاله في الأم”". 

والثاني: لا تجب حتى يتمكن من طلاقها ولا يطلق» فلو أتبعها طلاقًا 
لم يصر عائدّاء ولا تجب الكفارة وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها بطل 
ظهارهاء فإن تزوجها لا يعود في أحد قولي الجديد» وفي القديم وأحد 
قولي”*؟2 الجديد إذا تزوجها صار عائدًا بنفس التزوج» ووجبت عليه الكفارةء 
ولم يسقط بالطلاق الثاني“ ما مر من مضي الزمانء ولو قال: أنت أمي لا 
بيو ا 

وفي المغني: (لو قال: أنا مظاهر أو علي الظهار لا يصير مظاهرًا). 

وفي الخزانة: (أنا منك مظاهرٌ أو قد تظاهرت" منك فهو ظهار)*» 
وقد تقدم. 

ويُكره أن يقول لامرأته: يا أخيه؛ لأنه ورد النهي عن ذلك . 


.)01/1١4( نهاية المطلب فى دراية المذهب‎ )١( 

)"لطر رد السهان (00031/10 رمس الجر تقر مع عل 1550 وسا ا 
الدسوقى (17/ 059 . 

(6) الأم للإمام الشافعي (۲۹۳/۰). 

)٤(‏ ساقطة من: (5أ)» والمثبت من: (ب). 

(0) في: (أ): و«الثاني»» والمثبت من: (ب). 

(5) الحاوي للماوردي .)515/١١(‏ (۷) فى (ت): «ظاهرت». 

(۸) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني ٠ .)0۷۳/١(‏ 

(9) يشير المؤلف إلى ما رواه أبو داود برقم )551١١(‏ (51514/7) عن موسى بن إسماعيل» - 
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وفي الإسبيجابي“ والمبسوط”" والينابيع”": لو قال: ظهرك علي كظهر 


في أو بطنك أو فخذك أو جنبك أو يدك 0 لا يكون مظاهرًاء وعند 
الثلاثة مظاهرء ولو قال: أنت علي كظهر أمك فهو مظاهرء وكذا كظهر بنتك 
بعد الدخول» وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارًا؛ لأنه صريح فيه» ولو نوى به 
الطلاق لا بص 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


قال: حدثنا حماد» ح وحدثنا أبو کامل» حدثنا عبد الواحدء وخالد الطحان» المعنى 
كلهم عن خالد» عن أبي تميمة الهجيمي: أن رجلا قال لامرأته: يا أخيةء فقال 
رسول الله ية : «أختك هي ؟21 فكره ذلك ونهى عنه. كما رواه عبد الرزاق برقم 
»)٠١١/۷( )١11595(‏ وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود الأم (؟/ 
١‏ ) وقال: (إسناده ضعيف؛ لاضطراب الرواة فى إرساله)ء قال الأرنؤوط فى 
تحقيق سنن آبي داود ت (۳/ 087): (رجاله ثقات» لكن الصحيح إرساله» فقد انفرد 
بوصله عبد السلام بن حرب» وخالفه عبد الواحد بن زياد وخالد الطحان وسفيان 
الثوري وحماد بن سلمة» وعبد السلام بن حرب وإن كان ثقة له ما ينكر. أبو نعيم: 
هو الفضل بن دكين). 

وقد بوب البخاري في صحيحه (باب إذا قال لامرأته وهو مكرة: هذه أختي» فلا 
شيء عليه قال النبي يكلِّْ: «قال إبراهيم لسارة: هذه أختي» وذلك في ذات الله». قال 
ابن بطال في شرحه صحيح البخاري (509/1): (إنما أراد البخارى بهذا التبويب» 
والله أعلم» رد قول من نهى عن أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي؛ لأنه قد روى 
عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي تميمة الهجيمي» قال: مر 
رسول الله ية على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية» فزجره» ومعنى كراهة ذلك» 
والله أعلمء خوف ما يدخل على من قال لامرأته: يا أختي» أو أنت أختيء أنه 
بمنزلة من قال: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي في التحريم إذا قصد إلى ذلك» 
فأرشده النبي بي إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التي يتطرق بها إلى تحريم المحلات» 
وليس يعارض هذا بقول إبراهيم فى زوجته: هذه أختي؛ لأنه إنما أراد بها أخته في 
الدين والإيمان» فمن قال لامرأته: يا أختي» وهو ينوي ما نواه إبراهيم من أخوة 
الدين» فلا يضره شيئًا عند جماعة العلماء). 

شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/١001.‏ 

المبسوط للسرخسي (91/5). 

الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص۳۳۹١)»‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 
انظر: رد المحتار »)۱١/١۳(‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل »)۲۲۱/١‏ 
والمبسوط للسرخسي 2»)4١/5(‏ وحاشية الدسوقي (۷/ .00٠‏ 


الظها 
سدح 101 لا اك ا ا ا حا 


قال: لأنه منسوخ . 

هذا فيه نظر؛ لأن النسخ يستدعي أن يكون مشروعًا في الإسلام» 
والمشهور أنه كان طلاقا في الجاهلية فلا يتحقق النسخ» وقد ذكرنا الخلاف 
فيه» والجيد ما ذكره قاضي خان» وهو أنه منصوص عليه فلا يحتمل غير'"". 

وفي خزانة الأكمل: (لو قال: رأسك علي كظهر أمي أو فرجك فهو 
مظاهر)؛ لأنه يعبر بذلك عن جميع البدن» وكذا لو قال: ظهرك علي كظهر 
أمي , وكذا وجهك ورقبتك وعنقك وبدنك وجسدك ونصفك وثلثك لتعديه”” . 

ومنهم من قال: في الظهر والبطن يصير مظاهرّاء ويقع الطلاق المضاف 
إليهما . [١١٠/ب]‏ والصحيح الأول؛ لأنه يعبر بهما عن جميع البدن» ولو أخخر 
التكفير فلها مطالبته به والقاضي يجبره عليه» وتمنع نفسها من القربان والمس 
والتقبيل» ولو قال: قد كفّرت صُدقء ما لم يعرف بالكذب”*“. 

وعن مُحمّد: للمظاهر أن يقبل امرأته إذا قدم من السفر للشفقةء قال : 
أجبر المظاهر على التكفير ليقربهاء فإن أبى يحبس» وإن أبى يضرب ولا 
يضرب في الدين” . 

قوله: (ولو قال: أنت علي مثل أمي أو كأمي يُرجع إلى نيته» بخلاف 
قوله: أنتي أمي حيث لا ينوي ولا يكون ظهارًا لعدم التشبيه وظهور الكذب 
فيه » أو قصد الكرامة) . ذكره في جوامع الفقه" . 


.)۸١١/۲( شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان‎ )١( 

() خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)٥۷۳/١(‏ 

(9) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/۳۷۳)ء‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 
**2») والمحيط البرهاني في الفقه النعماني .)5١9/9(‏ 

(4) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 4)» والجوهرة النيرة على 
مختصر القدوري »)٦٤/۲(‏ والبناية شرح الهداية (0957/0). 

(5) فى (ب): «فإن). 
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(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/556). 

(۸) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء (ل/977١).‏ 
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ت ف 


فإن قال: أردت به الكرامة والإجلال كان كما قال ؛ لأن الإكرام 
بالتشبيه فاش في الكلام وهو أكثر استعمالا من الاستعارة» فإن قولك: (زيد 
كالأسد أكثر من قولك: زيد الأسد)» كأنك قلت: (هو هو)» ففيه زيادة 
مبالغة» ومنه: (أبو يوسف أبو حنيفة) أي: ساد مسده قائم مقامه" . 

وإن قال: أردت به الظهار فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميعها فدخل الجزء 
في الكل» وإنما ينوي لكثرة استعماله في الكرامة» فلم يبق نصًا في 
ا 

وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه تشبيه بالأم في التحريم» 
فكأنه قال: أنت علي حرام ونوى الطلاق أو لم ينو على المختار في الفتوى 
لغلبته في الطلاق . 

بخلاف قوله: أنت علي ]/١4[‏ مثل أمي فإنه غير غالب» وإن لم يكن له 
نية فليس بشيء عندهما؛ لأنه مجمل ولم يبين» وعند محمد ظهار لأن التشبيه 
بعضو من الأم لما كان ظهارًا فالتشبيه بجميعها أولى» وكذا عن أبي يوسف 
إذا كان في حال الغضب0*”" . 

قلنا: لو كان كذلك لما احتاج إلى النية» ولأن التشبيه بالجميع محتمل 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)۲١١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي 2/5 والبناية شرح الهداية .)٥١٠١/٠(‏ 

(0) انظر: العناية شرح الهداية »)۲٤۹/٤(‏ وروضة الطالبين (778/5) ط. الكتب 
العلمية» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص۷۹٤)»›‏ وتبيين الحقائق (۳/ ›)٤‏ 
والذخيرة .)۲۷٤/۱۳(‏ 

(۴) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲۳١/۳(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (*/ 4)» والبناية شرح الهداية (077/6). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (6٤/٦۲)ء‏ وبدائع الصنائع »)۲۳١/۳(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 
.)٥‏ والإنصاف للمرداوي (97/9١)ء‏ والمغني (۱۹/۸). 

(1)0 انظ الحتاية شرح الهداية 4/0 والسغيط البزهاني 25/43 والسدوثة 0/ 
/41”» والمغنى .)٥٥۷/۸(‏ 

(3) انظر: المحيط البرهاني (57/4)» وبدائع الصنائع (۳/١١۲)ء‏ ومغني المحتاج (7/ 
.)٥‏ والإنصاف (۱۹۳/۹). 


- ا د ن 


للكرامة وغيرهاء بخلاف التشبيه بالظهر والبطن والفرج على ما تقده . 

وإن عنى به التحريم لا غير فعند أبي يوسف يكون إيلاءً» ليكون الثابت به 
أدنى الحرمتين؛ لأنه متيقين وفي الزيادة شك» وبيان أنه أدناهما فإن الواجب فيه 
إطعام عشرة» وفي الظهار ستين وصومه ثلاثة متتابعات» وفي الظهار صوم ستين 
متتابعة» وخصاله على التخيير» وفي الظهار على الترتيب؛ ولأنه ممنوع عن 
وطئها حتى يكمّر بالإعتاق مع القدرة عليه» وفي اليمين لا منع”" . 

وعند محمد ظهار للتشبيه» وقيل بالإجماع» ذكره في شرح المختار"» 
قال”*': وإن نوى الكذب قال مُحمّد: يدين إلا في حال الغضب فيكون 
ا 

وفي الحاوي: (كأمي ومثل أمي كناية)"» كما قلنا. 

وفي الجواهر : (اللفظ الذي فيه صريح وكناية ظاهرة وخفية» فالصريح 
قوله: أنت علي كظهر أمي فهو ظهارء .ولا يكون طلاقًا وإن نواه» وعن ابن 
القاسم: يكون ثلانًا ولا يصدَّق في أقل من ذلك» والكناية الظاهرة ذكر الظهر 
في غير المحرم أو التشبيه بالمحرم من غير ذكر الظهر كقوله: أنت علي مثل 
ا اكات ال راق كانتي ار شيل امنأو کح ی وکر ات علي 
كظهر فلانة الأجنبية» وهي متزوجة فهو ظهار”". ولا يقبل قوله: لم أرد به 
شيئًاء وإن نوى التحريم كانت عليه حرامّاء والخفية ما لا يحتمل الظهار بوجه 
كقوله: ادخلي أو اخرجي وتقنعي ونحوهاء فإن نوى به الظهار لزمه» وإلا لم 
يلزمه به شيء» وقوله: أنت” كظهر أمي بمنزلة قوله: أنت طالق» ولم يقل: 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۳/١۲۳)ء‏ والمحيط البرهاني (51/4). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (4/1)» والهداية شرح البداية (18/1). 

(۳) انظر: الدر المختار (/015). 9 فى '(ت)أزيافة: قال: 

(0) انظر: بدائع الصنائع (۳/١۲۳)ء‏ والمحيط البرهاني (2»)77/4 والمغني (14/8). 

0( الحاوي (۱۰/ °*۳). 

۷ أنظر: بذائع الصنائع في ترتيب الشرائم »)۲۴١/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدثائق 
وحاشية الشلبي ("/ 5)» والبناية شرح الهداية (85/6ه). 

(۸) في (ت) زيادة: «أنت عليٌ». 


— ا الغاية في شرح الهداية 


مني» وهذا اتفاق بين الأمة» وإن قال: نصفك علي كظهر أمي فهو ظهار). 

وفي النهاية: (أنت كظهر أمي صحيح كقوله: أنت طالق» وأجروا قولين 
في قوله: أنت علي كفرج أمي)”" . 

قلت: إخراجه عن الظهار بعيد» وإن كان الجزء المشبه به يشعر بالكرامة 
كالعين والروح ولم ينو شيئًا فمنهم من حمله على الكرامة» محكي عن 
القفال» ومنهم من جعله ظهارًاء وهو تفريع على أن التشبيه بالبطن لا يكون 
ظهارًا فبالعين أولى أن لا يكون ظهارًا0". 

واختلفوا في الرأس فمنهم من جعله كالبطن» والظهار إذا أضيف إلى 
البعض كان صريحًاء وإذا أضيف إلى الجملة كان متردةًا . 


.)۲۲۹/۲( )ه5١15ت( عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس‎ )١( 

() نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)58٠/١5(‏ 

(۳) انظر: روضة الطالبين (7398/5). 

(:) إن كان العضو المشبه به ليس هو الظهر فالتشبه به يكون ظهارًا إذا كان من الأعضاء 
التي يحرم النظر إليها مثل البطن والفخذ» فإن كان من الأعضاء التي يحل النظر إليها 
كالرأس والوجه واليد فلا يكون ظهارًاء وهذا عند الحنفية» وحجتهم في ذلك: أن 
المشبه به إذا كان يحل النظر إليه لا يتحقق بالتشبيه به معنى الظهارء وقال المالكية: 
التشبيه بغير الظهر يكون ظهارًا مطلقّاء سواء أكان المشبه به جزءًا حقيقة كالرأس 
واليد والرجل أم كان جزءًا حكمًا كالشعر والريق والدمع والعرق» فلو قال الرجل 
أو كريقها كان ظهارًا؛ لأن هذه الأجزاء وإن كان يحل النظر إليها إلا أنها لا يحل 
التلذذ أو الاستمتاع بهاء والتلذذ أو الاستمتاع هو المستفاد بعقد الزواج» فيكون 
التشبيه بجزء منها ظهارًاء مثل التشبيه بالظهر والبطن والفخذ وغيرها مما لا يحل 
النظر إليه. 
وقال الشافعية: إذا شبهها ببعض أجزاء الأم ‏ غير الظهر ‏ فإن كان مما لا يذكر في 
معرض الكرامة والإعزاز» كاليد والرجل والصدر والبطن والفرج والشعرء فقولان: 
أظهرهما ‏ وهو الجديد ‏ أنه ظهارء وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام؛ 
كقوله: أنت علي كعين أمي» فإن اراد الكرامة فليس بظهارء وإن أراد الظهار وقع 
ظهارًا قطعًّاء وقال الحنابلة: إن التشبيه بجزء غير الظهر يكون ظهارًا متى كان من 
الأجزاء الثابتة كاليد والرجل والرأس» أما لو كان من الأجزاء غير الثابتة كالريق 
والعرق والدمع والكلام أو كالشعر والسن والظفر فلا يصح الظهار إذا كان التشبيه - 


ا اه 


0 إذا e‏ وبه قال 00 

ولم ينعقد عند الشافعي كما لم ينعقد الإيلاء والطلاق . 

وحكى في التقريب قولًا مثل قول أبي حنيفة في الطلاق والإيلاء» وكرره 
في الظهارء وعزاه إلى القديم”". 

ولو قال: أنت علي كظهر أمي فجن أو مات عقيبه قالوا: لا يكون 
عائدّاء فإن ا لين 0 لاي وان عن ا 
مظاهرًا قبل موتهء قاله ابن الحداد”» وقال: هو عائد تلزمه الكفارة؛ لأنه 


= بواحد منها؛ لأنها ليست من الأعضاء الثابتة» ولا يقع الطلاق إذا أضيف إلى شيء 
منها فكذلك الظهار. 
انظر: بدائع الصنائع »)۲۳١/۳(‏ وبداية المجتهد (۲/ ٠4)ء‏ والخرشي (54/*١٠)غ2‏ 
روضة الطالبين (2)557/8 ومغني المحتاج (9/ 02707 وروضة الطالبين (۲۹۳/۸)» 
والمغني (57/8). 

»)١۱١۳/٤( انظر: المدونة (؟/2»)7507 ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)١١5/117( والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر‎ 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم (5/ :)۲۹٠١‏ (لو قال لامرأة لم ينكحها: إذا نكحتك فأنت 
علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرًا لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر 
أمي لم يكن متظاهرًا لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم فأما من 
لم يحل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى للتحريم). انظر: 
الحاوي الكبير (١٠/٤۳٤)ء‏ والإقناع للشربيني الشافعي (۲/ 505)» والمجموع شرح 
المهذب (۱۷/ 700). 

(*) انظر: الحاوي الكبير »)5755/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب /١119(‏ 20700 وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (5517/8). 

(6) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد المالكى (ت/ .)۱۸٤/١( )55٠‏ 

)٥(‏ هو مُحمّد بن أحمد بن مُحمّد بن جعفر الكتاني المصري الشافعي ابن الحدادء الامام 
العلامة الثبت» شيخ الإسلام» عالم العصرء أبو بكرء كان في العلم بحرًا لا تكدره 
الدلاء. وهو صاحب «كتاب الفروع» في المذهب الشافعي كتاب «أدب القاضي» 
وغيرهماء ولي القضاء بمصرء توفي سنة ١٤۳ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
(tt0‏ والأعلام للزركلي (0/ .»)٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي .(VV()‏ 


و 


ا 1 الغاية في شرح الهداية 


ظاهر ولم يطلق'''. 

قال: وغلطوه وقالوا: لم يثبت العود لموته عقيب الظهارء فإن قال: 
من مانت عقنت الظهار كلكمه الكفارة: ققد حالف ما عة الجماعة والموت 
]عقي ليان N a ss‏ 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى فكفر قبل الدخول». قال 
ابن الحداد: يجزيه عنه» وزعم أن تعليق الظهار اا الكفارة . 

وخالفه معظمهم وقالوا: هذا تقديم الكفارة على سببي الكفارة جميعًا ؛ 
لأن سببها الظهار والعود»ء ولا يحصل الظهار قبل دخول الدار" . 

قلت: هم يقولون أن التعليقات أسباب في الحال قبل وجود الشرطء 
ولهذا قالوا في تعليق الطلاق والعتق بالملك هو سبب في الحال» فمنعوا لعدم 
اا و عد شيعي ق و و ف عونا إل عدن وجوه ال 
فيكون طلاقًا وعتقًا بعد الملك. وهو خلاف ما قالوا هنالك» وعندنا وعند 
مالك40) ا ا 

قوله: (ولو قال: أنت علي حرام كأمي ونوى به الظهار أو الطلاق فهو 
على ما نوى؛ لأنه يحتملهماء الظهار للتشبيه والطلاق للتحريم)” . 

والتشبيه تأكيد كما لو قال: أنت طالق كأمي أو كظهر أمي وإن لم تكن 
له نية» فعلى قول أبي يوسف إيلاءٌ ليكون الثابت به أدنى الحرمتين”" . 


ل ءا 


.)٠٠١٠/١( انظر: الوسيط اف حامد الغزالي (ت/505) (47/5)» وروضة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ٠0777‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي »)٦/۳(‏ والبناية شرح الهداية .)٥۳۸/١(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ 200777 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (*/ 5)ء والبناية شرح الهداية .)٥۳۸/١(‏ 

(4:) في (ب): «محمّد). 

() انظر: المقدمات الممهدات »)504/١(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
»)0١/5(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .)1١8/54(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5557/5). 

(۷) قال السرخسي في المبسوط (559/5): (ولو قال لها: أنت علي حرام كأمي فقد = 


تلت ل ري اك 
2 و ت 5 4 2 5 5 3 
(وعلى قول مُحمّد ظهار*" لأن التشبيه محكم في الظهار فيحمل 
التحريم علیه)". 
(وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي ولم ينو شيئًا فهو ظهار)"› 
الاجا 
(وإن نوى طلاقًا أو إيلاءً لم يكن ظهارًا عند أبي حنيفة)» وابن حنبل . 
وفي أحد قول الشافعي"» والقول الثاني: إن نوى طلاقًا كان 


= انتفى احتمال معنى البر هنا لتصريحه بالحرمة فبقى احتمال الطلاق والظهار فإن أراد 
الطلاق فهو طلاق لأن قوله: أنت علي حرام يكون طلاقًا بالنية فقوله كأمي لتأكيد 
تلك الحرمة فلا تخرج به من أن تكون طالقًا بالنية وكذلك إن أراد التحريم دون 
الظهار فهو طلاق). وانظر: النتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 2077 وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (/ 207737 والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ .)٤١١‏ 

.)557/5( نقله عنه في: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦٦/۲(‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (555/57). 

©) نقل الإجماع: السرخسي في المبسوط ۲۲۹/7)ء وابن قدامة في المغني (9/8). 
وانظر كذلك: العناية شرح الهداية (4/ 20107 والبناية شرح الهداية (078/0). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦٦/۲(‏ 

)١(‏ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الرجل إذا قال لزوجته: (أنت علي حرام)» على 
ثلاث روايات: 
إحداهن : أنها ظهارء نوى الطلاق أو لم ينوه ذكره الخرقي؛ لأن ذلك يروى عن عثمان 
وابن عباس ؛ ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارًا كقوله: أنت علي كظهر أمي . 
والثانية : هو كناية في الطلاق؛ لأنه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وأبي هريرة؛ 
ولآن الطلاق تحريم» فصحت الكناية عنه بالحرام» كقوله: أنت الحرج» فإن لم ينو 
الطلاق» كان ظهارًاء فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهرة. 
والثالثة: أنه يرجع فيه إلى نيته» إن نوى اليمين كان يميئًا؛ لأن ذلك يروى عن 
الصديق وعمر وعائشة ن؛ ولأنه تحريم لامرأة فكان يميتاء كتحريم الأمة. 
قال المرداوي في الإنصاف :)١95/4(‏ (والصحيح من المذهب: أنه ظهارٌ) . 
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١١١۷/۳(‏ والمغني لابن قدامة »)5١4/9(‏ 
والشرح الكبير على متن المقنع (۸/٤٠۳)ء‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (1957/9). 

(۷) انظر: الأم للشافعي /٥(‏ ۲۹۷)» ومختصر المزني (۷/۸٠۳)ء‏ والحاوي الكبير = 


E a‏ اه 


طلد ق“ 


٤ 5‏ 5 ع (DG‏ 
وهو قول أبي يوسف و : 


(وإن قال: أنت علي كظهر أمي حرام لم يكن إلا ظهارًا)”” . 

أو إن نوى غيره قال ابن قدامه في المغني: (ليس فيه اختلاف بحمد الله؛ 
لأنه صرح بالظهار وبيّنه بقوله حرام» فإذا نوی طلاقًا في الأول لم يكن ظهارًا 
عند محمد وعند أبي يوسف يكون طلاقًا وظهارّاء والطلاق بالتحريم والظهار 
بالتشبيه)20؟ . 

قال قاضي خان: (ولا منافاة بينهما ومن طلق ثم ظاهرء أو ظاهر ثم 
طلق يصح كذلك ها هنا)”” . 

قلت: هذا إذا طلق رجعيًا وأما إذا طلق باتنًا ثم ظاهر لا يصير مظاهرًاء 
وهنا الطلاق الواقع بالتحريم بائن فكيف يلحقها الظهار؟ والعذر لأبي يوسف 
أن كونه ظهارًا لا يفتقر إلى النية» فإذا نوى الطلاق يقع بعده أو معه فيصح"» 
واستشهاد قاضي خان غير جيد'" . 

وفي الحواشي: (لا يصدق في الصرف عن الظهار قضاء؛ لأنه ظاهر 
كلامه بمنزلة من قال: زينب طالق لامرأته المعروفة» ثم قال: لي امرأة أخرى 


.)455/٠١( =‏ والمجموع شرح المهذب .)۳٤۹/۱۷(‏ 

)١(‏ انظر قول الشافعي الآخر في: مختصر المزني (0707/8)» والمجموع شرح المهذب 
(594/100")» وروضة الطالبين وعمدة المفتين (2)558/8 وتحفة المحتاج في شرح 
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ ۱۸۲). 

(؟) نقله عنهما في: العناية شرح الهداية (4/ 557)» والبناية شرح الهداية .)٥١۸/١(‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟557/1). 

() المغني لابن قدامة (۹/۸). 

(5) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (؟/811). 

(0) انظر: البناية شرح الهداية (0794/6)» والمبسوط للسرخسي »)۲۲۹/١‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ("/ 0). 

0) انظر: المبسوط للسرخسي (250529/5» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (۳/ 5): والأصل للشيباني .)١١/١(‏ 


الظهار 35 ۳ 
کہ سس سسسس شل“ ) 


اسمها زينب وإياها عنيت يقع الطلاق وعلى تلك باعترافه» وعلى المعروفة 
بالظاهر)» قال: (ولكن هذا ضعيف» فإن الطلاق لو وقع بالحرام كان الظهار 
منها بعدما بانت وذلك لا يصح)”'. 

قال د وى سوم 


ولأبي حنيفة: أن قوله: أنت علي كظهر أمي لا يحتمل غير الظهارء 
ولهذا لو اقتصر عليه ونوى غيره لا يصدق في الصرف عن الظهارء والتحريم 
يحتمل وجومّاء فكان الأول: الذي هو كظهر أمي محكمّاء والتحريم محتمل» 
فيحمل المحتمل على المحكم لما عرف. 

(ولا يجوز الظهار إلا من الزوجة» حتى لو ظاهر من أمته لم يكن 
مظاهرٌ 2)۱ دى 

وهو قول ابن عمر وابن عمرو وابن عباس . 

وبه قال مجاهد وابن مليكه والنخعي والشعبي وابن المسيب وربيعة" . 

و الشافعر ‏ وا عدم hab i‏ 

وقال سليمان بن يسار وابن جبير وعكرمة والحسن بن حي والزهري 


.)١١5/ل( حواشي الخبازي» مخطوط‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسى (579/5). 

(0) الهدابة كي شرح بداية انی 50/19 

() انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ »)٦٥‏ وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص »)١7١/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (151//9). 

(5) يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم )١١590(‏ (447/5). 

0) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)٦٥/۲(‏ وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص (ه/ 1۷1( والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 5/9١‏ ة). 

(۷) انظر: الأم للشافعي »)۲۹۸/١(‏ ومختصر المزني (۹/۸٠۳)ء‏ والحاوي الكبير /٠١(‏ 
© والمجموع شرح المهذب (701/17). 

(8) قال الإمام أحمد: (لا يكون الظهار إلا من زوجة)» قال المرداوي: (بلا نزاع). 
انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (5/ 22١59١‏ والإنصاف: (۱۹۹/۹)ء 
والمبدع في شرح المقنع (544/5). 

(9) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)١591١/5(‏ 


3 الغاية في شرح الهداية 


0). 


وقتادة وعمرو بن دينار والمنصور بن المعتمر والثوري وجميع الظاهرية"'' وأبو 
شلبباة 853 1] ق صو ا اي 


ومنهم من قال: إن كان يطؤها يصير مظاهرًا وإلا فلا" . 

ومالك لم يشترط الوط . 

وقال عظاء؟ عله ف كا 

وعن ابن حنبل: عليه كفارة الظهار وهو ليس بمظاهر" . 

والصحيح عليه كفارة يمين» ذلك في المغني . 

ولنا: أن الظهار كان طلاقًا» روى ذلك أحمد بن حنبل عن أبي قلابة 


كنك 5 


وهكذا ذكره الكرخي والقدوري“ والإسبيجابي”"") وال ب 


ا و ا 1 )1۲( 
وخلق كثير غيرهم من أصحابنا"''. 


000 
(۳) 


(€) 


(0) 
(0) 


(V) 
(A) 


04) 


المحلى (140/4). (۲) معالم السئن للخطابي (۳/ 67؟). 


انظر أقوال من ذكر المؤلف فى: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 
545). والمحلى (9/ 2.0190 

انظر مذهب مالك في: المدونة »)۳٠۸/۲(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (۲/ »)٦٠۷‏ 
وبداية المجتهد .)۱١١/۳(‏ 

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (595/06). 

سئل الإمام أحمد عن الظهار من الأمة؟ فقال: (إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه 
حرمهاء يكفر يمينه؛ فإذا كانت أمة تزوجها فظاهر منها يكفر كفارة الظهار). 

انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد »)٤٤١/١١(‏ والمغني لابن قدامة »)١/8(‏ 
والمبدع في شرح المقنع .)٤٤٤/١(‏ 

المغني لابن قدامة .)١1"/8(‏ 

انظر: المغني لابن قدامة (8/ 2425١‏ والشرح الكبير على متن المقنع »)٥۷۳/۸(‏ 
وشرح متتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (۳/ .)۱١۷‏ 


.)۳١١/ل( شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)»‎ )٠١( 
.)777/5( المبسوط للسرخسي‎ :رظنا)١١(‎ 
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۲/۳)ء والعناية شرح الهداية‎ )١١( 


الظهار 2 4 
ال باز ٥ہ‏ )ا 


سالك فى الو وا ر فدات "وال ورد د 
الحاوي”" وإمام الحرمين في النهاية . 


فنقل إلى ما ذكرناه فلا يكون في غيره من لا يصلح للطلاق» ولأن الله 
قال: وَين يُظَهِرُونَ يمن ساي [المجادلة: #]» ونسائهم عند الإطلاق هن 
أزواجهم» كما في آية الإيلاء فصار كما لو حرم عليه طعامًا أو شرابًا أو ثيابًا 


ر 


4 


واحتج ابن حزم بقوله تعالى: «وَأمَهلتُ ضاآيكم# [النساء: ۲۳] فيما 
(VD, 1 1‏ 
حرم عليناء وقد دخل في ذلك بإجماع منا ومنهم الإماء مع الحرائر 


قلنا: ادعاء الإجماع باطل» فإن من كان له أمة لم يطأها لا تحرم عليه 
أمها””' ؛ وعنده وعند مالك“ لا يصير”*' مظاهرًا من أمته وطئها أو لم يطأها'. 


.)١۹/۲( المدونة‎ )١( 

(۲) المقدمات الممهدات )500/١(‏ قال 0 د (كان الظهار في الجاهلية طلاقًا وفي 
أول الإسلام إلى أن أنزل الله وق : «قد سيم م آله قول ای E‏ في رفجها»). 

(۳) الحاوي )4١١/٠١(‏ قال الماوردي: 0 كان الظهار طلاقًا فى الجاهلية لا رجعة 
بعده وكذلك الإيلاء). ١‏ 

(6) نهاية المطلب في دراية المذهب )51١/١4(‏ قال إمام الحرمين: (وكان الظهار طلاقًا 
في الجاهلية مؤكدًا). 

(5) انظر: المبسوط للسرحسي »)۲۲۳/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (۲/۳)ء والعناية شرح الهداية .)٠٠١/٤(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)1١09/4(‏ 

.)١19١/9( المحلى‎ )0( 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي »)۲۲۳/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (۳/ ۲). والعناية شرح الهداية .)٠٠١ /٤(‏ 

(۸) انظر مذهب مالك في: المدونة (۸/۲٠۳)ء‏ والكافي في فقه أهل المدينة (501//5)» 
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١757/7(‏ 

)0( فى (ت) : «ايصير)» من غير (لا»! 

(١٠)انظر:‏ الكافي في فقه أهل المدينة (101//1): وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 
). 


وإذا وطئها إنما تحرم أمها بحرمة وطء الأم بعد وطء البنت لا باعتبار 
أنها هن مهات ساف : 

ثم قال: (قال قوم: إن كان يطأ الأمة فعليه كفارة وإلا فلاء وصح هذا 
القول عن ابن جبير وعكرمة وطاووس والزهري وقتادة)» ذكره ابن حزم في 
الخ شرح الا 

ولأن المقصود في المنكوحة حل الوطء» والحل في ملك اليمين تابع 
غير مقصودء بل المقصود في ملك الرقبة والاستخدام» ولهذا يجوز أن يشتري 
المجوسية وأخته من الرضاع» ويستمر ملكه فيهما بدون حل الوطء بخلاف 
النكاح حيث لا يجوز فيما يلحق بالمنكوحة» ولا يتناولها لفظ نسائهم لقصور 
المعنى اك 

(فإن تزوج امرأة [؟١/ب]‏ بغير إذنها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح 
فالظهار باطل؛ لأنه [صادق في التشبيه وقت التصرف» فلم يكن منكرًا من 
القول وزوراء والظهار ليس حمًا من حقوقه ليتوقف بتوقفه. والإعتاق في البيع 
الموقوف» واعتاق المشتري من الغاصب؛ لأنه من حقوق المالك)"2» إذ 
العتق مقصود بالشراء ولا كذلك الظهار؛ فإن الإنسان لا يقصد بالتزوج 
ليظاهر من زوجته» ويقصد بالشراء أن يعتق المشترى وأن يستخدمه وغير 
ذلك» ولأنه مثبت للحرمة والنكاح مثبت للحل وبينهما تناف» والنكاح 
مشروع والظهار غير مشروع» فكيف يكون غير المشروع من حقوق 
المشروع» بخلاف الإعتاق فإنه مُنْهِ للملك» وفيه خلاف مالك بناءً على 


)١(‏ المحلى (189/9). (۲) في (ت) زيادة: «في». 

.)١90/9( المحلى‎ )۳( 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)۲١١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة 
الخالق وتكملة الطوري (٤/١١٠)ء‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (0/ 187). 

(5) قال في البناية شرح الهداية :)٠٤١ /٥(‏ (لأنه لما قال ولا يكون الظهار إلا من 
الزوجة فرع هذه المسألة عليه» يعني لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف لا يصح 
ظهاره» لأآنها حين ظاهر منها الرجل لم تكن زوجته فلم يصح ظهارها). 

0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟557/5). 


ل لب كت | لإ 


جواز الظهار من الأجنبية وقد تقده . 
(ومن قال لنسائه: أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرًا منهن جميعًا)!'". 
وهذا ما لا خلا ي“ 
(كما لو قال: أنتن طوالق”*' وعليه لكل واحدة كفارة) . 
إذا قصد وطأها عندنا" . 
وهو قول الحسن والنخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم 
والثوري””"» وإليه رجع الشافعي في الجديد”" . 


وقال مالك وا تا 


(1) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)٤۲۸/۳(‏ والمجموع شرح المهذب 
(0/۱۷(. 

[] الهداية في شرح بداية المبتدي (5577/1). 

(۳) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي »)۳۷٤/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي »)٦/۳(‏ والعناية شرح الهداية (7505/5). 

(:) قال صاحب الهداية: (لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5557/1). 

() انظر: العناية شرح الهداية (507/5)» وملتقى الأبحر (ص9١١)»‏ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »223١8/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) .)٤۷١/۳(‏ 

(۷) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)۲۸۸/٥(‏ 

(۸) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)٤۳۸/٠١(‏ قال الشافعي وك : (ولو ظاهر من 
أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الإملاء على مسائل 
مالك: إن عليه فى كل واحدة كفارة كما يطلقهن معًا بكلمة واحدة وقال فى الكتاب 
القديم: ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها يمين ثم رجع إلى الكفارات قال المزني: 
وهذا بقوله أولى). وانظر: مختصر المزني (۷/۸٠۳)ء‏ والمهذب في فقة الإمام 
الشافعي للشيرازي (2)58/7 والمجموع شرح المهذب .)7557/١7(‏ 

(9) انظر مذهب مالك في: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ »)٠٠١‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي »202١8/54(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)401١/5(‏ 
)05١(‏ يرى الحنابلة أنه إن ظاهر منهن بكلمة واحدة» كأن قال: أنتن على كظهر أمى» يكون 

عليه كفارة واحدة بلا خلاف في المذهب» كما قاله في المغني »)۳١۷/۷(‏ ونسبه - 


_- 002 الغاية في شرح الهداية 


وإسحاق“ وأبو ثور: لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة" 

وروّوا ذلك عن عمر وعلي وعروة وطاووس وعطاء وربيعة» وروى 
عن علي ذه الاثم : 

واغتبرؤة باليمين بالله تعال ^ . 

ولنا: أن الحرمة تثبت في كل واحدة فلا يحل وطء كل واحدة إلا 
بتقديم الكفارة؛ لأنها لرفع الحرمة أو لإنهائها فإذا كمّر عن واحدة للعزم على 
وطئها فإن قالوا ارتفعت الحرمة عن البقية فهذا بعيد؛ لأنه إنما كمر عن معينة 
لقصد وطئها لا غير فكيف يرتفع الظهار عن الباقيات؟ وإن قالوا: يطأهن مع 
بقائهن على الحرمة فهذا لا يقول به أحدء فصار كما لو ظاهر منهن بكلمات» 
يللاف ای ا الى وا 

لأن الكفارة وجبت لهتك حرمة اسم الله تعالى وهو لم يتعدد» حتى لو 
تعدد هناك بتعدد الكفارة بالحنث أيضّاء والدليل على ذلك أن الكفارة فى اليمين 
RN‏ د 
بب إذا قضلة وطء المظاحن مها هن غين تحدث إذ لا ين ها : 


وقال ابن قدامة: (الظهار يمين مكفرة فلا تجب الكفارة إلا بالحنث وهو 


= ابن قدامة لعمر وعلي م اء وقال: ولا نعرف لهما في الصحابة مخالماء فكان 
إجماعًاء بخلاف ما إذا كان الظهار بكلمات» فحينئذ تلزم لكل واحدة كفارة. انظر 
مذهب الحنابلة في : : الإنصاف (۹/ .)۲٠۷‏ وكشاف القناع (0/ ۳۷۵). ومسائل الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه (7737//5١)؛‏ والكافي (۳/ /اه7), والمحرر (؟/40). 

.)١7710//5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 

(؟) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)۲۸۸/٥(‏ 

(۳) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (7588/5). 

(4:) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٠/۲۸۸)ء‏ وملتقى الأبحر (ص5١١)»‏ والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »23١8/5(‏ والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .)٤۷١/۳(‏ 

() انظر: ملتقى الأبحر (ص59١١)»‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري »23١8/4(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ .)٤۷١‏ 


الظهار 5 ك 
لكل لل ل ب لس وز شق ) 


فعل ما حلف على تركه كسائر الأيمان» وهو يمين تقتضي ترك الوطء فلا 
تجب كفارتها إلا به كلإيلاء)”"' . 

وما قاله باطل من وجوه: 

أحدها: أن قوله: (الظهار يمين) ليس بصحيح» بل هو منكر من القول 
وزور وهو الكذب والكفارة لإباحه الوطء لا للحنث”" . 

وثانيها: لو كان يميئًا لكانت كفارته كفارة الأيمان وهي التخيير بين 
الخصال الثلاث» وعند العجز عنها صيام ثلاثة أيام وكفارة الظهار على خلافها . 

وثالئها: لو كانت الكفارة بالحنث لوجبت بالوطء قبل التكفير» وقد 
قال :4 للذي وطئ قبل التكفير: «لا يعد حتى يكفّراء ولم يوجب عليه 
بالوطء الكفارة على ما تقدم”" . 

ورابعها: أن اليمين مباحة والظهار كبيرة فلم کن 

وخامسها: أن اليمين إما بالله أو بصفة من صفاته أو بالتعليق بالشرط ولم 
يوجد واحد منها . 

وسادسها: أنه مظاهر من الأربع فوجب أربع كفارات كما لو أفردهن. 

وسابعها: أن الكفارة وجبت لرذ فع الحرمة والمأثم وقد يضاعف ذلك 
فوجب أن يتضاعف جزاؤه. 

وثامنها: التسوية بين رفع المنكر والكذب الواحد وبين أربع منكرات 
وأربعة زور وكذب ولا يعقل» فالقول به ساقط” . 


.)107/8( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: كنز الدقائق (ص۲۹۷)ء واللباب في شرح الكتاب (14/۳)ء الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين .)٤۷١/۳(‏ 

(۳) انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق )/ «(t0‏ وكنز الدقائق (ص۲۹۷)» مجمع 
الأنهر .)549/١(‏ 

(:) انظر: مختصر القدوري (ص696١١).‏ 

)2 انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) £۷1/۳(. 

(5) انظر هذه الأوجه في: تبيين الحقائق (/5)» والاختيار لتعليل المختار (9/ 157)» 
والعناية شرح الهداية (507/5؟). 


KES‏ الغاية في شرح الهداية 


فإن كرر الظهار في مجلس واحد فعليه لكل ظهار كفارة عندنا إلا أن 
يدر التكراز والتأكيد للأول وفي مجالس تتكرر وهو قول غا وبه قال 
قتادة وعمرو بن دينار ومالك" وآخرون””". 

وقال طاووس وعطاء والشعبي”“ : لا يجب إلا كفارة واحدة» ولو ظاهر 
خمسين مرة» وصح ذلك عن الحسن والأوزاعي”» قال الزهري: كذلك إلا 
أن يكفّْر” » وهو قول مالك" ذكره عنه ابن حزه , 

وقالك الظاهرية: فخ المرية نكب كقارة ول ىء فى الال ذا 
أ ر كفارقاة ولا اقرع في و فا التنادية عله 
ثلاث كفارات» مكذا فى كن ترك کار , 

وفساد هذا القول جلي غير خفي ولم يسبق الظاهرية أحد بهذا القول» 
فإن قوله تعالى: هم يَُودُونَ لِمَا قالوأ» لا يقتضي أن يكون بعد العودة الأولى 
لكل عودة كفارة؛ إذ العود المذكور يصدق على الواحد والمائة فالموجب لكل 
عودتين كفارة متحكم بغير مستند من نص ولا أثر ولا قول صاحب قياس 
صحيح ولا فاسل”''"'. ونصرة ابن حزم للباطل قلة ديانة» لا سيما إبطاله 


(۱) رواه عبد الرزاق برقم )1۱07۰( 3/5 :). 

(0) انظر مذهب مالك في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۱۸۲/۲)ء والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (57757/5)» والتبصرة للخمي (/ .)۲٠٠١‏ وعقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المديئة (۲/ 004). 

(00 يقن الولف إلى "ما ر واف الرزاق لعشم كو ف مس 8/1 قله ان 
المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (0/ ۲۸۷)ء وانظر: المحلى .)۲١٠/۹(‏ 

43 يشير المؤلف إلى ما له عه الرزاق ¥ 

(4) رواه عبد الرزاق (571//5). 

() نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء /٥(‏ ۲۸۷). 

(۷) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (477/0)» والتبصرة للخمي (0/ 207700 وعقد 
الجواهر الثمينة (؟/ 0654). 

ا" لسن لمر 

ONDE E E 

(95) انظرة بقانم المعاق في ر الغراقم 200 وتن الاق شرح كر الدقائق ب 


2 E EE 
سي مووود سيو لز وس ا ير 1 ل ت سے 9 حم‎ 


بالدغوئى الناطلة أقوال: السلفت* : 

وفى المحيط : (لو قال: أنت على كظهر أمى مائة مرة يلزمة مائة كفارةء 
لأن E‏ بالأم هو السبب ا كنارف وقد تعدد السبب فتعددت 
الا كنا لق خلت اه مر فإ قار سف ا ر 

قلت: هذه المسألة تخالف قول أصحابنا في منعهم تقديم الكفارة على 
الحيك بعد [1/14] اليفين: فإذا جعلوا الشينب هو اليَمين كان الكقير ١١٣1‏ ب] 
بعد وجود السبب فينبغي أن يجوز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت ولا يصير 
الظهار إيلاءً بمضي أربعة أشهرء أما لو قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي 
O E A‏ اند جد هديك افونا با قفا نه 2 ابا : 
والمظاهر لو ارتد يبقى ظهاره عند أبي حنيفة ٠‏ وعندهما يبطل . 

وأجمعوا على أنه لا يصح ظهار المرتد” . 

وأبو حنيفة فرق بين الابتداء والبقاء كالعدة في النكاح» والردة تؤكد 
الحرمة كالتقبيل في عدة المبانة”" . 

وفي الهاروني: يبطل ظهاره بالردة كقولهماء ولو أسلم زوج المجوسية 
فظاهر منها قبل عرض الإسلام صح؛ لأنه من أهل الكفارة» هكذا في 


= وحاشية الشلبي (۳/۳)ء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري .)٠٠۸/٤(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين .)٤۷١/۳(‏ 

.)۲۸۷ /٥( انظر أقوالهم في: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(0) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/7157). 

(©) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/17(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/5757)) 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)1١8/5(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/17(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)5757/9 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٤/۸٠۱)ء‏ والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ .)٤۷١‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)١5/7(‏ 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ))٠١5/5(‏ 
والمبسوط للسرخسي .)١5/7(‏ 


3 2 الغاية فى شرح الهداية 
سل 355331 د ا ا لت اود الكش > لالش 


إ1 00 


لكن هو صادق في التشبيه كالظهار من المبانة فإنه لا يصح» وإن كان 
من أهل الكفارة» ويمكن أن يجاب بأن الحرمة بعرضية الزوال بإسلامها 
بخلاف المبانة» فإن حرمتها ثابتة" لا تزول إلا بعد زوج آخر وعقد جديد أو 


005 


وكذا لو ظاهر من المظامّر منها يصح مع أنه صادق في التشبيه لثبوت 
الحرمة فيها بالظهار الأول» ويمكن أيضًا الفرق بأن حرمة الظهار ترتفع 
بالكفازة والحخصمة باقية» :وحرمة الوط كتحرمة وطء<الشاتفن والتفسباء 
والمحرمة» ويحصل الوطء بالتكفير بالعقد القائم بخلاف المبانة“ . 

وفي الينابيع: (إذا نوى التكرار في المجلس الواحد يُصدق قضاءً وفي 
المجالس ديانة» وفى الطلاق لا يصدق فيهما إلا ديانة» بخلاف ما لو قال 
لزوجتيه: أحدكما ظالق مرن یت لا يده الطلاق: وقد عرف في موضعه) . 

فائدة: قال شمس الدين الكردري: ثبوت الظهار في غير الظهر بدلالة 
النص؛ لأن الفرج ونحوه فوق الظهر أو مثله. 

قلت : لأن القياس لا يجري فى الكفارات عندنا ولا فى الحدود ولا فى 
المقدرات ولا في الأسباب والشروط رالا وقكر فال (أنه و 
في الكل عند الشافعي وضعف جريانه في الأسباب والشروط والمحال)”" . 

لكن يرد علينا: الخالة والآخت من الرضاعة وأم المزنية وبنتهاء وليست 


)١(‏ المحيط الرضويء لرضى الدين السرخسى» (مخطوط) (ل/0717. 

(۲) في (ت): (ثابتة». 1 1 

(۳) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲۳۷/۳). 

(54) انظر: المبسوط للسرخسي »)١9/7(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ۲۳۷)» 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)٠١۸/٤(‏ 

(0) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص”1747). 

(5) انظر: الأم للشافعي (۲۷۲/۷)» ومختصر المزني (۸/ 00307 والحاوي الكبير /٠١(‏ 
21 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ /ا”) . 


ةذ زذزذزذ ذ ز ز ز ز ز د 


حرمتهن كحرمة الأم الوالدة فلا تنافي الدلالة فيهن ولا القياس» لو قلنا به 
لقيام الفارق إلا أنا نقول القدر المشترك بين الكل الحرمة المؤبدة فكان بالنص 
لال لق اك 

وفي ا ال الا بک ا أن 0 وا اا 
ويؤدب إذا امتنع» وقد ذكرناه. 

قلت: الإجبار على التكفير والوطء فيه نظر؛ لأن الكفارات لا ج(“ 
على إخراجهاء فالجبر هنا لحق الزوجة»ء فإذا كان قد وطئها مرة فكيف يجبر 
عليه مرة ثانية أو ثالثة؟ وإنما يجب ذلك عند حاجتها إليه ديانة بلا جبر» ولهذا 
لو صار عنيئًا بعد ما وطئها مرة لا يؤْجَل» واشتراط الأول لتكميل الصداق 
لاحتمال أن يرفع الأمر إلى من لا يرى التكميل بالخلوة. 

وفي التبصرة المالكية: (لو قال: أنت علي أحرم من أمي فهو عند مُحمّد 
من المالكية"“ ظهارء وقال ابن القاسم: طلاق ألبتة") . يعني الثلاث. 

وفي شرح المدونة: (وروى عيسى”' عنه أنه ألبتة» وقال 


.)۲۷۲ /۳( وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ .)۳١١/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء (۲/ .)5١8‏ 

(۳) الغنية: لعله «غنية المفتي»» ليوسف بن أبي سعيد السجستاني الحنفي» مخطوط لم 
أعثر عليه. انظر: خزانة التراث (177/ 2071 الرقم التسلسلي .)91/١075(‏ 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١174١).‏ 

)٥(‏ في (ب): ١لا‏ يجبرا. 

() هو مُحمّد بن القاسم بن شعبان بن مُحمّد بن ربيعة» أبو إسحاق القرطبي» من فقهاء 
المالكية بمصرء مشارك في الأدب والتاريخ وكثير من العلوم» إليه انتهت رئاسة 
المالكيين بمصرء من تصانيفه «الزاهي الشعباني» في الفقه» وكتاب في «أحكام 
القرآن»» وكتاب «الرواة عن مالك» وغيرهاء توفي سنة 85اه. انظر: الديباج 
المذهب (558)» واللباب (757/75)» ومعجم المؤلفين .)٠٤١١/١١(‏ 

(۷) انظر: المدونة (۲/ »)۳٠۷‏ ومختصر خليل (ص2350» والشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي (457/7). 

(۸) التبصرة للخمي .)۲۲۸۸/٥(‏ 

(9) هو عيسى بن دينار بن واقد» وقيل: ابن وهبء أبو مُحمّدء القرطبي» المالكي فقيه = 


E‏ الغاية في شرح الهداية 


ابن المواز": إذا لم يذكر الظهر فهو على ما نوى وإن لم يكن له نية فهو 
ظهار عند مالك" وبالأجنبية ظهار كانت ذات زوج أو" لا وقد تقدمت» 
وعند عبد الملك”*' طلاق كالدم ولحم الخنزير» وإن قال: كفلانة الأجنبية فهو 
[1/14] البتات يعني: الثلاث» وفي ذوات المحارم ظهار» لو قال: أنت علي 
مثل كل شيء حرمه الكتاب» قال ربيعة: هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه 
وغيرها مما حرمه الكتاب» وقال ابن نافع: هو البتات» وإن قال: أنت علي 
كيف :ها حرمه الكتانية من التساء فهو ظيار”*'» ولق قال إن وطبتلف رطقت 
أمي فلا شيء عليه)" . 


يصح» ولو قال: أنت عليّ كظهر أمي كل يوم فهو ظهار واحدا"" وفي كل يوم 


000 


000 
ضرف 


(6) 
(0) 
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(Vv) 


الأندلس فى عصره» وأحد علمائها المشهورين» كان عالمًا زاهدّاء ولى قضاء طليطلة 
للحكمء والشورى بقرطبة» وقام برحلة في طلب الحديث» من تصانيفه: «كتاب 
الهدية» فى عشرة أجزاء» توفى سنة 7١7ه.‏ انظر: شجرة النور الزكية (2»)54 
والديباج المذهب (۱۷۸)ء والأعلام (538/6). 

هو مُحمّد بن إبراهيم بن زياد المواز أبو عبد الله فقيه الديار المصرية» مالكي من 
أهل الإسكندرية» انتهت إليه رياسة المذهب فى عصره» له تصانيف منها : «الموازية» 
في فقه الإمام مالك» توفي سنة ١18ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (2)7/17 والأعلام 
للزركلي »)۲۹٤ /٩(‏ وتاريخ دمشق /٥۱(‏ ۱۹۷). 

انظر مذهب الإمام مالك: شرح مختصر خليل للخرشي ›)۱١۹/6(‏ والشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي (۲/ ١٤٤)ء‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل (777/5). 

في (ب): «آم) . 

هو الامام العلامة عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي . 

قال في المدونة :)٠۸/۲(‏ (قال ابن شهاب في رجل قال لامرأته: أنت علي كبعض 
من حرم علي من النساء قال: نرى أن ذلك تظاهر). وانظر: مناهج التحصيل ونتائج 
لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (15/5)» والتبصرة للخمي (50/ 


49 . 
مناهج التحصيل ونتائخ لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها »)٤۷/٠(‏ 


انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »23١/4(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
الا2). 


الهاي ر ° Fs‏ 
ج ی ج ا تت ب سس | إن 5 


يتكرر» وله وطئها في الليالي» وهو في الجامع» . 

وفي شرح المدونة: (لا يلزم الشيخ الفاني ظهار؛ لأنه لا يصل إلى 
الوطء ولا الإيلاء» وعندنا كل من يقع طلاقه يصح ظهاره» ومن لا فلا) . 
5 ال 

وفي المرغيناني“ وخزانة الأكمل : المظاهر اذا لم يكمّر فالقاضي 
يحبسه حتى يكفّر أو يطلق” » وقد ذكرناه» وللسلطان منعه من غشيانها حتى 
ETE‏ 

ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها وأعتقها عن ظهارها قيل: لا يجوز 


عندهما وعند أي E‏ 


الخنزير أو الخمر تال عن نيته » فإن قال : أردت الكذب فھو کما قال )^7 , 


زفي خزانة الأكمل + (عن مكل قال : تأنه ی ین 


)١(‏ جوامع الفقهء لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء (ل/1097). 

(۲) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (07/7/0. 

() شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/7١71).‏ 

(:) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)» /١(‏ ”97 ب). 

(5) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)0177/١(‏ 

(5) قال أبو بكر الزبيدي الحنفى فى الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (5”/0): (إن 
امتنع المظاهر من الكفارة فرفعته امرأته إلى القاضي حبسه حتى يكفر أو يطلق). 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسى (77”7/75)» وقال السرخسى فى صورة قريبة من الصورة 
التي ذكرها المؤلف: (ولو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها لم يكن له أن يقربها 
حتى يكفر لأن الحرمة تثبت بالظهار فهو بمنزلة الحرمة الثابتة بالطلاق). وانظر: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 5؛ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (۳/ ). 

(۸) شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲۹۷). 

(9) وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٤/١١٠)ء‏ 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5517//7). 

.)٥۷۳/١( خزانة الأكمل للإمام الجرجاني‎ )٠١( 


TR‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الغزنوي: (ظاهر من امرأتيه ثم قال للثالثة: أشركتك معهما فهو 
مظاهر من الثالثة بظهارين» وكذا الطلاق بخلاف الإيلاء حيث لا يصير 
موليًا من الثالثة). 

وعلل في المبسوط: بأنه لو صار موليًا منها أيضًا لا يحنث إلا بوطء 
الثلاث» وقد كان يحنث بوطتهماء وفي غيره لو قال لهما: والله لا أقربكما 
أربعة أشهر ثم قال للثانية: أشركتك معهما ينقسم ويكون بعض المدة لها 
فيبطل الإيلاء ولو ص . 

.وفي التتف: (عقد الظهار على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يذكر شيئًا من امرأته من أسماء الكناية أو شيئًا منها يعبر به 
عن جميع بدنها وهو عشرة: نفسك علي كظهر أمي› أو شخصك أو بدنك أو 
جسدك أو جسمك أو رأسك أو وجهك أو رقبتك أو فرجك أو روحك» فهذه 
الألفاظ كلها ظهار بلا خلاف”” . 

والوجه الثاني: أن يذكر جزءًا شائعًا منها فيقول: نصفك علي كظهر أمي 
أو ثلثك أو ربعك أو خمسك أو سدسك أو سبعك أو ثمنك أو تسعك أو 
عشرك» أو قال: ثلثاك فإنها كلها ظهار“ . 

والوجه الثالث: أن يذكر جارحة منها معينة أو عضوًا لا يعبر به عن 
جميع البدن”' كقوله: يدك علي كظهر أمي أو رجلك أو عينك أو أنفك أو 


)١(‏ انظر: الأصل لمُحمّد بن الحسن الشيباني 2»)١7/0(‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
».223١7/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (577/7). 

(۲) المبسوط للسرخسني .)۳١/۷(‏ 

)۳( انظر: العناية شرح الهداية 0۱/0(« والجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
)6/7( 

(6) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)1٤/۲(‏ والبناية شرح الهداية (0757/0). 

(0) قال السرخسي في المبسوط :)5١8/5(‏ (لو قال: جنبك أو ظهرك علي كظهر أمي لم = 


لت gg‏ 
فمك أو أذنك أو شعرك)“. 

قلت وكذا سنك وكديكة وسرتك غل قباس ذلك فإن :ذلك لبس بظيان 
عند علمائنا الثلائة”"' . 

(وعند زفر والشافعي”” وأبي عبد الله ظهارء ولا يكون ذلك ظهارًا حتى 
يشبهه بأحد المواضع الستة وهي: الظهر والبطن والفرج والدبر والعجز والفخذ 
من المحرمة على التأبيد من النسب والرضاع والصهرية) . 

وف ذكرنا اتر هذه السا 7 

وفي المبسوط: (ظهار الأخرس بالكتابة والإشارة المفهمة صحيح 
كطلاقه. ولا يدخل على المظاهر إيلاءٌ» وقال مالك: إذا لم يجامعها حتى 
مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء"» قلت: نقله عنه غلط» ومذهبه لا يقع 
على المولي طلاق بمضي مدة الإيلاء ولو قعدت سنة» وإنما لها المرافعة بعد 
المدة إلى القاضي إما أن يطلق وإما أن يطأها أو يطلقها)”" . 

قلنا: المنصوص لا يقاس على المنصوص ولهذا لا ]1/2١0[‏ يثبت حكم 


= يكن مظاهرًا بمنزلة قوله: يدك أو رجلك لأن هذا العضو لا يعبر به عن جميع البدن 
عادة). وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ("/ 4)» والجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (54/1)» والبناية شرح الهداية (075/0). 

.)۴۷۳ النتف في الفتاوى (۳۷۲/۱ ۔‎ )١( 

(8) "لطر اران اله ف الما ي ال لري 40۸ وتبيين الحا 
شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 4)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ 
5» والبناية شرح الهداية .)٥۳٠٦/١(‏ والعناية شرح الهداية .)501١/5(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)۱۸۷/١١(‏ 

(8) النتف في الفتاوى للسغدي (۳۷۳/۱). 

»)٦٤ /۲( انظر: المبسوط للسرخسي (3558/5)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ )٥( 
.)501١/5( والبناية شرح الهداية (١/٦۳٥)ء والعناية شرح الهداية‎ 

(5) انظر مذهب المالكية فى المسألة فى: المدونة (۲/١۳٤۳)ء‏ بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد (/178)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (١/١٤٠)ء‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۲/ .)٤٤١‏ 

¥ المبسوط للس رخسي 0/0 : 


C3 3‏ الغاية في شرح الهداية 


الظهار في الإيلاء» ولو قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي كان موليّاء فإن 
قربها في المدة كان مظاهرًا فإن بانت بالإيلاء ثم تزوجها فقربها فهو مظاهر 
لقا الك 


© © © 


والبناية شرح الهداية (ه/ لالاه). 


فصل في الكفارة 54 ) 


| فصل في الكفارة | 


قال: (كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم 
ا 00( 

يستطع فإطعام ستين مسكيئًا)"" . 

والفقير مثله» وذكر المسكين لكونه أحوج وأ 

(والنص الوارد فى ذلك يفيد الكفارة على هذا الترتي 

وكل ذلك قبل امسن وهو الإعتاق والإطعام بالتنصيص عليه» وكذا 
في الصيام لأن أداء الكفارة مبيحة للوطء منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على 
الوفلع ا كل ال 

ولأنا لو جوزنا له الوطء قبل الإطعام فلو حصلت له القدرة على الإعتاق 
قبل الإطعام كان الوطء سابقًا عليهما وذلك می ن وقد ذكره صاحب 
الكتاب فى آخر الفصل"" . 

ويجزئ في العتق الرقبة المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغير 
والكبير؛ لأن الرق كامل في الكل واسم الرقبة صادق عليهه'” . 


E 


.)557/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۳/ »)٠٠١‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير 
(ص۲۲۳) . 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦٦/۲(‏ 

() انظر: النتف في الفتاوى للسغدي »)١55/١(‏ وبدائع الصنائع .)١٤/۳(‏ والعناية 
شرح الهداية (598/5). 

(5) انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير 2)77١/5(‏ والاختيار (۱۷۹/۳)» وتبيين 
الحقائق (1/۳). والبناية .)77/١7/5(‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (5597/5 _ .)۲۷١‏ 

)۷( انظر: العناية شرح الهداية (569/:5) والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ 
4 © والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١١7/5(‏ 


ون ا ا 


وفي المبسوط: (يجوز إعتاق الصغير والصغيرة وإن كانا فائتي المتفعة 


من المشي والبطش والعقل والكلام لأن الغالب سلامة ذلك فيهما فلا يعد 
FES OMED OE‏ 0 


(Y) 59 5‏ ( 
وهو قول البصري والزهري والنخعي وعطاء والثوري ومالك 
م )€( د (ة) 6 :250 
والليث بن سعد والشافعي“ وابي ا 


وقال الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك" وذكر القاضي 
شمس الدين بن خلكان" في وفاة الأعيان: (أن الليث بن سعد كان حنفي 
المذهب ولي القضاء بمصرء قال: رأيته في بعض المجاميع)" . 

وقال ابن حنبل: لا يجزئ حتى يصلي؛ لأن الإيمان شرط عنده» وهو 
قولٌ وعمل ولم يوجد العمل . ذكره عنه في الإشراف”'. 


.)۲/۷( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() نقله عنهم في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ 007 . 

(۳) انظر مذهب المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي »)١١7/5(‏ ومنح الجليل 
شرح مختصر خليل ۹/5٤۲)ء‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي 
عبد الوهاب المالكي (۲/ ۷۷۸). 

() نقله عنه في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠/١(‏ 

(5) انظر مذهب الشافعية في : روضة الطالبين وعمدة المفتين ›»)۲۸١/۸(‏ وفتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب 2»)١١5/5(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 
والعبادي (۸/ ۱۹۰). 

(5) نقله عنه في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠١/١(‏ 

(۷) قال إمام الحرمين في نهاية المطلب في دراية المذهب /١(‏ 47): (الإمام الليث بن سعدء 
الذي قال فيه الشافعي: كان الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به). 

(۸) هو أحمد بن مُحمّد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي» قاضي القضاة 
شمس الدين ابن شهاب الدين» فقيه أديب» من كبار علماء الشافعية» دمشقى الدار 
والوفاة»: الشاقعي» قاضي قضاة مشق وعالمها ومؤرخها. توفي سنة 141ه. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (7”5/8)» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟557/1١)2‏ 
المنهل الصافى (۹۸/۱). 1 

(9) وفيات الأعيان (179//4). 

()الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠/١(‏ 


فصل فى الكفارة د 
+تب## _ 3_ت!ا ا لم يبب إل ۷1 اح 


وهو قول فاسد مع خرق الإجماع. e‏ قبله . 

وقد يوجد منه الصوم والصلاةء وقد أ مر النبي ##% ولي الصغير بضربه 
على ترك ذلك وقال في الحج لحاملة الطفل لما قالت: ألهذا حج؟ قال: 
«نعم ولك أجر””'. وإن لم يكن ذلك فرضًا على الصغير. 

وعند الشافعي العمل من الإيمانء ولم يقل بقوله" . 

وقال النخعي: يجوز في كفارة الظهار واليمين ولا يجوز في كفارة القتل 
إلا من صام وصلى للنص على الإيمان فيها“ . 

ويجوز فيها إعتاق الرقبة الكافرة غير الحربي في دار الحرب عندناء وهو 
قول لعطاء ومجاهد والحسن البصري والثوري والحسن بن صالح وأبي 
ٹور وداود الظاهري”'. واختاره ابن حزم في المحلى'" وأبو بكر بن 
المدتن فى الإشتراف“: 

وقالت الأئمة الثلاثة وأصحابها: لا يجزئ فى الكفارات إعتاق العبد 
الا 1 


)١(‏ الحديث رواه سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال 
رسول الله كَ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضر بوهم عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 2027/11 وأبو داود 
»٤۹٥(‏ 155) واللفظ لف وأحمد في مسنده برقم (51/657) (۱۱/ ۳۹۹)» وصححه الإمام 
الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. انظر: الإرواء (5577/1). 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۳۲۳۲)» .)1١١/5(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)7”5/١15(‏ وبحر المذهب للروياني .)٤۲۸/٠١(‏ 

قله انق 0 الإشراف على مذاهب العلماء (7/4:*). 

(5) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (۲۹۹/۰). 

(5) نقله ابن اا في الإشراف على مذاهب العلماء »)۳٠۲ /٥(‏ وابن حزم في المحلى 
(8/8؟١).‏ 

(۷) المحلى (۱۹۸/۸). 

(۸) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۲۹۹/٥(‏ 

(9) انظر: العناية شرح الهداية (7059/54)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
)٤‏ واليناية شرح الهداية (5/ .)٠٤٤‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين  »)۲۸١/۸(‏ 


8 الغاية في شرح الهداية 


وقال مالك: يجوز إعتاق المجوسي عنهاء وشبهته: أنه يجبر على 
الإسلام فيحصل الإسلام بعده بالإكراه عليه" . 

ولو نذر أن يعتق رقبة ففى إعتاق الكافر وجهان: من قال شرطه القربة 
Sa‏ فزن لعي ولعي ا ل ا 

وفي فتاوى القاضي حسين: (قال: لله علي عتق هذا العبد ‏ وهو كافر - 
صح نذره» وإن قال: لله علي عتق هذا العبد الكافر لا يصح نذره") . 

قلت: لأن الوصف يشعر بالعلية وإن كان غير مناسب» ألا ترى أنه لو 
قال: أكرم هذا الرجل الجاهل كان قبيحًَاء وكذا: أهن هذا العالمء لما 
ذكرناء. ذكره في متخب الشحصول” : 

وفي النهاية: (لو نذر إعتاق رقبة فإن عيّن عبدًا كافرًا أو التزم إعتاقه 
ان .روكذ “لو كان متكا كمي اف فى ال هة جا و هة الوقاء ر 
فقد التزموا أن إعتاق الكافر قربة» وإعتاق المؤفن أفضل”" . 

وفي الرافعي: (لو قال: لله علي عتق هذا العبد الكافر» فقد سلك 


= شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ »)22٠6١‏ والمغني لابن قدامة (001//9). 

(1) انظر قول مالك في: شرح مختصر خليل للخرشي :)١١77/5(‏ وحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي المالكي )٦٤٥/۲(‏ ط. 
دار المعارف». ومنح الجليل شرح مختصر خليل .)۲٤۹/٤(‏ 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (5609/5)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ 
«(to‏ والبناية شرح الهداية (5/ .)٠٤٠٥‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 2)58١/48(‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٥٠١٠/٥(‏ والمغني لابن قدامة (۹/ .)٥٥۷‏ 

(۳) كذا في النسخ» وفي فتاوى القاضي حسين: ١لا‏ يلزمه»» وهو الأقرب. 

(6) فتاوى القاضي حسين (ص56١4).‏ وانظر: مختصر المزني (4)157/8» والحاوي الكبير 
.)٤۱۳/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب »)١189/١9(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(/7(. 

() المنتخب للرازي (ص١60).‏ 

(5) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)055/١5(‏ 

11 ار تين الحمائق شرح كر الدقائق واه القلي 06 والجاية شرع لهذا 
(ه/ ١موهة).‏ 


فصل في الكفاة ل ئس كت 


الشافعية في ذلك خمسة عشر مسلكًا”'': 

المسلك الأول: أن الكافر ناقص فلا يجزئ عن الرقبة المطلقة؛ لانصرافها 
إلى الكاملة» بيان الأول أن من اشترى عبدًا فوجده كافرًا يرده بالعيب عندكم)”" . 

قلنا: ليس كل عيب يمنع من الإجزاء عن الكفارة» كإعتاق الخصي 
والمجبوب والأعور ومقطوع الأذنين والأنف» و”"إن كانت تلك الأشياء عيوبًا 
يُرد بها في البيع» مع أنا نُعارضه بما لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلمّاء 
يرده عندهم» ولو اشتراه على أنه معيب فوجده سليمًا لا يرده. فدل أن عدم 
الك لبش اواك الى 

والمسلك الثاني : أنهم يحملون المطلق في الظهار واليمين والإفطار“ 
علق اقداي الل ها ولهم في ذلك طريقان: 

ا أن النص في المقيد نص بتقييد المطلق» وهذا غير القياس . 

واستبعده قاضي القضاة عبد الجبار في العمده وقال: (هذا بعيد إذ من 

حق الكلام أن يعمل على ظاهره» والمقيد غير المطلق» وهما حكمان 
مختلفان» فكيف يؤثر المقيد في المطلق تقييدًاء 0 الأصل له)”" . 

وقد أفسد فخر الدين بن الخطيب قول من قاله من الشافعية أن تقيده 


/٠١( ومختصر المزني (1717/8)» والحاوي الكبير‎ 2»)7١١/5( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 
/١١( وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ »)۱۸۹/١۹( والمجموع شرح المهذب‎ ۳ 
»)۹۸/٠١( وتحفة ال في كرت ااج رحو ي الشرواني والعبادي‎ )۷ 
ومغني المحتاج الل معرفة معاني ألفاظ المنهاج 614/0(« ونهاية المحتاج إل شرح‎ 
.)۲۳١/۸( المنهاج‎ 

(۲) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي .)۳١۷/١۲(‏ 

(۳) فى (أء ب): «وإلا تفسداء ولا معنى لها! 

8 انظرة ال ا 805/0 وتلق اللسفائق شرع کو ا 0 وا 
شرح الهداية .)٥٤١ /١(‏ 

() فى (أ. ب): «الإبقاء». 

(1)4 الظن المجبوع شرح نهدت 11/150 )ة رووجة الطالين و 
۷ ) وتحفة ة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ( ۸/1( 

(۷) لم أقف عليه. وانقد المتصون اللرارى 1/1 


= الغاية في شرح الهداية 
بالنص المقيد لا بالقياس في المحصول” . 

وقال قاضي القضاة عبد الجبار المذكور: اتفقوا على أن الحكم إذا 
أطلق في موضع وقيد بعينه في موضع آخر أنه يجب الحكم بتقيبده”" . 

وقال الشرف الآمدي في الإحكام: (إن اتحد السبب والحكم بأن قال 
في الظهار: أعتق رقبة» ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة» يحمل المطلق على المقيد 


TEER a 


وفي المبسوط : (العراقيون من مشايخنا يحملون المطلق على المقيد في 
حادثة واحدة كما في الإبل في الزكاة» والأصح أن ذلك لا يجوز عندنا في 
حادثة ولا في حادثتين» حتى جوز أبو حنيفة الحكم بجمع أجزاء الأرض» 
ولم يحمل المطلق على المقيد إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم؛ لتعذر 
الجمع بينهماء كما في صوم كفارة اليمين؛ لأنه يستحيل أن يجب عليه صوم 


ثلاثة أيام متتابعات» ويجب غير متتابع بخلاف الإطلاق والتقييد في السبب» 
فإن كل واحد منهما صالح للوجوب) . 
وفي حديث ابن عمر: «أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين)””. وجاء 
عنه أيضًا من غير قيد"» فعملنا بهماء وإنما حملنا المطلق على المقيد في 
الزكاة بالنص النافي للوجوب في المعلوفة» وقد تقدم في الزكاة. ٠‏ 
والمسلك الثالث: القياس على كفارة القتل» فإن الإيمان فيه شرط 
بنص””» وهم يرون القياس في الكفارات والمقدرات والشروط والأسباب 


.)٠٤١ _ ۱۳۸/۳( المحصول للرازي‎ )١( 

0 انظر: المعتمد فى أصول الفقه »)590/١(‏ والعدة فى أصول الفقه (۲/ 1۳۷)» 
وأصول السرخسي (۲۹۹/1)ء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (0//4). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (۲۳۹/۲). (4) المبسوط للسرخسي (07/0. 

(4) رواه البخاري برقم )١6١5(‏ (۲/ ۱۳۰)» ومسلم برقم (985) (517///5). 

(5) يشير المؤلف إلى ما رواه مسلم برقم )٩۹۸٥(‏ (؟//اا5) عن ابن عمر وا قال: 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على كل عبد أو 
حرء صغير أو كبير. 

(۷) وهو قوله تعالى: ومن فل مُوْمِمَا حَطًا مَتََرِرٌ َكب مُوَمِكَةِ4 [النساء: 97]. 


اا تت و ل 
وال 

واستعمله''' الشافعي في إثبات البدل عن الإيماء بالرقاب عند العجز عن 
الإيماء بالعينين والحاجبين والقلب بغير نص'". 

قال الشيخ شهاب الدين القرافي: (كيف يتجه القياس مع أن اختلاف 
الأسباب يوجب اختلاف الحكم والمصالح» ومع الاختلاف يتأتى القياس» 
وحتى يصار إليه مذهبًا لهم مع أنا نمنع جواز القياس في الكفارات أصلا وهنا 
اتحد السيب. 


وقال يد يحمل على المقيد مع أتحاد الت وأما مع 
الإختلاف فيتعذر القياس والحمل» وشرف الدين الآمدي ضعف القياس فيهء 
وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين فيه. ذكره في الإحكام”". قال: 
والمختار إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثرًا بأن كان ثابنًا بنض 
أو إجماع جاز القياس» وإن كان مستنبظًا فلاء كما في تخصيص العموم 
بالقياس» إذ العلة المؤثرة كالنص الخاص” . 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين »)٠١۷/١(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي 2»)48/٠١١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (5/؟ة). 

(۲) في (1): «واشترط». 

(۳) انظر: الأم للشافعي »)۲١٠/١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين »)٠١۷/١١(‏ وتحفة 
المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)4۸/٠١(‏ 

(4) هو مظفر بن أبي الخير مُحمّد بن إسماعيل» أبو سعدء أمين الدين التبريزي الراراني» 
فقيه شافعي» تعلم ببغداد» وأعاد بالمدرسة النظامية» وأفتى وناظر» وقدم مصرء 
وسافر إلى شيراز فمات بهاء نسبته إلى (راران) من قرى أصبهانء له كتب» منها: 
«سمط الفرائد» في الفقه. ثلاث مجلدات» و«المختصر في الفروع» لخصه من 
الوجيزء و«التنقيح» اختصر به المحصول في أصول الفقه» توفي سنة ١57ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى :»)١57/5(‏ وهدية العارفين (1/ 577)» والأعلام للزركلي 
(0۷/۷(. 

(0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۷). 

(<) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۷). 


۷٦‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


وذكر فخر الدين: في الحكمين المتماثلين إذا أطلق أحدهما وقيد الآخر 
و م متل ارو ل و اهار وت اعفن ماه 
يجوز القياس ولا يجب . 

وقال ابن العربي في محصوله: الحكم والسبب إن اختلفا فلا حمل بلا 
خلاف كتقييد الرقبة بالإيمان فى القتل وإطلاق الشاة فى الزكاة» وإن اتحد 
العو ان سك ا قال بمفهوم ال احاتم ةاجف 
المقيدء وإن اختلف الحكم واتحد السبب كالقيد بالمرافق في الوضوء 
والإطلاق في التيمم لم يحمل» وإن اختلف السبب واتحد الحكم كالظهار 
والقتل فعلى ما مر . 

وأنكر الأبهري التمثيل بالوضوء والتيمم؛ لأن التقييد هنا بعضو وهو 
الذراع ومقصود المسألة التقييد بصفة) . 

والفرق بين الظهار والقتل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الظهار قول وليس لمتعلق القول من القول صفة لما 
عرف في الأصول وإنما تثبت الحرمة فيه بالشرع» بخلاف القتل فإنه فعل مؤثر 
فقياسه عليه باطل على قول من يجوز القياس في الكفارة لقيام الفارق“ . 

والوجه الثانى: أن وجوب الكفارة فى الظهار غير معقول المعنى لما 
ذكرنا ی ا ا ٠‏ 

والوجه الثالث: لو سلم أن وجوب الكفارة في الظهار معقول المعنى لا 
يجوز قياسه على القتل فضلًا أن يكون واجبًا لأن الفائت في الظهار حل 
الوطء حتى بكم وفي قتل الخطأ تفويت النفس المؤمنة» [1/ ب] فكان زيادة 


(1) في (ت): «الأخفش»» تحريف. © الخو ن الي لضو 68 

(۳) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي .)۲٠۷١/٥(‏ 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۷/۳). 

(5) انظر: مفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني (ص۸١٠)»‏ وشرح 
الأسنوي على منهاج العقول (ص1"9١).‏ 


فصل في الكفارة 7 


9 اس 
قيد الإيمان فيه لزيادة الفائت وغلظ الجناية» حتى لو كان القتل عمدًا قتل به 
ولا قتل في الظهار فلم يكن الظهار في معنى القتل؛ ولأنه لما فوت نفسًا 
مؤمنة كان يوحد الله سبحانه ويقوم بطاعته ناسب أن يقيم مثله ليقوم بتلك 
الوظيفة بخلاف الظهار» والكافر ملحق به لعدم القائل بالفرق وبالنص”'. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: ولهذا لم يخفف بالنقل من البدل الذي هو 
الصيام عند العجز إلى بدل الإطعام بخلاف الظهار» وفي اليمين عند اختيار 
الإطعام يطعم عشرة وصومها ثلاثة أيام فهي دون الظهار قطعًاء قال: ولا 
يجوز قياسها على كفارة القتل لامتناع قياس المنصوص على المنصوص . 

بيانه: أنه لو لم يرد نص كفارة القتل كان يجب العمل بأية الظهار على 
إطلاقها للنص» وفي القياس لو لم يرد النص المقيس عليه لا يجوز العمل به» 
فعُلم أنه ليس بالقياس”" . 

وقال الشيخ أبو بكر: مفسدة القتل أعظم من مفسدة الظهار وحينئلٍ يتجه 
أن نقول عظم المفسدة بمقتضى زيادة الشروط في الكفارة» ويعظم الجزاء 
لعظم الجناية» فكان اختلاف السبب موجبًا لاختلاف الحكم. 

والمسلك الرابع: أن الرقبة في الظهار واليمين مطلقة ولا عموم للمطلق 
بلا خلاف» وأريدت بها المؤمنة بالإجماع فلا يبقى غيرها مرادًا لعدم 
و 

قلنا : الواجب أعم من المؤمنة والكافرة؛ لأن الواجب مسمى الرقبة فإن 
أعتق رقبة كافرة جاز لوجود مسمى الرقبة فيها ]/۲١[‏ لأن المطلق موجود في 


)١(‏ انظر: المستصفى 2»)١87/1(‏ ومفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني 
(ص۱۰۸)» وشرح الأسنوي على منهاج العقول (ص179١).‏ 

(۲) انظر: مفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني (ص8١3)»‏ وشرح 
الأسنوي على منهاج العقول (ص179). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب »)۱۸۹/١١۹(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي (١٠/4۸)ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (5159/5). 


م E78‏ الغاية في شرح الهداية 


المقيد» فإن أعتق رقبة مؤمنة جاز» لوجود مسمى الرقبة فيها وعمومها عموم 
البدل» والمطلق لا عموم له عموم RES‏ 
والمسلك الخامس: أن العمل بالمقيد عمل بالدليلين لأن المطلق جزءٌ 
المد كان أو شكذا دفن ا 
قلنا: هذا باطل» وبيانه: أن الأمر يتعلق بما يدخل فى الوجود ويمكن 
العمل به» والمطلق الذي في ضمن المقيد لا وجود له في الخارج» فلم يكن 
مأمورًا به فلا يكون عملا بالدليلين كما زی" 
والمسلك السادس: أن الكفارة عبادة فلا يجور صرفها إلى الكافر 
.)€( 
كالإطعام والكسوة. 
قلنا: هذا باطل بالنذر» وهو عمدة آهل العراق في الإلزام» وينتقض 
أيضًا بإجازتهم ظهار الذمي وهو ليس بأهل لوجوب العبادة عليه» وعند أبي 
حنيفة وأبي عبد الله محمد بن الحسن يجوز صرف الطعام والكسوة إلى 
06 
فر ٠‏ 
والمسلك السابع: قالوا: إن الله تعالى أوجب عتق الرقبة على التأبيد 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية (5059/5)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
© والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/؟١١)2‏ 
ونفائس الأصول في شرح المحصول .)5١157/5(‏ 

(؟) المحصول للرازي .)١57/7(‏ 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه للبيضاوي (5/ 423٠١‏ ونهاية السول 
شرح منهاج الوصول (ص2»)574 ونفائس الأصول في شرح المحصول 2)5١57/5(‏ 
ونهاية الوصول في دراية الأصول (ه/ ه/الا١).‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟1١/8١203»‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج 2)47١/5(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲۳۸/۸). 

(5) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص2555» ونفائس الأصول في شرح 
المحصول »)25١777/60(‏ ونهاية الوصول فى دراية الأصول .)۱۷۷١/١(‏ والمحيط 
ارغان نياف التعباق "0096 


فصل في الكفارة ۷۹[ 0 


يُسبى ويسترق وهو جائز عندهم» ذكره الماوردي في الحاوي” وهذا لا 
يتصور في حق المسلم. 

ثلا كز هذه الدتعاوئ بلا لل وعدا بكرن الزق علق الان 
والنسوان بالارتداد ولا يمن الذمي من نقض العهدء ودخوله دار الحرب فإنه 
يصير حرمًا علينا وقد اطلع على عورات المسلمين”". 

والمسلك الثامن: أن الكافر ليس مصرقًا للصدقة الواجبة» والكفارة 
كذلك» فلا يجوز كصرف الزكاة إلى الذمي”" . 

قلنا: ليس سبيل العتق سبيل الزكاة؛ لإجماعنا على أن دفع زكاته إلى 
عبد نفسه غير جائز وصرف العتق لا يكون إلا إلى عبد نفسه» وإنما فيه إزالة 
الملك بالإعتاق فيراعى فيه مالية العبد بأن يكون كاملّاء وهو عمدتنا في 
المسألة» ومالية الكافر كمالية المسلم» والإيمان والكفر ليسا إلا فضيلة ورذيلة 
كالعلم والجهل”*'» ومنع دفع الزكاة إليه بالنص”” . 

والمسلك التاسع: يجب أن يُحمل ذلك على العادة والعرف ولم تجر 
غاذة السلمين بالتقررت بعش العا 0 

قلنا: يبطل بعتق الأعور والأصم والمجبوب» فإن ذلك غير متعارف» 
ول على أنه خارف صيحة النذن بع . 


.)٥٤٥ /٥( انظر: البناية شرح الهداية‎ )۲( .)15554/١١( الحاوي‎ )١( 

)۳( انظر: مختصر المزني )11۸/۸(« والمجموع شرح المهذب 141/14( وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين .)٠٠١۹/۱۲(‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي (/5/7)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري /١٠١)ء‏ والبناية شرح الهداية (0/ 047). 

(5) وهو ما ورد في حديث معاذ ولي لما أرسله النبي بي إلى اليمن وكان من ضمن ما 
قال له بشأن الزكاة: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري برقم .)۱۰٤/۲( )١790(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب »)١97/1١9(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (؟١١/‏ 
4 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ))98/٠١(‏ 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٤۷۳/١(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/٤)ء‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 


CA]‏ الغاية في شرح الهداية 
ار م ج ج ا ا ا امه 


والمسلك العاشر: الإلزام والنقص بالصيام في كفارة اليمين » فإنه وجب 
5 )و 2 هف 
بالنص مطلقًا”'' ثم محص بالمتتابع”". 
قلنا : خص به بقراءة ابن ET‏ 0 لكان 
والمسلك الحادي عشر: ل ردم والكافر 
ميت قال الله تعالى: اوس کان میا مايه وَجَعلْنًا لم ورا يمُشْی يف في 
2 
لتاس [الأنعام: ]١١١‏ 
قلنا: هذا مجاز فإنه لو قال: كل مملوك حي لي حر عتق عبيده ا 
والمسلك الثاني عشر: قالوا: لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه بعتق 
E‏ 00 
أعدائه ومن يجحده ويجعل له زوجة وولدا” 
قلنا: قد أخبرنا أنه لا ينهانا أن نتقرب إليه سبحانه بالإحسان إلى أعدائه 


وإلى من يجحده ويجعل له ولدًّا وزوجة بقوله: ال بتھنک آله عن الزن لم يلوك 


= وتكملة الطوري (5/ 220١١‏ والبناية شرح الهداية .)٠٤١/٥(‏ 


CS 0)‏ : یگنر ۶ إطعام عَدَرََ مسك من أَوْسٍَِ ما تُطهِمُونَ أهليكم أو 
وهر 5 ر رقَبَةٍ فمن ل يِذ فَصسيَامُ َة يام لك سره یکم 5 لنش 


[المائدة: 489]. 

(۲) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ))٠١١/1٠١(‏ 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج EHD‏ ونهاية المحتاج إلى شرح 
الاج (۸/۸(. 

)۳( قرأ أبن مسعود ت نہ : «فصيام ثللاثة أيام متتابعات»)» وهي قراءة غير متواترة» وهذه 
الزيادة «متتابعات» لم تتواتر فليست من القرآن فتحمل على أنه ذكرها في معرض 
البيان لما اعتقده مذهبّاء فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في 
الظهار. انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن 2)477/١(‏ والإتقان في علوم القرآن 
(1۸۰/۱1(. 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۹١٠/٤۱۹)ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين /١١(‏ 
© وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)1١١/1٠١(‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (5/7)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (5/ 223١١‏ والبناية شرح الهداية (0/ 017). 

)03 انظر: مختصر المزني 174/۸(« والحاوي الكبير »)٤٠١/٠١(‏ وتحفة المحتاج في 
شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)٠١١/١١(‏ 


ف لين وکر مرج من ویر أن رور وَتْتْيطوأ ليم لن آله عيب نييلت ©4 
[الممتحنة: ۸]. 

وقد جوزت المالكية إعتاق المجوسي الذي يجعل للعالم صانعين ولم 
يجوزوا إعتاق اليهودي الموحد» ولا معنى لقولهم: إنه يجبر على الإسلام. 
فإنه إعتاق مشرك عند إعتاقه لا محالة» وليس إجباره على الإسلام في 
المستقبل مما يخرجه عن الكفر وقت ]//۲١[‏ إعتاقه» مع اختلافهم في صحة 
إسلام المكره عليه . 

والمسلك الثالث عشر: قالوا: 1١٠/ب]‏ الإعتاق كفارة لقوله تعالى: 
دك 1 يم K‏ إا لف [المائدة: 189]» والكفارة حسنة لأنها عباده 
وإعتاق الكافر سيئة لما فيه من تفريغ باله لعباده لوان : 

قلنا: قولكم إعتاق الكافر سيئة باطل؛ لصحة النذر بإعتاقه ولو كان سيئة 
كان نذر بالمعصية فلا يصح النذر به» ولأنه تعاون على البر والتقوى لما فيه 
من تفريغ باله لتعلم العلم والنظر في محاسن الإسلام وتفرغه للعبادة» على أن 
الإعتاق إفادة النعمة واستعماله في غيرها بواسطة اختياريه» فلا يحال به على 
اعتاقه وارتكابه المعصية ومقارفته لها بسوء اختياره لا بالإعتاق فصار كبيع 
العصير ممن هو معروف باتخاذه خمرًا ودب . 

والمسلك الرابع عشر: قالوا معتق الكافر ليس بمحرر لأن التحرير إثبات 
الحرية» والإعتاق إزالة الرق» والكفر سبب الرق؛ لأنه جناية والرق عقوبة فلا 


فصل فى الكفارة ہے 
ا حح ۸١‏ 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي .)٤/۷(‏ 

(0) انظر قول المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي »)١١7/15(‏ وحاشية الصاوي 
على الشرح الصغير المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي المالكي (۲/ 

(©) انظر: مختصر المزني »)١7١/8(‏ والحاوي الكبير »)515/١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب »)١86/١9(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)١١١/١١(‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ 0)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري 2)١١١7/5(‏ والبناية شرح الهداية .)٥٤۳ /٥(‏ 


يناسب الكفر ثبوت العتق”" . 

قلنا: هذا ليس بشيء وسبيله سبيل إنكار الحس والحقائق؛ لأنه لو لم يكن 
محررًا كما زعموا لحل له وطؤها وبيعها بعد ذلك» والقول به خرق إجماع المسلمين 
والإعتاق إثبات العتق الذي هو القوة» ويلزم منه زوال الرق الذي هو الضعف”". 

والمسلك الخامس عشر: النص في اشتراطه الإيمان بحديث معاوية بن 
الحكم أنه قال: كانت لي جارية فأتيت رسول الله وقلت: يا رسول الله علي 
رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله بي : «أين الله؟» قالت: في السماءء فقال: 
«من أنا؟» فقالت: رسول اللهء فقال رسول الله 6ِ: «أعتقها فإنها مؤمنة). 
رواه مسلم والنسائي”". قالوا: لم يسأل عن سبب وجوب الكفارة» فدل على 
أن جميع الكفارات يشترط فيها الإيمان“ . 


قلنا: قال إمام الحرمين في النهاية: حديث الخرساء”' (ويروى 
الننوواة) هو حدية:مؤول تاتقاق من عليه اتتعول» فاك وان ال 


وهو سؤال عن مكانه» وكل حديث يقضي بإزالة ظاهره فلا حجة فيه" . 


/٠١( انظر: الأم للشافعي (١/٦٠۲)ء ومختصر المزني (۱۷۳/۸)ء والحاوي الكبير‎ )١( 
.)۱۹۷/۱۹( والمجموع‎ ) ٩ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ »)١‏ والبحر الرائق »)١١١/4(‏ والبناية شرح الهداية 
(/04€). 

(9) مسلم (۳۸۲/۱ رقم »)٥۳۷‏ والنسائي برقم (۱۲۱۸) (۱۸/۳). كما رواه أبو داود 
(۰۷/۱) برقم (970), وأحمد (۳۹/ )۱۷١‏ برقم (5717/55). 

(4) انظر: مختصر المزني »)١78/8(‏ والحاوي الكبير »)٤۱۷/٠١(‏ والمجموع شرح 
المهذب »)١98/١94(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (478/5). 

(4) قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى التلخيص الحبير (۳/ :)٤۸١‏ (ليس فى شىء من 
لوف أنيل خم بابك 0 00 

(0) ما بين القوسين ليست من كلام الجويني» وإنما هي من كلام المؤلف. 

(۷) نهاية المطلب في دراية المذهب .)058/١5(‏ 

(6) في حاشية اللوح السادس عشر من نسخة (ب) ما نصه: (السلف الأول ما منهم 
متروك» وهم الذين عليهم المعول ولا يلتفت إلى من تقول عليهم ووسع الكلام وطول 
وقعقع العبارة وهول). 


فصل في الكفارة ٦‏ 6 
کک بز ۸٣‏ ]| 


وقوله: (باتفاق من عليه المعول) يحترز به عن قول من يعتقد لله سبحانه 
م م ا ل ال فإن من 
اعتقد أنه في مكان محدث عَيَّنه بالعرش دون السماءء فلا قائل بحقيقة السماء. 

ولعلها كانت كفارة القتل» والظهار بعيد» وفي اليمين لا يتعين إعتاق 
الرقبة» أو كانت نذرًا أو لكونها أفضل من غيرها”'. ْ 

وروي أنه قال: (رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى أن هذه مؤمنة فأعتقها). 
ذكره أبو الفرج في التحقيق . 

وقيل: الراوي عمر بن الحكم» قال البغوي: (صوابه معاوية بن الحكم)”” . 

وعبارة أهل أصبهان: كل كفارة تقتضي سلامة الرقبة من العيوب تقتضي 
إسلامها كالقتل» وهو ممنوع بالإجماع. 

وعبارة أهل نيشاغور”*': رقبة لا تجزئ في القتل لا تجزئ في الظهارء 
كالمرتد» فإن قالوا: هو مستحق القثل يبظل بمستتحق القتل قضاضًا. 

وطريقة ما وراء النهر“ هي : تطهيرٌ واجبٌ بالشرع فلم يكن الكافر أهلًا 
ومحلًا له كالزكاة» ولأن المقصود بالعتق تخليص الرقبة من أسر الرق» وذلك 
ا 


)١(‏ وانظر إلى هذه الردود التي أوردها المؤلف على مذهب الشافعية: المبسوط للسرخسي 
5/0 - 5)» والبحر الرائق (5/ »)١١١ - ١١١‏ والبناية شرح الهداية .)٥٤٤ 5147" /٥(‏ 

() التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (۲۹۸/۲). 

(*) شرح الشّنّة للبغوي .)۲٤۷ /٩(‏ 

(:) يعني المؤلف (نيسابور) التي تسمى (نيشاغور) وهي لغة في نطقها: ونيسابور مدينة 
عظيمة ذات فضائل جسيمة وهي معدن الفضلاء ومنبع العلماء من مدن بلاد فارس» 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان :)۳۳١ /١(‏ (لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة 
كانت مثلها). انظر: معجم البلدان /١(‏ ١١۳)ء‏ والبلدان لليعقوبي (ص46). 

(5) أي ما وراء نهر جيحون: وهو نهرٌ كبيرٌ يفصل بين خوارزم وخراسان (إيران حاليًا)» 
وبين بخارى وسمرقند (أوزيكستان حاليًا). انظر: معجم البلدان (؟/١01)‏ و(ه/ 
)٥‏ بلدان الخلافة الشرقية (ص"897). 

(7) انظر: الفصول في الأصول (١/۲۲۲)ء‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص۳٤)»‏ 
والتلخيص في أصول الفقه للجويني .)١158/5(‏ 


[AE]‏ الغاية في شرح الهدأية 


قلنا: قوله: تطهر باطل على أصله لإيجابه على الكافرء وقوله بالمؤمن 
أشبه نقول به ولا يدل على عدم الاجزاء بل يدل على ندب إعتاق المؤمن 
[9 ا واسخيابه ولا حلاف فى دزف . 

ولنا: أن النص في الظهار واليمين عار عن اشتراط الإيمان» ولو كان 
شرطًا لذكره الله تعالى ##ومًا کان ریک یً۰ لا یل ری ولا يشسَى»”" . 

قال الشافعي: لسان العرب وعرف خطابهم حمل المطلق على المقيد إذا 

MW. : 

وهذا الأصل فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإيمان هاهنا غير مذكور فلا يجوز اشتراطه كما أن الإطعام 
هنا مذكور وفي كفارة القتل غير مذكور فلم يحملوا المطلق عن الإطعام في 
كفارة القتل على المقيد به ها هنا . 
كافر بالقياس» ولم يجمعوا بينهماء ولا قاسوا إحداهما على الأخرى في تعويض 
الإطعام عن الصيام عند العجز عن الصيام» وهذا تحكم لا يسوغ لأحد)””'. 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص۲٠۲)ء‏ والمحصول للرازي (”/ »)١55‏ وروضة الناظر وجنة 
المناظر (؟/ 2423١5‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 5). 

(۲) انظر: أصول السرخسي »)۲٦۷/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)٦/۳(‏ 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (5945/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (۳/ »)١١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (98/4). 

(۳) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)577/٠١(‏ (فذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى 
موافقته في حمل المطلق على المقيد بعرف اللسان إذا جمع شرطين: أحدهما: أن 
يكون الحكم في الموضعين واحدًا وإن كان مختلمًا لم يحمل. والثاني: أن لا يكون 
للمطلق إلا أصل واحد فإن كان من أصلين مختلفين لم يجز إطلاقه على أحدهما 
بعرف اللسان إلا بدليل لم يوجب حمله عليه). 

(5) انظر: أصول السرخسي »)71717/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/٦)ء‏ 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)۲۹٤/۲(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي .)١١/۳(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /٥(‏ 48). 

.)۱۹٤/۹( المحلى‎ )0( 


فصل قي العتارة ll‏ 
000000 8 


قال: (فإن قالوا لم يذكر تعويض الإطعام عن الصيام في القتل» وإنما 
ذكر في الظهار. 

قلنا: ولا ذكرت المؤمنة وعدم إجزاء الكافرة إلا في كفارة القتل» ولم 
يذكر في الظهار ولا في اليمين ولا في الإفطار فإما أن يقيسوا كل واحدة على 
الأخرى ويحملوا عليها أو لا يقيسوا واحدة منها على الأخرى» وأما قياسكم 
أحدهما على الأخرى في بعض ما فيها دون سائرها فتحكمة باطلة ومناقضة 
ا 

ثانيها: أن الصيام ذكر فيه التتابع*") في الظهار والقتل دون اليمين» ولم 
يحملوا المطلق في كفارة واحدة في الصوم على المقيد بالتتابع في صومين» 
وحملتم الكفارات الثلاث المطلقة على مقيدة واحدة» وزعموا أن إثبات الزيادة 
في الصفة بحمل المطلق على المقيد واجب» وفي إثبات أصل الحكم غير 
جائز» وهذا دعوى منهم”". 

قال علاء الدين العالم في الميزان: (حمل المطلق على المقيد خلاف 
اللغة وعرف اللسان ألا ترى أن من قال لغيره: أعتق رقبة عبدي» ثم قال: 
أعتق رقبة عبدي الأبيض» فإنه لا يتقيد بالأبيض» وكذا لو قال لامرأته: إن 
دحلت الدار فأنت طالق» ثم قال: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق فدخلت 
راكبة أو ماشية طلقت» ولا يتقيد بالركوب”*': وكتاب [7١/ب]‏ الله وكلام 
ر مسم وال قاو لار 

ولأن”' المطلق ليس بمجمل» فيجب العمل به جاء التقييد أو لم يجىئ» 


)١(‏ المحلى .)۱۹٤/۹(‏ (؟) في (ب): «ذكره في التتابع». 

(۳) انظر: أصول السرخسي 2)77/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/۳)» 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/ 227594 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي 1/۳(« وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (46/0). 

(4) انظر: المعتمد في أصول الفقه لمحمّد بن علي البصري المعتزلي .)١١١/١(‏ 

(5) ميزان الأصول ونتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي .)4١7/١(‏ 

(5) في (ت): «ولا أن!). 


A=‏ الغاية في شرح الهداية 
وفي حديث عائشة أنه 4 توضأ في الغسل وضوءه للصلاة . 

وفي حديث ميمونة النص على تأخير الرّجلين في وضوء العُسل”", 
والحديثان ثابتان. 

ولم يحمل الشافعي المطلق على المقيد فيه» مع أنهما في حادثة واحدة» 
وقد حمل ذلك في حادثتين”". 

واعترض الطحاوي بحديث ماعز أنه رده حتى أقر أربع مرات ثم رجمه” 

وقال لأنيس: «اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»“ . 

ولم يحملوا المطلق على المقيد في رجم ماعز فبطلت قاعدتهم» وقد 
ذكرناه في الزكاة. 

وفي أصول الفقه للسرخسي أن أكثر ما ذكره الخصم أن الزيادة بيان 
صورة» ولكنها نسخ من جهة المعنى”" . 

بيانه: أن بعض صلاة الفجر لا تكون صلاة الفجر والركعتين من الظهر 
لا تكون صلاة الظهر في الإقامة» وضرب سبعين في القذف أو في حد الزنا 
لا نخد ادف وا : 

وإذا تقرر هذا فنقول الثابت في البكر الزاني جلد مائة هو حده فإذا زيد 
النفي عليها بخبر الواحد خرج الجلد من أن يكون حدًا. 


(٤ 


.)۹۹/۱( )۳۱١( ومسلم برقم‎ ء)٥۹/۱(‎ )۲٤۸( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم (559) )04/1( ومسلم برقم (۳۱۷) .)۱۰١/۱(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)٤٦۲/٠١(‏ 

(0) حديث ماعز هه رواه البخاري برقم «(13V /A) (TAD‏ ومسلم برقم )١5995(‏ 
1/۳( . 

)١598  ١591( رواه البخاري برقم (5١7؟) (۱۰۲/۳)» كما رواه مسلم برقم‎ )٥( 
. (10/۳) 

(7) شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي .)١١١/۳(‏ 

(۷) أصول الفقه لشمس الائمة السرخسي .)07517/١(‏ 

(۸) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)۲۹٤/۲(‏ وتبيين الحقائق »)١١/۳(‏ 
وبدائع الصنائع (5/ 948). 


ا ا 

لأنه بعض الحد وبعض الحد ليس بحد ]/۲١[‏ بمنزلة بعض العلة ليس بعلة» 
وبعض الصلاة الفرض كالفجر والظهر قصرًا عليه ليس صلاة الفجر والظهر فكان 
نسحا من هذا الوجه؛ لأنه أزال حكم النص» وكذا الرقبة فإنها تطلق على المؤمنة 
زالكافرة على اسيل اليدل + وشترظ ا ليان القاس أ يحمل المظلق على المقيد 
يُخرج الكافرة من النص» فكان منعًا من إجزاء أحد نوعي المطلق فكان نسحا من 
هذا الوجه» ونسخ الكتاب بالقياس لا يجوز فكيف بالقياس الفاسد كما قررناه”'/؟ 

وقال الشيخ شهاب الدين القرافي في شرح المحصول: (وقد قيدتم 
الزقة التطلقة لامها عن كير من العيوات خخلاقا اللظاهرية ؛ قان" ا 
سلامتها من العيوب وبين اشتراط الإيمان وجميع القيود أن الوضع 
للتصور والواضع يتصور مفهوم العبد الذي هو 6 ناطق مرقوق له 0 
خمس وجوارح مخصوصة“ ٠‏ ولهذا إذا سمعنا لفظ الإنسان يسبق إلى ذهننا 
الإنسان الموصوف بهذه الصفة» والذهن إنما ينتقل في أول وهلة إلى الموضوع 
له ولذلك كان الأصل في الاستعمال الحقيقة» فثبت أن الوضع يقتضي 
السلامة من عدم تلك الأشياء بخلاف الإيمان والكفر فإنه لم يتناولهما اللفظ 
الوضعي إجماعًا فظهر الفرق) . 

وقال أبو بكر الرازي: (قوله ## للمظاهر: «أعتق رقبة»”"' يقتضي تمكن 
المكلف من إعتاق أي رقبة شاء من رقاب الدنياء فلو دل القياس أنه لا يجوز 
إلا" الموشة لالت تلك المكنة القابتة 'بالتضل "فكان القيّائن مزيلة لتلك المكنة 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/7)» وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي (۲/ ۲4€( 

(0) انظر: أصول السرخسي »)۲١۷/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۷)» 
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 18). 

(9) في 0 0: «قال»» والصحيح ما أثبته في (ب). 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۷/۳). 

)۲۸۷ /۲( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )٥( 

(5) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي .)۲۱۷۲/١(‏ 

0 تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 


A‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


1 
ساړ 


الثابتة بالنص”' وهو النسخ وأنه غير جائزء والفرق بين الشهادة وبين الظهار 
أن سبب الاحتياج إلى الشهادة هو ضبط الحقوق وهو واحد في جميع 
الصور" والغالب على المسلم العاقل البالغ الصدق فكان السبب واحدًا في 
جميع الصور» فإذا اتحد سبب الحاجة وسبب القبول حمل المطلق على المقيد 
بخلاف القتل والظهار)0 . 

وفي الميزان: (لا تعلق لهم بالشهادة؛ لأن العدالة شرطت في الشهادة 
المطلقة بدليل سوى التقييد)”' . 

وفي المحصول: (والتقييد في الشهادة بالعدالة بالإجماع وبنص آخر فيه 
الأمر في شياذة القانيق )7 . 

وقال شهاب الدين القرافي في شرح المحصول: (لا نسلم أن الآتي 
بالمقيدات بالمطلق للزوم ترك المعلوفة بسبب الحمل على المقيد فحينئظٍ يكون 
مدلول اللفظ كلية لا كليّا فيبطل ما ذكروه» لأن الآتى بالمقيد غير آتِ بالمطلق فيتعين 
عدم الحمل فإذا ثبت هذا في الكلية ثبت في الكل والكلي لعدم القائل بالفرق» 
والكلية بني الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى واحد» كقولنا: كل رجل يشبعه 
رغيفان غالبًا يصدق باعتبار الكلية ويكذب باعتبار الكل الذي هو المجموع)”" . 

ومثله قوله تعالى: ول تفي دَليقَةُ المرب [العنكبوت: »]٥١‏ والكل مثل 
قولك: كل رجل يشيل ألف قنطار» يصدق باعتبار الكل دون الكلية» وهذا 
لأن الإطلاق يمكنه من أي فرد شاء» وهو حكم عقلي ملتقى من البراءة 
الأصلية» إذ الماهية الكلية لما وجبت وشهد العقل" بأن كل جزء من 


)١(‏ انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ »)٠١‏ وشرح التلويح على 
التوضيح 2)١77/١(‏ وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (777/75). 

(۲) انظر: العدة فى أصول الفقه (78/5” - .)٦۳۹‏ 

© المخضول للرازي 0 +14). 

(6) ميزان الأصول في نتائج العقول .)5١١/١(‏ 

(5) المحصول للرازي (۳/ .)١56‏ 

(5) نفائس الأصول في شرح المحصول (۲/ .)٠٥٥١١‏ 

(۷) في (أ): «العقد»» والمثبت من (ب). 


فصل في الكفارة لد 


جزئياتها متضمن لها مع أن الأصل عدم جزءٍ معين» جزم العقل بالخروج عن 
العهدة بأي فرد كان» وإخراج بعض الأفراد عن الكلية إيطال لما شهد به 
العقل . 

ويرد عليهم ترك مسح الرأس والرجلين في التيمم إذا كان النص الوارد 
في المقيد واردًا 1/۲۷1] بتقييد المطلق فتبطل دعواهم بذلك"» وإن كانت 
دعواهم بالقياس فقد منع منه الإجماع» وهو أولى من قولهم: إن القياس إنما 
يصح في إثبات صفة الحكم وتقييده لا في إثبات نفس الحكم» فقد استعمل 
الشافعي القياس في إثبات الصوم بدلا من هدي المحصرء ذكره قاضي القضاة 
عه الا 

وفي المنهاج: (الأظهر أن له بدلا بقيمة الشاه فإن عجز صام عن كل 
م 
الصلاة [/ ب] والإيماء بالعينين والحاجبين والقلب بغير نص » كما استعمله فى 
إثبات صفة الحكم مثل إثبات الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين'” . 

وقالوا: إنما لم نحمل صوم كفارة اليمين على صوم الظهار والقتل في 
التمة يوجب التفريق فنفيناه على إطلاق" . 


»)۲٦ص( وشرح تنقيح الفصول‎ »)١١4/١( انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع‎ )١( 
ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص۸۷).‎ 

(۲) انظر: العدة فى أصول الفقه (۲/ .)٦٤۷‏ 

() انظر: الأم للشافعي (۲/ ۱۷۷)ء والحاوي الكبير (5/ 004 وتحفة المحتاج في 
شرح المنهاج (17577/5). 

)٤(‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين (ص”97). 

(5) انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص٦۸)»‏ وكشف الأسرار (۲/ ۲۸۹)ء 
وحاشية العطار .)۸٦/۲(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسى »)7737/١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)٠١8/7(‏ وكشف 
الأسرار (۲۹۷/۲). ٠‏ 


q1‏ الغاية في شرح الهداية 


قالوا: ونظيره قوله #4#: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا 
إحداهن بالتراب»» وقد جاء: «أولاهن بالتراب»' . 

ولم يحملوا المطلق فيه على المقيد؛ لأنه قد جاء «أولاهن بالتراب)”" . 

ولم يحملوا المطلق فيه على المقيد؛ لأنه قد جاء فيه: «أخراهن 
بالتراب»» فتعارض المقيدان فبقي على إطلاقه. 

قلنا: هذا غلط في صوم التمتع فإن السبعة التي يصومها إذا رجع إلى 
أهله لم يوجب فيه التفريق» بل صومها مطلق إن شاء تابع فيه وإن شاء فرق» 
فكان ينبغي له أن يوجب فيه التتابع بالحمل على المتتابع في صوم الظهار 
والقتل أو بالقياس كما تقدم» وكذا الثلاثة في الحج”" . 

وقال أبو بكر بن العربي في محصوله: (عدم إجزاء الإطعام عند العجز 
عن الصيام قياس منصوص على منصوص فلا يعتبر»“ . 

قلت: قوله هذا غير سديدء بل هو قياس مسكوت على منصوص» فإن 
الإطعام في كفارة القتل لم يذكر بنفي ولا إثبات فكيف يقال قياس منصوص» 
وكيف يتصور النص عند عدم الذكر؟ فينبغي أن يجب على أصلهم ولم يقولوا 
کا 

وتعلقوا أيضًا بقوله تعالى: #وَالدكرن أله كيرا وَالتكرتِ» [الأحزاب: 
5 أن ذلك مما حمل المطلق على المقيد. 

قال الآمدي: (لا حجة لهم فيه؛ لأن ذلك حصل بالعطف"'' . 

قلت: وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أن ذلك من باب الحذف لدلالة الأول عليه والعلم بذلك» 


.)۲۳٤/۱( )۲۷۹( (؟) رواه مسلم برقم‎ .)576/١( )۲۸۰( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ ۲۹۷)» وشرح مختصر الروضة (۲/ 510). 

(:) المحصول لابن العربي (ص98). 

(0) انظر: الفصول في الأصول »)7575/١(‏ والتبصرة في أصول الفقه (ص7١2)7‏ وكشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي (۲۹۳/۲). 

(7) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (577/9). 


هة 


ماله جيك ا غج محف منه لدلالة هن الآولى ليها وتقول: 
مررت بمن مررت» وتحذف به لحصول العلم بها بما تقده . 

والوجه الثاني: حذف ذلك للتجانس في قوله تعالى: إن الْمُسَلِيينَ 
وللت وَلْمؤْمنِينَ وَالْمُوَِتتت» الآية [الأحزاب: 0م]”" . 

وحملوا أيضًا المطلق على المقيد في قوله 42 : «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا»» مع قوله: «وتربتها ور فإنهم قيدوه ان دون 
الصفة» ولم نحمل نحن ولا المالكية المطلق على المقيد فيه» ولم نخرج 
الأرض بجميع أجزائها عن الطهورية» وعندنا ذكر تربتها خرج مخرج 
الائ 

ومثله (اغسليه بالماء)””) خرج مخرج الغالب. 

وفي عتق المرتد منع» ذكره في منتخب الطريقة””". 
وفي شرح القدوري للغزنوي: (يجوز إعتاق المرتدة عن الكفارة 


(1) انظر: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي 
(ص٤١٤)»‏ ط. دار عمار بالأردن. 

(؟) انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع (۲/ ۸۷). 

(9) رواه البخاري برقم (ETA)‏ 40/10(« ومسلم برقم ل )۱/ .("V*‏ 

.(V1/1) (o1) رواه مسلم برقم‎ )٤( 

(5) انظر: الفصول في الأصول »)575/١(‏ والتبصرة في أصول الفقه (ص۷٠۲)»‏ وكشف 
الأسرار (۲۹۳/۲). 

(0) انظر قول المالكية في : شرح مختصر خليل للخرشي »)١١١/٤(‏ وحاشية الصاوي 
على الشرح الصغير المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي المالكي (۲/ 
)٥‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل (549/54). 

(۷) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص72١2)7‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
)۳/۳( 

(۸) رواه البخاري برقم (۲۲۷) »)٥٥/۱(‏ ومسلم برقم .)۲٤۰ /۱( )59١(‏ 

(9) انظر: الفصول في الأصول .)١۳٤/١(‏ 

)١(‏ لم أقف عليه» وانظر: التبصرة في أصول الفقه (ص۷٠۲)»‏ وكشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي (۲/ ۲۹۳) . 


LAT]‏ الغاية في شرح الهداية 


OE 
وفي المبسوط : (لم يذكر إعتاق المرتد» ويجوز إعتاق مباح الده‎ 
والدرهون والمديون وإن اسا لاف إعتاق المريضى عند ول مال له سرا‎ 
فإنه لا يجزئه؛ لأنه يسعى في ثلثي قيمته» والفرق بين إعتاق من وجب عليه‎ 
القصاص [۲۸//] وبين المرتد د التسليم أن العفو مندوب إليه» بخلاف‎ 
المرتد فإن رجوعه بعيد؛ لأنه لم يرتد بعد إطلاعه على محاسن الإسلام إلا‎ 
لضلال بعيد وكفر عنيد» فرجوعه بعد هذا إلى الإسلام بعيد» ولهذا لا يجوز‎ 

له أن يتزوج بخلاف من وجب عليه القصاص"” . 

قوله: (ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين)”*' . وهو قول 
الأئمة الأربعة وأصحابهه) 

وقال النخعي والشعبي: إن عتق الأعمى يجزئ في ذلك" . 

وعن ابن جريح: أن الأشل يجزئ» وعند داود وأصحابه: لا يمنع شيء. 
من العيوب» ذكر ذلك كله في المحلى””" . 

قلنا: قد فات جنس المنفعة فالتحق بالمعدوم حكمّاء ولهذا وجب فيه 
الدية الكاملة. 


وأصل الشافعي” وابن حنبل المنع بإخلال العمل" . 


.)774/١( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) في (ب): «ويجوز مباح إعتاق»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(۳) المبسوط للسرخسى (۱۹/۷) بتصرف من المؤلف. 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (151//8). 

)٥(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ ٤١٤)ء‏ والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (۲/٦٦)ء‏ والبناية شرح الهداية (0/ 045)» والحاوي (١٠/4۲٤)ء‏ والمغني 
لابن قدامة (8/ 77)» والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 516). 

(5) نقله ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء .)٠٤/١(‏ 

(۷) المحلى (194/9). 

() انظر مذهب الشافعى فى: مختصر المزنى (۸/ »)٤٠١‏ والحاوي الكبير /١6(‏ 20770 
وأستق المطالب (98/4). ١‏ 

(9) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/١۱۷)ء‏ والمغني لابن قدامة = 


فصل في الكفارة 3 4 
ا ا ب و ا ا 


وفي النهاية: (أجمع العلماء المعتبرون أن العيوب تنقسم إلى ما يمنع 
وإلى ما لا يمنع"" وقال داود: لا يمنع وتعلق باسم الرقبة» قال الشافعي: 
لآ أغلم أحَدًا ممن مضي من أهل العلم ولا ذكر'لي أنه قال: لا يمنه”", 


ع 9 
وداود ا 006 7 


قال : (وعندي لو عاصره لما عده)“ . 

فلك قد اذك مم الح والشي وال الكقية كرت داو وا 
لای رای جد ومالك € كر نينا فق الل 

وفي المحيط : (لو وكل بشراء جارية وسمى جنسها وثمنها فاشترى 
الوكيل جارية عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين أو مقعدة از عند أن 
حنيفة إذا اشتراها بمثل القيمة أو بغبن يسير» وعندهما لا يجوز على موكله 
الرجلين؛ أن هذا عيب وشراء المعيب متعارف بخللاف العمى وشبهه فإنه 
اهال و لها ار الك بالأعور دوت لاع 


= (۲۳/۸)» والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (7/ 97)» والشرح 
الكبير على متن المقنع »)٥۹۹/۸(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 197). 

(1) انظر: المبسوط للسرخسى 2»)97/١(‏ وتحفة الفقهاء (97/7)» والحاوي الكبير 
(١4۱/۱٤)ء‏ والمغني لابن قدامة (۲۲/۸). . 

() انظر: المختصر .)١731/5(‏ 

(9) نهاية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ 097). 

(6) نهاية المطلب في دراية المذهب )007/١54(‏ ونصه: (وعندي أنه لو عاصره لما عده 
و 

(5) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)٠٤/٥(‏ 

() انظر قول المالكية فى: المدونة (۳۲۸/۲)» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ("/ 
۹ وشرح تمر ين للخرشي (5/؟7١١).‏ 

.)١95/9( المحلى‎ )۷( 

() انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)٤۳٤/۳(‏ والبناية شرح الهداية /١(‏ 
06» والمغني لابن قدامة (۲۲/۸)ء والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي .)5١6/9(‏ 


a=‏ الغاية في شرح الهداية 

وأبو حنيفة مر على أصله" في إجراء المطلق على إطلاقه في غير 
موضع الضرورة والتهمة» واسم الجارية يتناول العمياء والعرف مشترك)”" . 

وقد يشتري العمياء لابتغاء مرضاة الله سبحانه» أو لقصد الولاء أو 
الاستيلاد» بخلاف الكفارات لقيام دليل التقييد فيها لأنه أجرته الأفعال وهي 
مشروعة للزجر عن ارتكاب أسبابهاء ولا يحصل الزجر بالعمياء ومقطوعة 
الو أو الل 

والمانع في الكفارات فوات جنس منفعة مقصودة لا فوات الجمال» 
واختلال المنفعة المقصودة غير مانع» مثل مقطوع إحدى اليدين أو إحدى 
الرجلين أو العوراء أن الالء والرئداء وار صا وال وة 
والصماء» والخصي والمجبوب والرتقاء والقرناء”» [19/ب] والخنثى والعنين. 

والأصم في ظاهر الرواية» وقيل: هذا إذا كان في أذنيه وقر» وإن كان 
لا يسمع لا يجزئ. 

ويجوز مقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل» ويجوز ذاهب 
الحاجبين وشعر اللحية والرأس وإن كان فائت المنفعة» ذكره في المحيط""' . 


ا 5 0 (ف4 5 ا الك 
وأكثر المسائل من خزانة الأكمل''' وشرح مختصر الكرخي”” 


)١(‏ انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (”/ 2»)47”5 والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (55/5)» والبناية شرح الهداية (0/ 040). 

(0) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/0755.‏ 

(۳) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى ("/ 5 57)» والمغنى لابن قدامة (8/ ۲۲)» 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)5١16/4(‏ 

() العشواء هي: التي لا تبصر بالليل وتبصر بالنهار وقيل: هي التي لا تبصر ما أمامهاء 
وذلك لأنها ترفع رأسها فلا تتعاهد موضع أقدامها. انظر: تهذيب اللغة »)۳١/۳(‏ 
والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)۲٤١۷/7(‏ 

(5) تقدم تعريف المجبوب» والرتق» والقرن. 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (١/ل745).‏ 

(۷) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني /١(‏ 01/0). 

(۸) شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲۹۷) وما بعدها. 


فصل في الكفارة ¦ 4 | 
ع م ب ب ب 2222222222 ڪڪ ١‏ 


وال 

وجواز الأصم استحسانء والقياس أن لا يجوزء وهو رواية النوادر. 

(لأن الفائت جنس المنفعة)”''» كساقط الأسنان العاجز عن الأكل فإنه لا 
يجزئ» ووجه الاستحسان أن أصل المنفعة باق» فإنه إذا صيح عليه يسمع 
حتى لو کان لا يسمع أصلًا بأن ولد أصم وهو الأخرس لا يجزئهء ومن ولد 
أصم يكون أخرس؛ لأنه إنما يتكلم إذا سمع الكلام» ولا يجوز مقطوع إبهام 
ال "أن ف الط تهنا وهر اها :شرت تعس اه 

(ويجوز مقطوع إحدى [1/55] اليدين وإحدى الرجلين من خلاف؛ لأنه 
لم يفت جنس المنفعة بل اختلت المنفعة بخلاف ما لو كانتا مقطوعتين من 
جانب واحد حيث لا يجوز لفوات منفعة الشيء فإنه يتعذر عليه) . 

وفي الجواهر: (يجزئ الأعورء وقال عبد الملك: لا يجزئ» وهو قول 
مالك في المبسوط“). 

وفي المدونة: (لا يجزئ الأقطع اليد الواحدة أو أصبع أو مقطوع 
NA TERT‏ امسن E‏ 
الشق والهرم)". وكذا عند الشافعي. 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى (۲/۷) وما بعدها. 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي (537/5). 

(۳) أورد هذا التفريق السرخسى فى المبسوط وأراد به التوفيق بين الروايات الواردة فى 

الأصمء فإن ظاهر الرواية أن الأصم يجزئ في العتق» فجعل محمل ذلك على من 

إذا صيح في أذنه يسمعء وحكى رواية عن النوادر: أنه لا يجزئ» ومحمل هذه 

الرواية على من به صممٌ أصلي لا يسمع معه مطلقًاء والذي لا بد وأن يكون أخرسًا. 

نظر: المبسوط للسرخسى (۷/ 0). 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (8319//9). 

(5) انظر قول مالك في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۳/ 42١1١١‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (5575/5)» وشرح مختصر خليل للخرشي .)١١*/5(‏ 

(0) عقد الجواهر الثمينة (؟/ 2»)000 وانظر: المبسوط للسرخسى (// 0). 

(۷) المدونة (؟5//ا1؟”7). 1 

(۸) انظر: مختصر المزني »)401١/8(‏ والحاوي الكبير »)۳۲٠١/٠١(‏ وأسنى المطالب في - 


٦‏ الغاية فى شرح الهداية 
E 11 7‏ ي شوح 


وقال أشهب: (يجزئ الأصم واختلفوا في الخصي”"' . 

وفي النهاية: (يجزئ الأعور ولا يؤثر البرص والبهق» ويجزئ مقطوع 
الخنصر أو البنصر وكذا هما من يدين» أو من يد واحدة لا يجزئ»› ولا 
يجزئ مقطوع الإبهام والسبابة أو الوسطى من يده» وقطع أصابع الرجلين 
لج يمنع)!" . 

وفي المغني: (قول ابن حنبل" كقول الشافعي)“ . 

والأنملة من الإبهام يمنع ومن غيرها لا يمنع» والعور لا يمنع ولا قطع 
الأذنين» وهو قول الأئمة الأربعة وفيه خلاف زف . 

ويجزئ مقطوع الأنف والأصم إذا فهم بالإشارة والأخرس إذا فُهمت 
إشارته» وهو قول الشافعي وأبي و 

ولا يجزئ عند ابن حنبل على المنصوص” . 

وهو قول“ أبي حنيفة لأن الخرس يمنع كثيرًا من الأحكام المتعلقة 


= شرح روض الطالب .)۲۹/٤(‏ 

.)54 /5( نقله القرافي في الذخيرة‎ )١( 

(۲) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)005/١5(‏ 

(۳) انظر مذهب E‏ في : الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ ۱۷۲)ء والمحرر (۹۲/۲)ء 
والشرح الكبير على متن المقنع (044/4)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(97”/0:). 

.)۲۳/۸( المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/ 005)» والمبسوط للسرخسي (۷/ 0)» وشرح مختصر 
خليل للخرشى (۱۳۳/۸)» ومختصر المزنى (507/8)» والمغنى لابن قدامة (۸/ 
8 والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل .)٩۳/۲(‏ 

(7) انظر مذهب الشافعى فيى: مختصر المزني »)5٠7/8(‏ والحاوي الكبير (10١/77؟2)9‏ 
وأسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١/5‏ 

(۷) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۲۹۹/٥(‏ 

(۸) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد »)۱۷٤/۳(‏ والمغني لابن قدامة 
(554/8)» والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (؟/97)» والشرح 
الكبير على متن المقنع (۸/ »)5٠6١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٤۹٤ /٥(‏ 

(9) في (ب): «كقول». 
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ناليكاة و کو م 

(ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل ويجوز الذي يجن ويفيق إذ 
اختلال المنفعة غير مانع) . 
وأجرى فيه بعضهم قولين» ومنهم من طرد القولين في الأصم فإن اجتمعا 

وفي المدونة: (أعتق منفوسًا عن ظهاره ثم كبر أخرس أو أصم أو مقعدًا 
أو ا فقد را 

5 ۶ وق 5 

قوله: (ولا يجزئ المدبر وأم الولد)"'. هو قول الحسن والثوري 
ا كن وأبى ك2 


ا د اللا اك Ks ٤ ١‏ 
وجور الشافعي وابو ثور عتق المدبر» واختاره ابن المنذر؛ لانهم 
نزو وار ی و التاق عن وال عياف الف "اروارة 


.)٥١١ انظر: المبسوط للسرخسى (۷/ 5)» وعقد الجواهر الثمينة (؟/‎ )١( 

! الا يجو‎ E 

)۳( الهداية في شرح بداية المبتدي (55717/5). 

.)٥١٦/١١ نهاية المطلب فى دراية المذهب‎ )٤( 

.)۳۲۷ /۲( المدونة‎ )٥( 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦۷/۲(‏ 

(۷) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .0"٠0/6(‏ 

(۸) انظر قول مالك في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/؟/ا١)2‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (177/8)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)۳۷٤/٤(‏ 

(9) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠*/٠(‏ 

.)٤۷۳ /٠١( والحاوي الكبير‎ »)5٠١ /۸( ومختصر المزني‎ »)۳١ /۸( انظر: الأم للشافعي‎ )٠١( 

.)٠٠٠/١( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١١( 

(0١)انظر‏ مذهب أحمد في: المحرر (۲/ 97)» الكافي في فقه الإمام أحمد 2)١74/9(‏ 
والمغني لابن قدامة (54/4)» والشرح الكبير على متن المقنع »)٦٠٠/۸(‏ وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 494). 

(17) هو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي» ثقة له أحاديث» كان صاحب رأي وفقه» من 


أهل الكوفة ثم انتقل إلى البصرة فنزلهاء وكان مولى لبني زهرة» ويكنى أبا عمروء 


CS‏ الغاية في شرح الهداية 
الظاهري”“ بجواز عتقهما عنها. 

والشافعي”" وابن حنبل يريان بيع المدبر"» والبتي والظاهري يريان 
اي 

وناظر داود الظاهري بو سعيد أ حمل بن اخسين البزد غ0 في بيع أم 
الولدء قال الظاهري: أجمعنا على جواز بيعها قبل أن تحبل من سيدهاء 
والأصل بقاء ما كان على ما كان» إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره 
فقال الشيخ أبو سعيد: أجمعنا على منع بيعها بعد ذلك حين كانت حاملاء 
فوجب أن يستمرء فإن الأصل فى كل ثابت دوامه واستمراره بعين ما قلت»› 
فلم يجد الظاهري له جوابًا ا 

والدليل على عدم جواز بيعها يأتي في العتاق إن شاء الله . 


= توفي سنة 57١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (۷/۷٥۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء ۸/0٤۱)ء‏ 
وميزان الاعتدال (09/7). 


.)١195/9( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: الأم للشافعي (۸/ »)۳١‏ ومختصر المزني »)50٠0/8(‏ والحاوي الكبير /٠١(‏ 
۳ والمجموع (۳۷۰/۱۷). 

(۳) قال ابن قدامة في المقنع (۲/ )٤٩١‏ (يرى أحمد بيع المدبر)» وقال المرداوي في 
الإنصاف (۷/ :)٤١۸ - ٤۳۷‏ (هذا المذهب مطلقاء بلا ريب» وعليه جماهير 
الأصحاب لأن التدبير إما وصية» أو تعليق بصفة» وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل 
الصفةء وعنه لا يجوز بيعه مطلقًاء بناءً على أنه عتق بصفة فيكون لازمًا كالاستيلاد» 
وعنه لا يباع إلا في الدين. وهذا ظاهر كلام الخرقي في العبد فقال: وله بيعه في 
الدين. ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين» وفي الأخرى الأمة كالعبد). وانظر: 
تصحيح الفروع .)٠٠١ /٥(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۸/ »)٤۳۸١‏ 
والفروع (0/ .)٠٠١ ٠١5‏ 

.)١95/9( المحلى‎ )5( 

(5) هو أبو سعيد أحمد بن الحسين القاضي البردعي» نسبته إلى بردعة أو برذعة بأقصى 
أذربيجان» انتهت إليه مشيخة الحنفية ببغداد وتفقه عليه خلق كثير» خرج إلى الحج 
فقتل بمكة فى واقعة القرامطة سنة ٠7‏ الاه. انظر: طبقات الحنفية 2»)57/١(‏ ولسان 
الميزان »)٥۳/۷(‏ والأعلام .)١١15/1(‏ 

0) انظر: المبسوط (۷/ .)٥‏ والمحلى .)١957/9(‏ 


فصل في الكفارة NEG‏ 


قلنا: (استحقاق الجزية بالتدبير والاستيلاد فكان الرق فيهما ناقصًا)'. 

هذا تعليل صاحب الكتاب”"» لكن يرد عليه ما لو قال: كل مملوك لي 
حر عُتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده» ولا يعتق مكاتبوه إلا بالنية فدل على 
كمال الرق فيهماء ولهذا يحل له وطء المدبرة وأم الولد» ولو كان الرق ناقصًا 
فيهما لم يحل له وطؤها كالمكاتبة ". 

(وكذا المكاتب الذي أدى بعض بدل الكتابة)“؛ لأن اعتاقه حينئذٍ 


يكون بیدل . 

وعن أبي حنيفة : يجزئه في رواية الحسن عنهء لقيام الرق فيهء قال 44 : 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» 0 

بخلاف التدبير وأمومية الولد؛ لأنهما لا يحتملان الانفساخ”". 

قلت: لو قضى القاضي بجواز بيع المدبر ينفسخ التدبير» وفي أم الولد 
خلاف يعرف ]1/١[‏ في موضعه. 

وفي المبسوط: (العتق مستحّق عليه فيهما فليس فيه إلا تعجيله وليس 


.)۲٦۷ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) يعني صاحب الهداية. 

(۳) قال في الكافي شرح الوافي (7/ل17): (لأنها عبادةٌ فلا بد أن تكون خالصة لله ل 
ومتى كان بعوض لم يكن خالصًا؛ لأنه يكون تجارة)» وقال السرخسي في المبسوط 
:)١ /۷(‏ (ولأن الصحابة ور اختلفوا في رقه بعد أدائه بعض البدل فكان علىٌ طله 
يقول: يعتق بقدر ما أدى» وابن مسعودٍ به يقول: إذا أدى قيمة نفسه يعتق. 
واختلاف الصحابة و في رقه شبهةٌ مانعةٌ من جواز التكفير به). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .(T/D‏ 

(0) برقم (7413) (4)5*/4» من حديث إسماعيل بن عياش» عن سليمان بن سليم 

لكناني» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن النبي بيا قال ابن الملقن 

في البدر المنير (547/9): (حديث مشهور وإسماعيل هذا فيه مقال» لكن قال 

أحيزل: ما روى عن الشاميين فهو صحيح» وسليمان هذا الذي روى عنه حمصيء 

فالحديث إذا صحيح)» وقد رواه الحاكم وصححه في مستدركه (۲/ ۲۳۷)» وقد حسنه 

لألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١19/5(‏ 

0اطرا الوط الستعدي 3/907 بوالاختيار (0/ 017 


مه الغاية في شرح الهداية 
تعجيل الواجب كإيجابه ابتداءًء ولأن أم الولد قد أعتقها ولدها فكان عتقها 
مضافًا إلى أمرين فلم يكن إعتاقًا للكفارة من كل وجهء وإن أعتق مكاتبًا لم 
يؤد شيئًا جاز» وقال زفر والشافعي”"2 و ET‏ 

وإن اشترى مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد فأعتقه لم يجزئه» وقيل بالإجزاء 
بناءً على جواز إعتاقه بعد الشراء ذكره عن مالك“ في الجواهر” . 

وفي النهاية: (قالوا: تنفذ على حكم الكتابة)” . 

وعندنا هو فسخ الكتابة فيما ينفعه من سقوط بدل الكتابة عنه» ولا يظهر 
فى غيرة: خی ولم اكقتابة له + .ويعتق آولافه :لا يها ذا كات برضي 
المكاتب» وعتقه على حكم الكتابة يمنع الإقدام [١۲/ب]‏ عليه لسقوط بدل 
الكتابة بغير رضى المالك. ويقاء الكفارة في ذمته . 

وقوله: (فأشبه المدير)”. إلزام لنا. 

وقوله: (لا ينافيه)" يعني أن الكتابة لا تنافي الرق؛ لأنها فك الحجر 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :0770/١7(‏ (ولا يجزئ عتق أم الولد ولا 
المكاتب» لأنهما يستحقان العتق بغير الكفارة» بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلا 
يسقط بعتقهما فرض الكفارة كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة). 
وانظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (۸/ 207١‏ ومختصر المزني »)5٠00/8(‏ 
والحاوي الكبير .)٤۷۳/٠١(‏ 

(0) انظر مذهب مالك في: المدونة (۲/ .)٤۷١‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟//991)» 
ومواهب الجليل فين شرج مختصر خليل (0758/5. 

(9) المبسوط للسرخسى (۹/۷). 

9 نظن المذونة ۷١/١7‏ والكافي فل فقه آهل المد 4604/07 ومواعت التجليل 
في شرح مختصر خليل  10018/5(‏ 

(0) عقد الجواهر الثمينة (؟00577/5). 

() نهاية المطلب فى دراية المذهب .)07١/١5(‏ 

E E لاسي ةودن لز يكن‎ N رعق وم‎ REET 
04/0 المكاسب غير الرقبة . :وانظر الأمتراض وراه قى اليوط لسري‎ 
.)775/4( الكافي شرح الوافي (۲/ ل۱۷)ء تبيين الحقائق (۳/ /2)17 فتح القدير‎ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦۷/۲(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (751//5). 


فصل في الكفارة 3 4 
کچ ا١ا‏ كك 


بمنزلة الإذن فى التجارة» إلا أنه يعوض فكان لازمًا من جهة المولىء ويلزمه 
الق رط المكاتبة لحجره على نفسهء فيجوز إعتاقه عن الكفارة كإعتاق 
المأذون عنهاء فعلى هذا المدرك لا يلزم الفسخ. 

ولو أدى بعض بدل الكتابة ثم عجز جاز إعتاقه عن الكفارة""» ذكره 
ا 

وفي المغني : (لا يجوز إعتاق المكاتب الذي أدى بعض بدل الكتابة)”” . 

وفي البزدوي: (سلامة الأكساب والأولاد لعتقه وهو مكاتبء لا لوقوع 
العتق بجهة الكتابة» كما لو كانت أم ولده فاشترت أولادها الذين ولدتهم قبل 
الاستيلاد والكتابة فإنهم يتكاتبون عليهاء ولو مات السيد تعتق بجهة 
الاستيلاد» ويعتق أولادها ويسلم أكسابها لها وإن لم تعتق بجهة الكتابة) . 

وقوله: (أو لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الأولاد والأكننات)”7. 

لأن الاقتضاء لا عموم له والثابت للضرورة تقدر بقدرهاء وجوّز إعتاق 
المكاتب الذي لم يؤد شيئًا الأوزاعي والليث وأحمد''' وإسحاق”" . 

و حقائر» الأب عبد» وفان اعيتل"" ا 
أدى الثلث أو النصف أو الثلثين لا يعجبناء ويجوز إعتاق المحموم والمريض 
الى برس عرف ون كان قل تزف على امراك ةا عو 

وفي المدونة: (لا يجزئ الهرم العاجز)'. وفي الجواهر: (لا يجزئ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١۹/6(‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني .)٠١١ /٤(‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 0776 . 

(۲) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/١١۳).‏ 

(۳) المغنى لابن قدامة )٤( .)۳۹٤/۱۰(‏ أصول البزدوي (ص,١355).‏ 

)0( ا في شرح بداية المبتدي (551//5). 

(5) انظر مذهب الحنابلة في: المغني لابن قدامة »)۳۹٤/٠١(‏ والكافي في فقه الإمام 
أحمد (۳/ ۱۷۲)ء والشرح الكبير على متن المقنع .)955/١5(‏ 

(۷) نقله عنه ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (۲۹۹/۰). 

(8) انظر: المغني لابن قدامة /٠١(‏ 2094 والكافي في فقه الإمام أحمد .)١/7/(‏ 

(9) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (599/60). 

.)۳۲۷ /۲( المدونة‎ )09١( 
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الغائب المنقطع الخبر والمغصوب يجزئ)'. 
وفي النهاية: (في إعتاق المغصوب اختلاف”"70". واختار إمام الحرمين 
)€( 
وفي أحكام القرآن للشيخ أبي بكر الرازي: (يجوز إعتاق الآبق 
والترعزن: والمستا جر ع 

وقال إمام الحرمين: (جوزوا إعتاق المرهون في الجملة"» وقالوا: 
يتضمن فك الرهن ولم يجوزوا إعتاق المكاتب عن الكفارة» وقالوا: ينفذ على 
حكم الكتابة)» انتهى كلامه”". 

قلت: مع أنهم قالوا: لا يجوز إعتاق المرهون مجانًا””". 

ويجوز إعتاق المكاتب مجانًا ويسقط بدل الكتابة» فكان إعتاق المكاتب 
أسرع نفاذًا وأقرب إلى انفساخها من فك الرهن” . 

وفي الإشراف: (ويجوز إعتاق ولد الزنا عن الكفارة عندناء وبه قال 
الحسن وطاووس والثوري والشافعي”''' وأحمد '“ وإسحاق بن راهويه وأبو 


جوازه 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة (؟/ لا00). 

)۲( انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ «(A0‏ والعناية شرح الهداية 
(7507/5).: وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٩١/٤(‏ 

(۳) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)077/١5(‏ 

YR AE 89 

(5) أحكام القرآن للجصاص (054/7). 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (59/54)» وبدائع الصنائع »)٤۷/١(‏ 
والعناية شرح الهداية (5/ ١/ا8).‏ 

(۷) نهاية المطلب فى دراية المذهب .)07١/١5(‏ 

0 اط الط البرساق ي الفقة' اا 08:71 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (41/5)» والعناية شرح الهداية :)40١/4(‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)70١/8(‏ 

)٠١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)۳٦۹/١۷(‏ (ويجزئ ولد الزنا؛ لأنه كغيره 
في العمل» وغيره أولى منه لأن الزهري والأوزاعي لا يجيزان ذلك). وانظر: الأم 
للشافعی (59/1). 

(١1)انظر‏ مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (۲/٤۳۲)ء‏ والشرح الكبير - 


فصل في الكفارة . 


عبيد وفضالة بن عبيد) . وهو قول أبي هريرة واختاره ابن المنذر”" . 
وقال الزهري والأوزاعي: لا يجزئ» لما روي عن أبي هريرة عن 
3 النبى ت أنه قال: «ولد الزنا شر الثلاثة»”" . 
واختلفوا في تأويله» فقيل: إنما قال في واحد بعينه؛ لأنه كان ذا شرء 
وقد روى انة عمية ألما كان إذا سمع من يقول ذلك يقول: :فهو غير الا 
بمعنى أنه لا إثم عليه ولا ذنب له. ذكره ابن شداد في أحكامه”” . 


قوله: (وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بذلك الكفارة جاز عنها) . 

وقال اللبكة بق سعد (يجوق أن بكتري آنا فة" . 

وفي الخزانة الأكمل: (وكذا لو وهب له أو أوصى له به فنوى عن 
كفارته 2 بخلاف الإرث» ولا يصح عند مالك“ والشافعي“» وعلى هذا 


= على متن المقنع (560/8). 

.)901/60( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر »)70١/6(‏ قال: (وبه نقول). 

(۳) رواه أبو داود برقم (970”) .)۲۹/٤(‏ من حديث سهيل بن ابي صالح عن أبيه ذكوان 
السمان عن أبي هريرة ظط وإسناده صحيح. ورواه أيضًا أحمد 2)9١١/5(‏ 
والحاكم (؟/4١١)‏ وصححه ووافقه الذهبي» والطحاوي في «المشكل» (۳۹۱/۱)» 
وذكره الحاكم )09٠١/8(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة 
وصححهء كما صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ .)۲۷١‏ وانظر في 
تخريج معناه: جامع الأصول (/ »)8١‏ ومختصر تلخيص الذهبي (1۷۹/۲)» ومجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (751//5)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة (؟ 7175/5‏ ۲۷۷). 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق برقم (oV /F) (1Y0)‏ عن أبي معشر» عن EE‏ بن كعب» عن 
ميمون بن مهران» أنه شهد ابن عمر صلى على ولد الزناء فقيل: إن أبا هريرة لم 
يصل عليهء وقال: هو شر الثلاثة» فقال ابن عمر: (هو خير الغلاثة) . 

(5) دلائل الأحكام لابن شداد .)١717/7(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (751//17). 

(۷) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)٠١/٥(‏ 

(۸) انظر: المدونة (۲/ ۷۷٤)ء‏ والكافي فى فقه أهل المدينة (7/ 494)» ومواهب الجليل 
فق شرع يمك لير ا 

(9) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين »)١7١/5(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب - 


الخلاف كفارة اليمين والإفطار والقتل'''. ويأتيك فى كتاب الأيمان إن 
قناع ا ا 
فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقيه وأعتقه لم 


520 ٤ 
e يجزئه عند أبى‎ 


ويجزيه عندهما؛ لأنه إعتاق الكل عنها لعدم تجزئه» هذا إذا كان موسرًا فإن 
كان معسرًا لا يجزئه”" ؛ لأن المعتق يسعى في نصف قيمته فكان إعتاقًا بعوض . 

وله أن نصيب صاحبه ينتقص بإعتاقه انتقاصًا حكميًا إذ لا يجوز له بعد 
ذلك بيع نصيبه ونقله إلى غيره» فينتقل إليه كذلك» فلا يجوز بخلاف 
المكاتب» حيث يجوز إعتاقه عن كفارته» وهو على مدرك انفساخ الكتابة 
ظاهر وعلى المدرك الآخر مشكل لكن قابل للإنفساخ» بخلاف معتق البعض 
فإن حكمه حكم المكاتب ولا يقبل الإنفساخ فلهذا كان النقصان لازمًا فيه 


فإن أعتق نصف عبده عنها ثم باقيه جا . 


النقين ف فلك زهان كين ea ARA ET‏ 
بكلام واحد لعدم تجزؤ الإعتاق عندهما”” . 


وفي المدونة: (إن أعتق نصف عبده» ثم أعتق باقيه عنها أجزأه» . 


= (147/19)» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي للفراء (۷/ .)٥١١‏ 

.)٥۷١ /١( خزانة الأكمل للإمام الجرجاني‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ه/ ۱۹۰)» والاختيار (۳/ 2)١8٠‏ ومجمع 
البحرين (ص2585)» وكنز الدقائق مع البحر الرائق (5/ 20١١‏ والنقاية مع فتح باب 
العناية (۲/ 20597 والترجيح والتصحيح (ص۳۹۱). 

(9) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (58/ 42١1١‏ المبسوط للسرخسي (۷/ ۷)» 
الهداية مع فتح القدير (75777/5)» الاختيار (9/ .)18١‏ 

(4:) انظر: شرح مختصر القدوري لأبي نصر الأقطع »)١19/١(‏ والمبسوط للسرخسي (۷/ 
۷ الهداية مع العناية وفتح القدير (2)717/5» وخلاصة الدلائل (۳۳/۲)ء والكافي 
شرح الوافي (۲/ ل 2)١8‏ وتبيين الحقائق (2)9/7 وحاشية ابن عابدين (۳/ 4174). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (07/7» والهداية مع العناية وفتح القدير (177/4)» 
وخلاصة الدلائل (۳۳/۲)ء وتبيين الحقائق (7/ 9)» حاشية ابن عابدين (۳/ .)٤١٤‏ 

(5) المدونة (؟0557/5. 


يي يت ا اه 
أ اج 
ُ : 5 )0 : 5 : 
وفي الجواهر: (المشهور نفي الإجزاء)”''. وفي الأنوار: (روى عيسى عن ابن 
القاسم أنه يجزكئهة») وروی ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ : أنه لا يجزئه. 
5 0 ع /(5) 
وهو قول اي وو 
وفي النهاية: (لو اشترى قريبة يحصل العتق مرتبًا على الملك» وقال أبو 
إسحاق المروزي: يشتان معّاء وعدوه من ا 
سؤال: جعل النقص مصروقًا إلى جهة الأضجية عند تحقق التعذر لا 


يدل على صرفه إلى تلك الجهة عند عدم العذر إذ قد تعمد النقصان في العتق 
5 


يفا 
واحد فيستوي عمذده وخطؤه. وفي الأضحية حقيقي فتعذر في الخطأ دون 


العو . 
e‏ ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه 
؛ لأن الإعتاق يتجزأ عند ۷ لی ا ای ا 


وعندهما يجوز لان إعتاق النصف إعتاق الكل عندهما". 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/ لاهه). 

(۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ .)۴۸۱١‏ 

() نهاية المطلب فى دراية المذهب .)077/١5(‏ 

© انظرة كيين اناق شرح كر الذقائق وضاكنية الخلني 006 والدنالمختار 
وحاشية ابن عابدين (5/ 07897 . 

(5) انظر: البحر الراتق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (501/4). 

(7) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦۸/۲(‏ 

(۷) وقد صحح قول الإمام أبي حنيفة في المسألة جمعٌ من المحققين» وعليه أصحاب 
المتون» كالمحبوبي والنسفي وغيرهما. انظر المسألة في: شرح مختصر القدوري 
للأقطعء بتحقيق: فهد السلمي (۱/ °( والهداية مع فتح القدير (5//ا7؟), 
والاختيار (۳/ »)۱۸١‏ وتبيين الحقائق (4/۳)» والجوهرة النيرة (5/ 707)» والبحر 
الرائق .)١١7/5(‏ 

(۸) فالخلاف في المسألة بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فرع عن الخلاف في هذا الأصل. 


5 الغاية في شرح الهداية 


قال: (وشرط الاعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص) . وقد حصل إعتاق 
النصف بعده ت فل" ا 


وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فيجزئه فحصل الكل قبل المسيس 


ا 


قلت: في المنع على قوله فإنه لو جامع ثم أعتق كله بعد المسيس 
[13/ بس] يجوز بالاتفاق وقد وقع الكل بعد المسيس» فوقوع النصف بعده 
أخف من وقوع الكل بعده» وجوابه منع التفرقة"'' بالجماع بين النصفين”" . 
قوله: (وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس 
1/۲١‏ فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق) . 
أما التتابع فبالنص . 


وشهر رمضان لا يقع عن غير رمضان إلا أن يكون مسافرًا. 
وأما صوم رمضان فلا يكون أحد شهري الكفارة عند الجمهور» ويجزئه 
عن رمضان عندنا . 
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(۱) وهو قوله تعالى : وَالدنَ يُظهرُوَ من ضام 0 مودو لِمَا قالوا تحير رَقَبَةٍ من قَبَلِ أن 
مآع 4 [المجادلة: ۳]. 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦۸/۲(‏ 

(۳) انظر قول أبي حنيفة في : : شرح مختصر القدوري للأقطع» بتحقيق : فهد السلمي 
.)١ /۱(‏ والهداية مع فتح القدير يؤر 6 5 والاختيار )۳/ 1۸°(« وتبيين الحقائق 
(۹/۳)ء والجوهرة النيرة (٤/۳٥٠)ء‏ والبحر الرائق .)١١١/٤(‏ 

() في (ب): «يجزئهما»! 

() انظر: شرح مختصر القدوري للأقطع /١(‏ ١٠)ء‏ والهداية مع فتح القدير (٤/۲۳۷)ء‏ 
والاختيار (۳/ »)١8٠١‏ وتبيين الحقائق (94/1)» والجوهرة النيرة (5/ 0)707 والبحر 
الرائق .)١١/5(‏ 

(5) في (ب): «مع التفرقة»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(۷) انظر: الهداية مع فتح القدير ۲۳۷/5)ء والاختيار (/ »)١8٠‏ وتبيين الحقائق ("/ 
4)» والجوهرة النيرة (5/ 7807)» والبحر الرائق .)١١7/5(‏ 

(۸) الهداية في شرح بداية المبتدي ١ .)۲٦۸/۲(‏ 

() وهو قوله تعالى: 9س لَرَ هذ نْصِيَامْ رين مَتَابِعَينِ م من بلي أ أن يماسا چە [المجادلة: .]٤‏ 


فصل في الكفارة 


م 
سے 
2- 

| 


وقال مالك" والشافعي'"': لا يجزئه عن رمضان ولا عن غيره. 

وقال طاووس ومجاهد: يجزئه عنهما”” . 

وتوقف ابن حنبل في الجواب“ . 

وقال أبو ثور: إن لم يعلم أنه رمضان أجزأه إن علم لم يجزئه وعليه 


ا ل 
وإن كان فى السفر أجزأه عن الكفارة عند أبى حنيفة" والظاهرية”" . 
7 1 دااع VO nay MG‏ 
ولا يجزئه عند ابي يوسف افخ والشافعى 


2)581١/5؟( انظر مذهب مالك فى: التهذيب فى اختصار المدونة للبراذعى المالكى‎ )١( 
والتاج والإكليل لمختصر خليل (444/0)+. والشرح الكبير للشيخ الدردير وخاشية‎ 
الدسوقي (؟/410).‎ 

(۲) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (707/0)» ومختصر المزني (8/ 2091١‏ 
والحاوي الكبير /٠١(‏ 42207 والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (19/7). 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 0900 . 

() قال ابن قدامه في المغني :)۳٦/۸(‏ (من ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان» أفطر يوم 
الفطرء وبنى» وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجةء أفطر يوم النحر وأيام التشريق. 
وبنى على ما مضى من صيامه وجملة ذلك» أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح 
صومه عن الكفارة» مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان» فيتخلله رمضان ويوم 
الفطرء أو يبتدئ من ذي الحجةء فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق» فإن التتابع لا 
ينقطع بهذاء ويبني على ما مضى من صيامه). وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 
42١74 /(‏ والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (؟/ 4۳)» والشرح 

لكبير على متن المقنع )۸/ 846 هة). 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠١/٠٥(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)٤۳٦/۳(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 

لدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 22٠١‏ والاختيار لتعليل المختار (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر قول الظاهرية في: المحلى .)١935/9(‏ 

(۸) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2»)4777/7 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 22٠١‏ والاختيار لتعليل المختار (۳/ .)٠١١‏ 

(9) انظر: الأم للشافعي (0/ 2007 ومختصر المزني (۸/١٠)ء‏ والحاوي الكبير /٠١(‏ 
۲ ) والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1۹/۳)ء ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)4١/0(‏ 


S|‏ الغاية فى شرح الهداية 


والصوم في أيام التشريق ويومي العيدين منهي عنه فلا ينوب عن الصوم 
الكامل» والواجب المطلق» وصوم يومي العيدين غير مشروع عند الأئمة 
(Vue,‏ 1 
الثلاثة `. 

(وإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدًا أو نهارًا ناسيًا 
استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومُحمد") ومالك وابن حنبل''2 ذكرهما 
في الحاوي للماوردي””) 

(وقال أبو و “ والشافعي"؟ E RE‏ ا وهو قول أب ثور 


)١(‏ هذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة خلافًا للمالكية. انظر: المحيط البرهانى فى 
الفقه النعماني (/0)497 وتبيين الحقائق. شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*/ ))1٠١‏ 
ومختصر المزني »)۳٠١/۸(‏ والحاوي »20507/١١(‏ والمحرر في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل (۲/ 2»)9 والشرح الكبير على متن المقنع (۸/ 084). 

(۲) انظر مذهب مالك في: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي المالكي (۲/ »)۲۸١‏ 
والتاج والإكليل لمختصر خليل »)55٠/0(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقى .)٤٤١/۲(‏ 

6" انظر: الححيط البرعائي في الثقه التعماني )0 وقبيين الحفافق شرح كيز 
الدقائق وحاشية الشلبى (۳/ .)٠١‏ والاختيار لتعليل المختار .)١1577/7*(‏ 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (574/59). 

)٥(‏ قال مالك في المدونة ۳/۲ ): (من ظاهر من امرأته فصام شهرًا د ثم جامعها في 
الليل قال: يستأنف ولا يبني» قال: وكذلك الإطعام لو بقي من ا شيء) . 
وانظر مذهب مالك في : التاج والإكليل لمختصر خليل (558/0)» وشرح مختصر 
خليل للخرشي .)٠١7/54(‏ 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (598/0)» ومنتهى الإرادات (4/ 0097 . 

.)450/١١( الحاوي‎ )۷( 

(۸) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ »)٤۳۷‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (7/ ١٠)ء‏ والاختيار لتعليل المختار .)١557/5(‏ 

(9) انظر: مختصر المزني »)۳١١/۸(‏ والحاوي الكبير »)020١/١١(‏ والمهذب في فقة 
الإمام الشافعي للشيرازي (۳/١۷)ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(47/0). 

.)5318/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٠١( 


فصلل في الكفارة 


Fe 
سے‎ 
8 
م‎ 
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لوالا 
mM e 0 1 00‏ 
والآول قول الثوري وأبي عبيد مع من تقدم ذكرهم ". 
في || ف (وجه قول أبي يوسف ومن معه: أنه لا يجوز أن يصوم قبل 
اطغ ی دا فوقوع بعضه قبل الوطء وبعضه بعده أولى من وقوع كله 
بعذه فل" يجب الاستتاف) . 


2 2 لسلسم - 


ولنا: قوله تعالى : فصِيام شَمَرَيْنِ مُتََابِعَيْنِ من بل أن يماسا [المجادلة: 4]» 
وفيه دليلان: 

أحدهما: أنه تضمن النهى عن الوطء فيه وقبله. والنهى يقتضى فساد 
لن ا ت ی المعق :فى غو لا سا انات ۰ ٠‏ 

والدليل الثاني : أنه أمر بصوم شهرين متتابعين ليس فيهما مسيس» ويمكنه 
إن يأتيه كذلك فوجب العمل بما يمكنه وترك ما لا يمكنه؛ لأن العجز عن 
أحدهما لا يوجب سقوطهما وقياسهم على كفارة القتل باطل؛ لأن الوطء بالليل 
فيه غير محرم» وكذا قياسهم على الإطعام لعدم النص فيه ووجوده هنا" . 

وقوله: (وإن أفطر يومًا منها بعذر أو بغير عذر استأنف)”" . 

وبالحيض لا يستقبل. 

وفي إفساد صوم رمضان وفي كفارة اليمين يستقبل» ويصل القضاءء وفي 
النفاس والمرض يستقبل؛ لأنه يمكن وجود شهرين خاليين عن النفاس 


.)٠٠١/١( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

.)١195/9( المحلى‎ )۲( 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠١/٥(‏ 

(5) المغني لابن قدامة (59/8). 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)٤۳۷/۳(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
لدقائق وحاشية الشلبي (*/ 202٠١‏ والاختيار لتعليل المختار .)۱١١/۳(‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/١٠)ء‏ والاختيار لتعليل 
المختار .)١1557/*(‏ 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦۸/۲(‏ 
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5 
0 
والثوري والشافعي في الجديد د 
وقال ابن المسيب وعطاء والشعبي ومجاهد واوو وال و 
)4( 4 00 ؟ = : 
حنبل”*' وابن راهوي” وأبو عبيد وأبو ثور: لا يمنع» ويروى ذلك عن 
ان عاد © 
ن کک 
1 40 
وقاسؤه لى اللحيض ”7 .: 
ولنا: أن التتابع شرط بالنص» والغالب وجود شهرين خاليين عن 
المرض» فلم يكن في ترك التتابع عذر بخلاف الحيضء إذ الغالب أنه“ 
E‏ شي فا ق(4) 
تحيض في كل شهر فافترقا . 


فة 


)١(‏ انظر: مختصر المزنى (۸/١١۳)ء‏ والحاوي الكبير (١٠/٠١٥)ء‏ والمهذب فى فقة 
لإمام الشافعي للشيرازي »)۷١/۳(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(ه/ (. 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠/٠١(‏ 

(۳) انظر مذهب مالك في: المدونة (۳۳۲/۲). والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 

.)407/1( والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي‎ )٩4 

(5) إذا كان فطره لمرض مخوف فإنه لا ينقطع به التتابع» بل يبني المفطر على صيامهء 
وهذا بلا خلاف عند الحنابلة» أما إذا كان لمرض غير مخوف لكنه يبيح له الفطرء 
فعلى وجهين عند الإمام أحمد: أحدهما: لا ينقطع به التتابع وهو المذهب وعليه 
جماهير الحنابلة. والثاني: قيل ينقطع به. انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل (4۳/۲)» والمغني لابن قدامة (۲۷/۸)» والشرح الكبير على متن 
المقنع (۸/ .)61١١‏ 

.)17197/7( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )٥( 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠*٠١/١(‏ 

(۷) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل »)٤٤4/٥(‏ ومختصر المزني »)۳١١/۸(‏ 
والحاوي الكبير »)٥*١/١١(‏ والمغني لابن قدامة (۸/ ۲۷)»› 5 الكبير على متن 
المقنع (8/ .)51١‏ 

(۸) في (ب): «إنما»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۳/ 02١55‏ والبناية شرح الهداية /١(‏ 242007 والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١١5/5(‏ 


فصل في الكفارة San‏ 


وإن جامعها بالنهار أو غيرها عامدًا استأنف صوم الشهرين بالاتفاق 7 

وإن جامع غيرها بالنهار ناسيًا أو بالليل عامدًا أو ناسيًا لا يستأنف9) 

ونقل ابن حزم عن أبي يوسف أنه متى جامع التي ظاهر منها قبل التكفير 
EONS‏ سواه عابط عا Ng sS‏ علط ودود TEEN‏ 

وقال أبو حنيفة يتممها بان“ . 

1| ونقله غلط كنقله عن أبي يوسف. 

(وإن ظاهر العبد لم يجزئه في الكفارة إلا الصوم)”". 

شهرين متتابعين» وعن النخعي وعطاء شهر واحد" وعنه لا ظهار 
لعبد دون سيده» ذكر ذلك في المحلى”" . 

وقال ابن بطال في شرح البخاري: (أجمعوا على لزوم ظهار العبد 
وقولنا مذهب الشافعي”“ وابن حنبل”'' وهو مروي عن الحسن. 


)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية (0/ 2007» والاختيار لتعليل المختار 2)١557/7(‏ والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (549/5)» ومختصر المزني (۸/١١۳)ء‏ والحاوي الكبير 
»)007/٠١(‏ والمغني لابن قدامة (۲۸/۸)» ادن .)60١‏ 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »)١٠١ /٤(‏ ومجمع الأنهر .)107/١(‏ 

9) المحلى (۹/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)۱١١/۳(‏ والبناية شرح الهداية (5/ »)٠١١‏ والبحر 

.)١١6/5( الرائق‎ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟2578/1»: وعلل المرغيناني ذلك بقوله: (لأنه لا 

ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال) . 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠١١/٠١(‏ 

.)١198/9( المحلى‎ )۷( 

(۸) انظر: مختصر المزني (۸/١٠۳)ء‏ والحاوي الكبير »)5١7/٠١(‏ والمهذب الشافعي 

للشيرازي 78 08ا). 1 

(9) قال ابن قدامة في المغني (5/8): (كل زوج صح طلاقه صح ظهاره» وهو البالغ 
العاقل» سواء كان مسلمًا أو كافرّاء حرًا أو عبدًا. . وقد قيل: لا يصح ظهار العبد؛ 
لأن الله تعالى قال: فر رَكبَةِ» [النساء: ؟19]» والعبد لا يملك الرقاب» 
e‏ ما ذكرنا لعموم الآية» ولأنه يصح ظهاره كالحر). وانظر 
مذهب أحمد في: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه بي الفضل صالح 78/9 - 


EET‏ الغاية في شرح الهداية 
ا د س ا ا 

وإن أعتق العبد أو أطعم لم يجزئه عندناء وهو قول الشافعي”“ وابن 
حنبل"؛ لأنه لا ملك لهء وقال ابن القاسم: إن أطعم بإذن المولى أجزأه» 
وكذا لو كفر المولى بهما لا يجزئه عندناء وإذا كمّر بالصوم لا يمنعه المولى 
بخلاف النذر وكفارة اليمين» فإن له منعه عنه)0" . 


وفي المدونة: (إن تضرر المولى بصومه منعه منه) . 


وفي الخزانة الأكمل: (لا يصوم من له خادم بخلاف المسكن» وبه قال 
الأوزاعي سالك والدار كالخادم 2 


(¥) 


وقال الليث والشافعي”": يجور الصوم مع وجود الخادم واعتبره بالماء 
المع لعطشةء والفرق بتهها أن الماء مامون بإمساكة لعظشة واستعماله مفيعظور 
عليه بخلاف الخادم» هكذا رواه" الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام 
EDS‏ 1 
القران . 


= وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٥٠٤/١(‏ والشرح الكبير على متن المقنع 
)010/۸( . 

»)5١7/٠١( والحاوي الكبير‎ »)۳٠٤١/۸( انظر قول الشافعي فى: مختصر المزني‎ )١( 
1 ۴87 الھب للشيزازى‎ 

(0) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۱۲۹/۳)» وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي (5/ 22000 والشرح الكبير (۸/ 22056 والمغني .)٤/۸(‏ 

إفرة شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ 2)565٠‏ بتصرف يسير من المؤلف. 

.)۳۲١/۲( المدونة‎ )٤( 

(0) قال مالك یه في المدونة (۳۲۲/۲): (إن ظاهر من امرأته وليس له إلا خادم 
واحد» فلا يجزته الصيام لأنه يقدر على العتق). 

(5) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)0175/١1(‏ 

(۷) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (008/5). 

(۸) انظر قول الشافعي في: مختصر المزني (۸/١١۳)ء‏ والحاوي الكبير .)55١/١١(‏ 

(9) في (ت): «ذکره». )۱١(‏ أحكام القرآن (/078). 
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أ 
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ويرد على فرقه المسكن» ويجاب بذكر جابر أنه بمنزلة لباس أهله 
بخلاف الخادم» ولو صام ل هو E‏ على الإعتاق في اليوم 
الآخر :قبل غروب الشمس يجب عليه الإعتاق» وكا 1؟؟/ب] صومه تطوعًاء 
والأفضل أن يتم صوم اليوم الأخير فإن أفطر فلا قضاء عليه عند أئمتنا 
الغلاثة”" , 

وقال زفر: يقضي وهي معروفة. وهذا قول الحسن وابن سيرين وعطاء 
والحكم وحماد والثوري وأبي عبيد”". 

وقال قتادة والأوزاعي ال والشافعي”*) وأبو ثور: يمضي في 
فوت وا ار ابن ادل 

وقال ابن حزم في المحلى: (إذا عجز عن العتق والصوم فكفارته الإطعام 
أبدًا أيسر بعد ذلك أم لا قوي على الصوم أم لاء ومن كان موسرًا عند لزوم 
كفارته ثم عجز لم يلزمه غيره لا صوم ولا إطعام"» وإن عجز عن العتق وقدر 
على الصوم ولم يصمهما ثم عجز عن الصوم لم يجزئه عتق ولا إطعام أبدَاء 
وتعتبر حاله وقت أدائه عندنا وبه قال مالك“ وقال ابن حنبا ١١‏ 


)01( فى (ب): (يقدر). 

© اط الأخبار لمل اللمخفان 000 :والبناية شرح الوداية 06886ب والعض 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١٠١ /٤(‏ 

() نقله عنهم أبن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)٠١/١(‏ 

(4) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)٠٠١/١(‏ 

)2 انظر قول الشافعي في : مختصر المزني ۳11/0(« والحاوي الكبير ( KET‏ 

(6) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠١/٠١(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي .)١5/7(‏ 

(۸) انظر مذهب مالك في: شرح مختصر خليل للخرشي »)1١١1/1(‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير .)50٠/5(‏ 

(9) فى (ب): «وبه قال ابن حنيبل» وقال مالك وقال ابن حنبل». 

(16)انظر مدعب ايد كى :مال الماع أحستدزواية اة آي التل غناك ا 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي »)٥٠٦/١(‏ والشرح الكبير على متن المقنع 


(8/ >5 ة). 


)1١5[‏ الغاية في شرج الهداية 


أ 


والظاهرية: وقت وجويهةء وللشافعي سن" 

وفي الإسبيجابي: (واليسار والإعسار يعتبر وقت التكفير لا وقت 
الإعسار)””. 

وفي الجواهر: (إن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه العتقء وقيل: إن 

(OAD LF اع‎ 

ولا أصل لهء قلنا: قد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل 
فيبطل حكم البدل كالتيممء والأشهر في العدة" . 

ولو قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري فاشتراه يجزته عنه 

وكا قن O‏ 


زف4 


ولو أعتق ابی عن ظهاره لا يجوزء وإن كان بإذنه لما فيه من إلزام 
الو 


وفي الأنوار: (لو أعتق أجنبي عبده عن ظهاره ولم يعلم به جاز عند ابن 


(1) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي »)۷١/۳(‏ ومختصر المزني (۸/ 
)١‏ والحاوي الكبير .)55١/1١(‏ 

.)5١١/9( المحلى‎ )۲( 

)۳( شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/ ۳۱۲). 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ »)٠١‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)٦۸/۲(‏ 

(5) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (0069/5). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ .)١5‏ 

(۷) قال السرخسي في المبسوط :)٠١/۷(‏ (إن كان عنى بقوله: هو حر يوم أشتريه عن 
ظهاري أجزأه لاقتران نية الكفارة بالإعتاق. 
وإن قال: إذا اشتريته فهو حر ثم قال: إذا اشتريته فهو حر عن ظهاري فاشتراه لا 
يجزي عن الظهار؛ لأن التعليق الأول قد صح على وجه لا يملك إبطاله» ولا تغييره 
فإنما يحال بالعتق عند الشراء عليه لأنه ترجح بالسبق» ولم تقترن به نية الكفارة). 

(۸) المدونة (۳۲۹/۲). 

(9) انظر: الأصل للشيبانى (١/۱۹)ء‏ والمبسوط للسرخسى »)٠١/۷(‏ والجوهرة النيرة 
على ك القدورى (8)51//9 نااراق و ا ای ونج الهالق 
وتكملة الطوري .)١١8/5(‏ 


فصل في الكفارة 2 كك 


اد 


القاسم» وقال عبد الملك: لا يجزئه» وقال أشهب: لا يجزئه وإن كان بسؤاله 
ورغبته» ولو أعتق عنه بأمره لم يجزته عندهما""' . 

وعند أبي و ووی وا والشافعي 
يجزئه"» وعلى مال لم يجزته بالاتفاق)"» وقد تقدمت المسألة. 


(وإن أعتق عبده [غ:*/أ] عن ظهاره على مال لم یحز› وإن وهب المال 
٩)^‏ . 


)0( ا 3 5 


فرع : 
ظن أنه ظاهر منها فكمر عنها ثم تبيّن أنه ظاهر من غيرها لم يجزئه 
عنها”' '“» ذكره في جوامع الفقه""'» والعيون"'. وفيه: (ونية كفارة عمرة لا 


)١(‏ قال في الأصل :)۱۹/١(‏ (إذا أعتق عنه رجل عبدًا بغير أمره لم يجز ذلك عن 
ظهاره» ولو أعتق عنه بأمره فإن فى هذا قولين: أما أحدهما: فإنه لا يجزئ» وهو 
قل أبن ا و والقول ر أنه يريف والولك تلدع اعد عند وهر 
فول أي رف 

(۲) انظر: الأصل لمُحمّد بن الحسن .)١19/0(‏ 

(۳) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (0905/0. 

(:) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ضياء الدين الجندي المالكي المصري 
(ع/١٠65).‏ 

(5) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي »)۷١/۳(‏ ومختصر المزني (۸/ 
»*١‏ والحاوي الكبير .)451١/١1١(‏ 

(5) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (0075/0. 

(۷) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟857/5). 

(۸) انظر: الأصل للشيباني »)١1/60(‏ والمبسوط للسرخسي »)٠١/۷(‏ والبحر الرائق 
.)١28/4(‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦۸/۲(‏ 

)٠١(‏ انظر: الأصل للشيباني »)۱۹/٥(‏ والمبسوط للسرخسي »)١١/7(‏ والبحر الرائق 
.)١1١9/5(‏ 

.)1١754/ل( جوامع الفقه» لآبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء‎ )١١( 

)١١(‏ عيون المسائل للسمرقندي (ص8١١2)»‏ قال: (عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل 
ظاهر من امرأته وله امرأة أخرى وظن أنه ظاهر منها فكفر ونوى بها على ظهارها - 


— اف 


تجزئه عن نية كفارة زينب)”"" . 

فروع: 

إعتاق العبد الحربي في دار الحرب لا يجزئه عنهاء والمستأمن يجزئه» 
ولا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الحرب وإن كان مستأمئاء ويجوز لفقراء آهل 
الذمة» وفيه خلاف أبي يوسف ذكره في الخزانة”» وفقراء المسلمين أحب. 

قوله: (وإذا لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيئًا كل مسكين نصف صاع 
من بر أو صاع من تمر أو شعيرء والشرط والعدد بقوله تعالى: لسن ل مَنْتَطِمَ 
َِطْعَامُ سي سكا [المجادلة: 9064" . 

وف المدونة: (روى وهب ومطرف عن مالك مدين لكل مسكين بمد 
النبي 4# وروى البغداديون أن مد هشام“ مدان بمده ت وقد نص 
رسول الله ية على مدين في دية الأذىء فالظهار مثله“) . 

قال صاحب الأنوار: (هو الصحيح» وقال ابن حنبل" : يطعم مدا من 
بر ونصف صاع من تمر أو شعيرء وقال أبو هريرة: يطعم مدا من جميع 
الأنواع)”” . 


= ثم تبين أنه ظاهر من الأخرى قال: لا يجزيه). 

)١(‏ عيون المسائل للسمرقندي (ص۱۱۸). 

(۲) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)٥۷١ /١(‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦۸/۲(‏ 

(4) هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» كان من 
أهل العلم والرواية» ومن وجوه قريش» ولاه عبد الملك بن مروان المدينة» مات سنة 
(8ه). انظر: الطبقات الكبرى 2)١88/0(‏ وتاريخ دمشق (۷۳/ ۳۷۷)» وتاريخ 
الإسلام »203١١4/7(‏ والوافي بالوفيات .)۲٠۲/۲۷(‏ 

/0( والتاج والإكليل لمختصر خليل‎ 04217١ /۳( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٥( 
.(04/۲( والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي‎ (t0 

(5) المدونة (۳۲۳/۲). 

(۷) انظر مذهب أحمد في : المغني لابن قدامة (۸/ »)۳١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
»)۳۸٦/٥(‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)٤٦۲١/۹(‏ 

(۸) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ ۳۸۲). 


فصل في الكفارة 


FTN 
ص‎ 
عمل‎ 
< 

ها 


فت او يو اوا ده : 

واحتج أبو داود عن عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أنه نل : 
«أعطى خمسة عشر صاعًا من شعير»» قال أبو داود: هو منقطع؛ لأن عطاء لم 
ل ا 

وترك ابن حنبل الذي صححه أبو داود على خلاف مذهبه» وقد قالت 
زوحته : وأنا أعينه بخمسة عشر فا 

وعن اسن عباس (أنه و جمع لأوس حتی أعتق رقبة عن ظهاره)»› ذكره 

)4( 
الطبرى '. 


ولنا: حديث سلمة بن صخر: «فأطعم وسقا اسن را روا امو اود 
وأحمد A‏ 

وفى رواية ا داود (بعرق من تمر والعرق ستون صاعًا)» رواه حمل 
وأبو داود. 

وروی ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس (كمّر رسول الله ية بصاع من 


() انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ ۱۷). والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري .)١١9/5(‏ 

(؟) رواه أبو داود برقم (۲۲۲۰). قال أبو داود: (وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر 
قديم الموت والحديث مرسل)» وقد صححه الألباني وقال: إسناده صحيح» رجاله 
كلهم ثقات؛ لولا إرساله» لکن يشهد له ما قبله» والحديث أخرجه البيهقي (۷/ ۳۹۷) 
من طريق المصنف» انظر: صحيح أبي داود للألباني .)45١/5(‏ 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة (۸/١۳)ء‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (2)85/60 
ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (55706/9). 

.)۲۲۷/۲۳( في تفسيره‎ )٤( 

(0) أبو داود برقم (6١؟5؟)‏ (۲/ ۲۳۳)» ورواه أحمد مختصرًا برقم /550)١515١(‏ 
۷ ) كما ورواه الترمذي (۳۲۹۹) 14٤ /۳( )۱۲۰۰( ى5١5 _ 5098 /٥(‏ -1460), 
وقال: هذا حديث حسن» يقال: سلمان بن صخر» ويقال: سلمة بن صخر البياضي» 
وابن ماجه .)550/1١( )5١77(‏ وانظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن 
الحاجب (ص٣١۲۲)»‏ وجامع الأصول .)١٤۸/۷(‏ 


DE‏ الغاية في شرح الهداية 
و وار الان قن ل ا 0 O‏ ذكر ذلك في ا 
وروى الأثرم بإسناده عن عمر: «أطعم صاعًا من تمر أو شعير أو نصف 
صاع من بر“ . ذكر ذلك في المغني” . وقد تقدم ذلك في صدقة الفطر 
وجنايات الحج مستوفا . 
أو قيمة ذلك مذهبناء وقد ذكرناه في صدقة الفطر والزكاة . 


فإن أعطى منّا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز» والمناء رطلان. 

(لأن المنوين من تمر وقع بمقابلة منّا من بر فصار كأنه منوان من برء 
والحنس متحد والمقصود وا 

ولهذا لو أذّى نصف صاع من تمر جيد يساوي نصف صاع من البر لا يجوزء 
بخلاف الكسوة عن الطعام بالقيمة حيث يجوز فتعتبر القيمة لاختلاف المقصود" . 

وفي المدونة: (لا يجزئ الدقيق أو السويق أو الدراهم فيها وفاءً 
بالقيمة» قاله ابن القاسم)" . 

وقال ابن حبيب: إذا أخرج الدقيق يجزئه» ولا يخالفه ابن القاسمء 
وكيا" و الخد ودر نه الي 

قلت: هذا عين القيمة”"" . 


)١(‏ هنا زيادة: «يستطع» من (أ)» وهي غير صحيحة. 

(۲) ابن ماجه برقم (۲۱۱۲)ء وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف كما ذكر 
ذلك البوصيري في زوائده» كما ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص409). 

(۳) المغني لابن قدامة (070/8. 

(5) رواه الطحاوي في بيان مشكل الآثار للطحاوي (177/8). 

.)۳١/۸( المغني لابن قدامة‎ )٥( 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (2»)7578/7 بتصرف يسير من المؤلف. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2»23١7/80(‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (۲/ 5808)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (11/۳(. 

.)۳۲٤/۲( المدونة‎ )۸( 

(9) في (ب): «فيما»» والمعنى صحيح فيهما. 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١١/١(‏ 


فصل في الكفارة 01 


(وإن أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل أجزأه)”" . 
قال: (لأنه استقراض معني والفقير قابض له أولّا ثم لنفسه فيتحقق تملك 
زفق 
ثم تمليكه) : 
كما لو وهب الدين من غير من عليه الدين» وأمره بقبضه يجوز؛ لأنه 
يصير قابضًا للآمر ثم يجعله لنفسه كذا هن" . 


وفي ظاهر الرواية: ليس للمأمور أن يرجع به على الآمر؛ لآنه يحتمل 
الهبة والقرض فلا يرجع بالشك“» وعن أبي يوسف: يرجع [1/50] ويُجعل 
قرضًا؛ لأنه أدناهما ضررًاء إذ رجوع [۲۳/ب] بدله إليه كرجوعه فكأنه لم 
يخرج من ملكه”*'. بخلاف جعله هبة وهذا تعليل الكتاب'' لغير ظاهر 
الرواية"» وهذا الحكم مذكور في شرح الجامع الصغير لقاضي خان كاذه . 

ويرد على ظاهر الرواية التزوج على عبد الغير أو ثوب الغير أو الزوج 
بحرة على زوجته أمة الغير بإذن مولاهاء فإنه يجعل في هذه ره قرضًا 
لا هبة» وإن كان في القرض شك» والفرق أن في الإطعام معنى القربة 
والضدقة غالب فيقضد:بذلك الثوات.والآجر دون المال قلاف ا 


ومنهم من يقول: الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد 


.)۲۹۸/۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (558/5). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)21١/5(‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (۲/ 225860 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١١/۳(‏ 

() انظر: الأصل للشيباني (75917/7)» والمبسوط للسرخسي 2»)١7/7(‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (۱۱/۳). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (177/17). 

(0) يعني ما ذكره المرغيناني في الهداية في شرح بداية المبتدي 58/0 ). 

(۷) انظر: الأصل للشيباني 09 

.)۸۱٥ /۲( شرح الجامع الصغير» لقاضي خان‎ (A) 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱١/۷(‏ وتبيين الحقائق .)١۱١/۳(‏ والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (۳/ .)٤۸١‏ 


E‏ الغاية في شرح الهداية 
كذ وا ا ا 
المحتاج» ولهذا لا تضر الجهالة في الصدقة» لأن القابض معلوم» ولهذا لو 
تصدق بدار تحتمل القسمة على فقيرين جاز» وعلى غنيين لا يجوز» والفرق 
أن القابض في الصدقة معلوم دون الهبة” . 

(فإن غداهم أو عشاهم جاز قليلًا أكلوا أو كثيرًا)"» إذا حصل الشبع . 

وفي المدونة: (قال ابن المواز: من غدى أو عشى خبز البر بالإدام فلا 
إعادة عليه» وإن أطعم شعيرًا أو ذرة وهو يأكل القمح لا يجزئه» وإن أطعم 
شعيرًا وهو يأكل الذرة جاز إذا زاد على مبلغ شبع القمح)“» وقاله أشهب. 

وملهبنا قول التفعئ: ومالك 

وقال الشافعى وابن حنبل : الواجب فيه التمليك دون الإطعام فى ظاهر 
مذهب ابن ا 

وكان حمدان بن سهل”" يقول: لا يتأدى الإطعام بالتمليك بل بالتمكين 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى »)١7/7(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
ممع ). 1 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي (15059-574/17). 

(۳) هذا تعليلٌ لجواز الإطعام بالإباحة تغدية أو تعشية؛ وفيه إشارةٌ ورد على القول 
بوجوب التمليك في الإطعام» وأنه لا يحصل بالإباحة» كما هو رأي فقهاء الشافعية 
وروايةٌ عن الإمام أحمد. انظر: المبسوط للسرخسي (۷/١٠)ء‏ وبدائع الصنائع (5/ 
١,؛‏ والهداية مع فتح القدير »)54١/5(‏ والكافي شرح الوافي (۲/ ل۱۹)» والأم 
.)۲۸٠ /5(‏ والحاوي الكبير للماوردي .)٥۲۲/٠١(‏ وروضة الطالبين »)۲٦۱/۸(‏ 
ومغني المحتاج (7/ 207807 والمغني لابن قدامة .)۲٤/۸(‏ 

(:) المدونة (؟/7584). 

(5) قال ابن قدامة في المغني (۳۲/۸): (الكلام في كيفية الإطعام فظاهر المذهب أن 
الواجب تمليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له من الكفارة» ولو غدى 
المساكين أو عشاهم لم يجزئه» سواء فعل ذلك بالقدر الواجب» أو أقل» أو أكثرء 
ولو غدى كل واحد بمدء لم يجزئه» إلا أن يملكه إياه» وعن أحمدء رواية أخرىء 
أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم). انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه 
الإمام أحمد (/ 0375)» والشرح الكبير على متن المقنع (۸/١1۲)ء‏ والإنصاف 
للمرداوي (۲۳۳/۹). 

(7) حمدان بن سهل البلخي» من أهل بلخ» يروي عن مكي بن إبراهيم وأبي الوليد 
الطيالسي» روى عنه آهل بلده» كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وقمع المخالفين = 


فصل في الكفارة SGD‏ 


فقطء لظاهر قوله تعالى: عام سن كتا [المجادلة: »]٤‏ والإطعام 
تصييره طعامًا» وذلك بالأكل» من طعم يطعم إذا أكل'" . 

ومثله يُستحب أن يطعم الإنسان قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر 
أي ناكم 

(وللشافعي”": أن الإطعام يذكر للتمليك عرفًا كقوله: أطعمتك هذا 
الطعام» أي ملكتك» قاس على الزكاة وصدقة الفطر والكسوة) فإنه لو مكن 
الاك "عن الك ق الأعارة ف الكناره كن درفب العنات ا 
يجزئه . 

قلنا: هذا مخالف لنص القرآن"» وفي الحديث: «وأطعم أنس َيه في 
ف الصيام»”© 

قال أحمد بن حنبل: وضع لهم الجفان» ذكره في المغني ولم يتكلم 


= وذب عن من انتحل السنن مع الورع الشديد والجهد الجهيد. انظر: الثقات لابن 
حبان (۸/ ۲۲۰). 

»)۱۹۷١ /٥( والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ .)۳١١۷ /۲( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)١١5/5( وتهذيب اللغة‎ 

(0) يشير المؤلف إلى ما رواه البخاري برقم (967) (7/ا١),‏ عن أنس بن مالك ولف 
قال: «كان رسول الله بي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات»» وقال مرجأ بن 
رجاء: حدثنى عبيد الله» قال: حدثنى أنس» عن النبى يل «ويأكلهن وترًّا»» وقد 
رواه أيضًا غير البخاري. ۰ ۰ 

(۳) انظر مذهب الشافعى فى: الحاوي الكبير :)5١7/٠١١(‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المنتين 409/6 والوسيط فى المذهعت (۷/ 006 

© الاه فن شرع بذاة المفدق ۳34/0 ضرق مس من الولف 

(5) في (ب): «لو لم يكن المساكين»» ولا معنى لها. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »2١5/7(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ 20770 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 07/5). 

(۷) رواه البخاري فى صحيحه معلقًا (76/5). كما أخرجه مالك فى الموطأ 2/0 
والدارقطني بسند صحيح ولفظه: «عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عامًا فصنع 
جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكيئًا فأشبعهم» (ص٠٠٠).‏ وانظر: جامع الأصول (7/ 
«(EY‏ والتلخيص الحبير 04/۲7(« وإرواء الغليل 1/0(. 


|[ ؟؟1) الغاية في شرح الهداية 


عليه مع مخالفة مذهبه فدل على صحته”"' . 

وقال 42 لكعب بن عجرة في فدية الأذى: (أطعم ثلاثة آصع [ستة”") 
اک `۰ وقد تقدم في جنايات الحج. 

قف أن الاك ن وا رطلواها ورد الات والشتة 6 وشرطوا 
ما لم يردا به» وهذا لأن الإباحة ثابتة بالنص والتمليك فوقها في سد خلة 
المسكين فينادى بكل واحد منھما . 

(والواجب فى الزكاة الايتاء بالنص وهو التمليك› وفي صدقة الفطر 
الأداء وهو للتمليك) ٠‏ أيضًا بخلاف الإطعام كما ذكرنا" . 


(وإن كان فيهم صبي فطيم لا یحزئه ؛ لأنه لا يستوفيه... ولا بد من الادام 
في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع› ودونه الذرة والدخن بخلاف 
الحنظة4؛ لأن إدامها ف "لا سيما إذا كان الخ سخا وإنمًا يتوقف أكله 
على الإدام عند أهل الرفاهية دون المساكين. 


'(فإن أعطى مسكيئًا واحدًا ستين يومًا أجزأه)”” . وهو رواية عن ابن حنبل 7" . 
(وإن أعطاه فى يوم واحد لم يحزئه إلا عن يومه؛ لأن الحاجة كاد 


في کل يوم › فالدفع إليه في اليوم الثاني کالدفع إلى غيره» وهذا في الاباحة من 


.)۳۲/۸( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) في (ب): «من ستة»» والصحيح ما أثبت في (). 

(۳) رواه البخاري برقم »)۱۸۱٤(‏ ومسلم برقم .)١5١١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ ٠)٠١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ١۲۳)ء‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١١/۳(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (559/5). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى .)٠١/۷(‏ 

۷ الهذاية: في شرح بداية المبندي (018:/8)+ صرف يسو هن المؤلفبة: 

(۸) الهداية في شرح بداية المبتدي (559/5). 

(9) انظر: مختصر الخرقي (ص5١١)»‏ والمغني لابن قدامة (8/ 077» والفروع وتصحيح 
الفروع .)50١/9(‏ 

)١(‏ في (ب): «لم تتجدداء والمعنى لا يستقيم بها. 


غير خلاف) بين الأصحاب. (وأما التمليك في يوم واحد من مسكين واحد 
بدفوع فقد قيل: لا يجزئه)"'". قال في الذخيرة: (هو الصحيح)”". 

(وقيل: يجزئه؛ لأن الحاجة إلى التملك قد تتجدد في يوم واحد بخلاف 
صرف الكل بدفعة واحدة» لأن التفريق بالنص © . 

ولو أعطى مسكيتا واحدًا عشرة أثواب في كفارة اليمين كل يوم ثوبًا 
حتى استكمل أجزأه» وفي يوم واحد لا يجزئه كما في الإطعام» فإن قيل: 
الحاجة للطعام تتجدد كل يوم» والحاجة إلى الكسوة لا تتجدد إلا في كل ستة 
أشهر أو نحوهاء فلم تكن الكسوة مثل الطعام””*'. 

قلنا: أقمنا التمليك مقام الحاجة في باب الكسوة وهو يتحقق في كل 
يوم» وإذا قام الشيء مقام.غيره يسقط اعتبار حقيقته في نفسه» إلا إن أدى 
الكل دفعة واحدة لا يجوز للتنصيص على تفريق الأفعال وذلك بتفريق الأيام 
في حق الواحد» فجُعل عدد الأيام في حقه كتجدد الحاجات تيسيرّاء والحاجة 
في الكسوة دون الحاجة إلى الطعام فلم نعتبر فيها عدد الدفعات في يوم 
واحد» وأكثرهم لم يجوّزوا الدفع إلى واحد ستين يومّاء ونظروا إلى صورة 
العدد» ولم يعتبروا المعنى””". 

قال ابن حزم: (لم يعمل به أحد قبل أبي حنيفة). والمنع رواية عن 
أبي يوسف» ذكرها في جوامع الفقه”"'» وفيه: (لو أعطى كل مسكين نصف 


.)519/1( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) الذخيرة البرهانية (ل/97١1١).‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲٦۹/۲(‏ 

(5) انظر: الميسوط للسرخسي (۷/ 10(« وبدائع الصنائع (0/ »)٠١*‏ والهداية مع البناية 
(9//) والاختيار »)١18١/7(‏ وتبيين الحقائق (۳/ »)١١‏ والجوهرة النيرة (4/ 
«(oV‏ وحاشية ابن عابدين (۲/ 00). 

(5) انظر: الهداية مع البناية (۷۲۲/6)ء والاختيار (۳/ »)۱۸١‏ والكافي شرح الوافي (؟/ 
ل9١)»‏ وتبيين الحقائق (۳/ .)١١‏ 


.)5١١/9( المحلى‎ )0( 


)¥( جوامع الفقه لاي نصر أحمد بن محمد العتابي» مخطوط › (ل/ 07 .)١‏ 


041 الغاية في شرح الهداية 
صاع من تمر ومدًا من الحنطة أجزأه). وفي الخزانة: (لو أعطى كل مسكين 
نصف صاع من تمر يساوي صاعًا من شعير لم يجزئ» وعليه تتميمه لأولئك 
المساكين دون غيرهم من المساكين). 

قوله: (فإن قرب التي ظاهر منها في أثناء الطعام لم يستأنف)"'' عندناء 
وبه قال الشافعي وابن حنبل . 

وقال مالك : يستأنف» واعتبره بالصوم» ونحن نعتبره باليمين”" . 

(لأن الله سبحانه لم يشترط في الاطعام أن يكون قبل المسيس» لكن 
يمتنع من المسيس قبل الإطعام لأنه ربما قدر على الاعتاق أو الصيام في خلال 
الإطعام فيقع الإعتاق أو الصوم بعد المسيس وهو منهي عنهء والمنع لمعنى في 
غيره لا يمنع مشروعيته في نفسه)””. كالبيع وقت النداء“. 

وفي الإسبيجابي [4؟/ب]: (يجب تقديم الإطعام على الوطء» فلو وطئها 
في أثنائه لا يستأنف الإطعام» وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكيئًا كل مسكين 
صاعًا من بر لم يجزئه إلا عن واحد منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمد يجزئه عنهاء وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنها بالاتفاق» 
واعتبره باختلاف السبب» والتفريق في الدفع» وصار ذلك كما لو صام ستة 
أيام عن يمينين ولم ينو ثلاثة أيام عن كل يمين. 

ولهما: أن النية في الجنس الواحد لغو؛ لأن نية التعيين لتبيين المجمل 
أو لتمييز المشترك» ولا يوجد ذلك في الجنس الواحد بخلاف الجنسين» فإنها 
معتبرة فيهماء وإذا لغت نية نصف الصاع» والمؤدى يصلح كفارة واحدة» لأن 
التقدير بنصف الصاع لمنع النقصان لا لمنع الزيادة فيقع عنها لوجود أصل النية 
بخلاف ما إذا فرق في الدفعء لأنه في الدفعة الثانية هو بمنزلة مسكين آخرء 


.)5597/5( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي 4)١57/17(‏ وبدائع الصنائع .)1١5/5(‏ 

(*) الهداية في شرح بداية المبتدي (559/57). 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)١7/17(‏ والهداية مع البناية (5/ 207/7١‏ والاختيار (/ 
۲)/) وتبيين الحقائق »)١7”/”(‏ والجوهرة النيرة (5//ا7801). 


فصل في الكفارة e)‏ 
ار 5 


وبخلاف الصوم لأنه لا يتصور وقوعه دفعة واحدة)”" . 

وفي الحواشي : (فإن قيل: لو أعتق عبدًا عن أحد 00 بعينه تصح 
نية التعيين» ولم يُجعل لغوّاء ولهذا حل له وطء التي عيّنهاء قلنا: أفادت النية 
رفع حرمتها بعينهاء فإن قيل: ا الا ا E‏ 
الحرمة عنها فوجب أن يصح» > قلنا: إعتاق الرقبة تصلح” كفارة عن أحد 
الظهارين قدرًا ود و فأما [لا"/أ] إطعام ستين مسكيئًا كل 
مسكين صاعًا إن كان يصلح عن الظهارين قدرًا لا يصلح لهما محلًا؛ لأن 
محل الظهارين مائة وعشرون مسكيئًا عند عدم التفريق فإذا زاد في الوظيفة 
ونقص فى المحل وجب أن نعتبر قدر المحل احتياطاء كما لو أعطى ثلاثين 
بنك كن و E‏ 

ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين بنية الظهار ولم ينو عن 
أحدهما بعينها جاز عنهاء وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين 
فقيرًا جاز عنهما؛ لأن عند اتحاد الجنس يحتاج إلى أصل النية دون نية 
التعيين» وإن أعتق عنها رقبة واحدة أو صام شهرين عنهما كان له أن يجعل 
عن أيهما شاء» إن أعتق رقبة عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما. 

وقال زفر: لا يجزئ ذلك في الفصلين. 

وقال الشافعي: له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين”*'» وقال أبو 

في الظهارين يقرع بينهما وأيتهما أصابتها القرعة حل له وطؤهاء وزفر 
اعتبر نيته في الكل وقد أعتق عن كل ظهار نصف العبد”''» وقد خرج الأمر 


.)۳١١/ل( شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)»‎ )١( 

(6) في (ب): «يصح»» ولا فرق في المعنى بينهما. 

(*) حواشي الخبازي» مخطوط (ل/۱۱۹). 

(4:) انظر مذهب الشافعي في: الحاوي الكبير »)018/٠١(‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين »)٠۹/۸(‏ والوسيط فى المذهب .)٠١١/۷(‏ 

01 قله ايخ ارف اشرات على أملاهبة الا( 6 

0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١۸/٠١(‏ 


ETE‏ الغاية في شرح الهداية 


من يده فلا يملك تغييره» والفرق بين الجنسين على ما تقدم» واختلاف الجنس 
باختلاف السبب نظير الأول» ولو صام يومًا في قضاء رمضان عن يومين يجزئه 
عن يوم» ونظير الثاني إذا كان عليه قضاء ونذر فصام يومًا عنهما لم يجزئه عن 
واحد منهماء ولا بد من التمييز. 

وفي المنتقى: (عن أبي يوسف لو تصدق بدرهم عن يمين وظهار فله أن 
ب عن اندها اتسنا نا ): 

وفي جوامع الفقه: (ظاهر من أربع فأعتق عبدًا عنهن وصام أربعة أشهر 
عنهن ثم مرض فأطعم ستين مسكيئًا عنهن جاز استحسانًا؛ لاتحاد الجنس» 
ونقصان الهلال يمنع)"" . 

وفي الخزانة: (أنه صام تسعة وعشرين يومًا بالهلال وصام قبله خمسة 
عشر وبعده خمسة عشر جاز» وقيل: لا يجوز ويجب اتمامه بالعدد) ". 

وفي الإشراف: (يجزئه بالأهلة ثمانية وخمسون يومّاء وبه قال الثوري 
ومالك وأهل الحجاز والشافعي”*) وأبو ثور وأبو عبيد» وإن لم يستقبل 
الهلال قال الزهري: يصوم ستين). 


قال ابن المنذر: (وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من 
صام بغير الأهلة أن صومه ستون a‏ 


)١(‏ في (ب): «يجعل». 

(؟) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء (ل/ .)١19"‏ 

(۳) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني .)٥۷٦/١(‏ 

(5:) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل »)٤٤۷/٥(‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني (۲/ 22٠١5‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲/ .)٥٦١‏ 

(5) قال الشافعي في الأم :)٠٠/٠(‏ (إذا صام بالأهلة صام هلالين وإن كانا تسعة 
أو ثمانية وخمسين أو ستين يومّاء وإذا صام بعد مضي يوم من الهلال أو أكثر 
صام بالعدد الشهر الأول وبالهلال الشهر الثاني ثم أكمل على العدد الأول بتمام 
تن ا 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠۸/١(‏ 

)¥( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (د/رمه١ث؟).‏ 


ا س لو 20 


إعتاق ٠.‏ 3 يا 
وفي المنهاج: (يجوز إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل واحدٍ منهما 


ا 3 وتصتت :15 علدنا E‏ 


© © © 


.)۳۲۳/۲( المدونة‎ )١( 
.)۲٤۷١ص( منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )0( 


هو مصدر الرباعي من لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناء مثل ظاهر يظاهر 
مظاهرة وظهارًاء إلا أن المفاعلة قياس والفعال ليس بقياس» ولا يقال: جالس 
جلاسًا ولا قاعد قعادًا ولا واعد وعادّاء ذكره 5-2577 المفضا 7 : 

وأصل اللعان الطرد الإبعاد. 

ومثله فى الحاوي: (يقال التعن: أي لعن نفسه»ء ولاعن إذا لعن غيره؛ 
ورل لعن بشع العين إذا كان كي للعق ره ول كر زد ل الفا 
كَغيرًا»وسمئ لعانا لما هشن لعن فة فن الخامسة» ويل سمي لعانا لوجود 
لفط اللعان نيه كالصلاة سس رعا ونيد GRE I as ١‏ 

قوله: (وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن 
يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها المولود على فراشه فطالبته بموجب القذف 
فعليه اللعان)”" . 

وسواء في ذلك قوله: رأيتك تزنين» وقوله: أنت زانية عند الجمهور”* . 

وبه قال الشافعي””' [1/88] وابن حنبل" . 


.)"/١١( شرح المفصل» لابن يعيش(١/ .)40 (5) الحاوي‎ )١( 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٠/۲(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ 06). والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(487/6)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*/ 22١5‏ والحاوي 
»)7/1١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 570) . 

(5) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (2707/5), ومختصر المزني ›)۳٠١/۸(‏ 
والحاوي الكبير »)5/١١(‏ والمجموع شرح المهذب (ا١/86).‏ 

(5) انظر مذهب أحمد في: المبدع في شرح المقنع 2»)5١/7(‏ والإنصاف في معرفة = 


11112 11ت لظف 2111 


وفي نوادر ابن أبي زيد: (إنما يجب اللعان بوجهين» أن يقول: رأيتها 
تزني كالمرود في المكحلة أو ينتفي من حمل [5١/ب]‏ ظاهر بها بعد استبرائها 
بحيضة فأكثر أو يقول: لم أطأهاء ولا يجب بقوله: أنت زانية أو قال: يا 
زانية في المشهور عند مالك" . 

وفي الإكمال لعياض: (لا لعان في القذف المجرد في مشهور قول 
مالك» وهو قول الليث وأبي الزناد وعثمان البتي ويحيى بن سعيد» وأن فيه 
الحد على الزوج بكل حال» قال: وقال الكوفيون والأوزاعي والشافعي'" 
وفقهاء أضحاف الخديت باللعاة وهو رواية عو الك , 

وفي التبصرة: (اختلف قول مالك لو قال: زنيت ولم يقل: رأيت» أو 
قال: ليس حملك مني» ولم يقل: استبرأت فالصحيح أنه لا يلاعن حتى يدعي 
الول 

وقول مالك هذا ضعيف؛ لأن قوله: أنت زانية أو يا زانية أو أنت معروفة 
بالزنا رمي لها بالزنا فيجب اللعان بالنص» ولم يذكر فيه المعاينة فصار كالأجنبية 


= الراجح من الخلاف للمرداوي (75750/9)» والشرح الكبير على المقنع (۲۳/ .)١۷۲‏ 

)١(‏ انظر مذهب مالك في : المدونة (۲/ .)۳١١‏ والمقدمات الممهدات »)٦۳۳/١(‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي /٤(‏ ۱۲۷). والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
5١/9‏ ة). 

(0) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .)۳۳١/١(‏ 

(۳) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي »)٠٠/١(‏ ومختصر المزني (8/ 20817 
والحاوي الكبير 2)0١/١١(‏ والمجموع شرح المهذب /١9(‏ 07806 . 

(:) انظر مذهب مالك في: المدونة (۲/ ۳١١‏ - ۲١۳)ء‏ والمقدمات الممهدات /١(‏ 
۳). وشرح مختصر خليل للخرشي (42117/1: والشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقى .)٤١1/۲(‏ 

(8) كمال الا (0/ 604 

(5) انظر مذهب مالك في: المدونة 2»075١7/5(‏ والمقدمات الممهدات »)٦۳۳/١(‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي (177/4)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
(؟/١5).‏ 

.)۲٤١١ /١( التبصرة للخمي‎ )۷( 


ا۳ a E‏ شرت اداه 


والتعريض بالزناء ولهذا يحد الزوج به عنده» واللعان في الزوجة قائم مقام الحد 
فإذا وجب به الحد في الأجنبية يجب به اللعان في الزوجة للتخفيف في حق 
الزوج» ولأن الأعمى يلاعن عنده» وهو لم يرها تزني قط . 

وشرط ابن القصار في لعان الأعمى أن يقول: لمست ذكره في فرجهاء 
ولم يشترط ذلك غيره؛ ولأنه لا تشترط الرؤية في نفي الحمل» فكذا غيره" . 

ولو كانا من أهل الشهادة والمرأة ممن لا يُحد قاذفها بأن كان معها ولد 
لا يعرف له أب» أو قد زنت في عمرها ولو مرة» أو وطئت وطءًا حرامًا ولو 
مرة لا يجب اللعان. 


r= 


ذكر الإسبيجابي: (ثم الأصل أن اللعان شهادات مؤكدات غير الخامسة 
بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا 
في حق الزوجة» وقيل: هو شهادة عندهماء وعند مُحمّد فيه معنى اليمين حتى 
لو تلاعنا عند الحاكم ولم يفرق بينهما حتى مات الحاكم أو عُزل فالحاكم 
الناتق يستقيل اللعان بيتهما عندهما لأنه شهادة ")ولا يستقيل عند محمد؛ 
هن إل لكر 

وفي اروف (الفاظ اللعاق شهادة لطا ورمع عددهنا» ود محدد 


ين و و كيد ف عو و 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى (/7/ 05)» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(9/ )وتن الحقائق :شرح كنز الدفائق وخاشية الشلبي :+)١9/8(‏ والحاوئ 
»)/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 7705). 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (/7/ 55)» والحاوي :4)5/١١(‏ والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي .)۲۳١/۹(‏ 

(5) انظر: الأصل للشيباني (57/0)» والمبسوط للسرخسي (7/ 2200 والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ .)٤۸1۲‏ 

(5) انظر: الأصل للشيباني /٥(‏ 57). 

(0) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/۳١۳).‏ 

(5) كتاب (روضة العلماء) لأبي علي الزندويستي الحنفي (ت٠٠٤ه).‏ وهو مخطوط كما 
ورد في خزانة التراث 2»)١777/7(‏ الرقم التسلسلي 2»)١١57(‏ ولم أقف عليه مخطوطًا = 


ا ا 


وفي انه الاكبل + اکل عن الین شر ر جر ی کی 

وهذا على خلاف ا إن اللعان شهادة» فإن النكول لا سو في 
الشهادة وقد صرح ال 5 ووجوب حد القذف إذا كذب نفسه بعد اللعان 
يرد قولهم : اللعان ا حق الزوج› فلو كان كذلك يجتمع 
حدان بقذف واحد» ويجمع 0 الأصل والبدل بعد حصول المقصود بالبدل» 
وكذا يلتعنان بعد اللعان فلو كان اللعان كالحد لم يجز اللعان بعد اللعان”", 
كما لم“ يجز بعد الحد لعدم أهلية الشهادة» ولو قذف زوجاته الأربع يلاعن 
لكل واحدة 3 ومرادهم أنه لا يصار إلى حد القذف مع أهلية اللعان لقيامه 
مقام حد القذف. 

وقوله: (وهما من أهل الشهادة)"“ أي على المسلمء هكذا في جوامع 
الف" , 

وفي حواشي الكتاب: (معنى قوله: من أهل الشهادة أي: أهل أداء 
الشهادة» ويبطل بلعان الأعمى فإنه ليس من أهل الأداء على ما يأتي» والظاهر 
من أقوال الأئمة الثلاثة أيمان). 

قال" الماوردي في الحاوي: (يمين أحدهما أربع أيمان بالل إنه لمن 
الصادقين» فعبر عن اليمين بالشهادة) . 


= ولا مطبوعًا. وانظر: المبسوط للسرخسي (۷/ »)٥١‏ والبناية شرح الهداية (01/5/05). 

.)087 /١( خزانة الأكمل للإمام الجرجاني‎ )١( 

(۲) انظر: الأصل للشيباني »)٤١/١(‏ والمبسوط للسرخسي (7/ 4200 والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (۳/ 587). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي .)٥٦/۷(‏ (5:) في (ب): «ما لم». 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ »)٠١‏ والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (577/5). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷١‏ 

(۷) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط. (ل/ .)١۷۳‏ 

(۸) في (ب): «على»» والصحيح ما أثبت في (1). 

.)5/١١( الحاوي‎ )9( 


33 الغاية في شرح الهداية 


لحل إل 

وزعم أن حمله على الشهادة فاسد؛ لأن شهادته لنفسه مردودة ويمينه لها 
ie‏ 

والذي يدل [59/أ] على أنها شهادات لا أيمان قوله تعالى: اور یک َه 
0 نمم [النور: ]١‏ إذ لا يجوز أن يكون المعنى ولم يكن لهم حالفون 
إلا أنفسهم؛ لأن أحدًا لا يحلف عن غيره» وإنما يحلف عن نفسه. ولا يجوز 
دم 0 0 0 ا بالشهدا من بهد لا مزه 

8 8 َو ا‎ (Y۲) 
مع أن المستثنى منه شهداؤهم الذين‎ a eo 
قامت بهم الشهادة لا اليمين.‎ 

وقوله: هة ليهر أ سَبَدتٍ إل [النور: ]١‏ لم يخل من أن يكون 
الإتيان بلفظ الشهادة والحلف في كل مرة منها سواءٌ أولًا بعد أن يكون حلمًاء 
ولما كان الآتى بلفظ الحلف واليمين مخالمًا للأمة والسّنّة وكان المقتصر على 
الحلف واليمين مخالمًا للكتاب والسَئَّة إلا أن يورد بلفظ الشهادة لم يكن 
يميئاء ولأن الله تعالى شرط أربع شهادات قائمة مقام أربع من الشهداء لا أربع 
مون" لأبعان إذ لأ معن اكير أرما 

ولو قال: أحلف مكان أشهد لم يجزء ا 

ولو كان يمينا ققد اتن سين البمين A‏ يها نينا الختاع من 
جوازهاء وقوله تعالی : «فشهكدة لَحَرِهرٌ ع تداق ا [النور: 5]» نص على 


6 لوس صرح ساسا 


الشهادة» وكذا قوله: ودرا عنها العذاب 95 شبد 5 شهدت » [الهررة اه 


.)5/١١( الحاوي‎ )١( 

(0) انظر: الأصل للشيباني »)٤١/١(‏ والمبسوط للسرخسي (200/7)» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ 5857). 

() انظر هذا التوجيه في: المبسوط للسرخسي (7/ 50): وبدائع الصنائع »)۲٤١/۳(‏ 
والهداية مع العناية (۸/6٤۲)ء‏ وتبيين الحقائق .)٠٤/۳(‏ 

(5) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي »)٠۳۳/١(‏ ومختصر المزني (۸/١٠۳)ء‏ 
والحاوي الكبير »)04/١١(‏ والمجموع شرح المهذب .)788/1١17(‏ 


«ر 2222 ا 
فلأجل ذلك قلنا: الركن الشهادة المؤكدة باليمين عملا بحقيقة اللفظ الذي 
نطق يه الف نوكا الستة على ا 030 

قال ابن حزم في المحلى: (قد روينا عن الشعبي أن من لا شهادة له لا 
يلاعن) ` . 

وفي حديث ابن مسعود من رواية مسلم وأبي داود: «(يشهد الرجل أربع 
شهادات بالله إنه من الصادقين» . 

وف ا واا : «فدعا هلالًا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» الحديث”' . 

وقال الماوردي: (تأويل أبي حنيفة خطأ)”". لأن من قال [١١1/ب]‏ 


/0 انظر بيان ركن اللعان في : بدائع الصنائع )/۳4(« والكافي شرح الوافي‎ )١( 
/١ والبحر الرائق‎ »)۲٤۷ /( والعناية وفتح القدير‎ »)٠١ /۳( وتبيين الحقائق‎ »)۲١ل‎ 
.)5١6 /١( والفتاوى الهندية‎ 1١ 

(۲) المحلى )74 «(TTT‏ ونص قول ابن حزم: (وروينا عن الشعبي: لا يلاعن من لا 


شهادة له). 
(۳) مسلم برقم 2)١١5/5( )۱٤۹٥(‏ وأبو داود برقم (5106) (547/5). 
(4) برقم )٥( .)۱۱۳٤/۲( )١595(‏ برقم (9459) .)۱۷۲/٩(‏ 


(7) قصة هلال بن أمية رواها البخاري برقم )٤٤۷١(‏ (٤/۱۷۷۲)ء‏ وفيه: أن هلال بن 
أمية» قذف امرأته عند النبى ية بشريك بن سحماءء فقال النبى ل : «البينة أو حدّ 
فى ظهرك»» فقال: يا رسول الله» إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس 
البينة» فجعل النبي ييه يقول: «البينة وإلا حدٌّ فى ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك 
ولتي برس أَْوَجَهم» [النور: ]١‏ فقرأ حتى بلغ : إن ك مِنَّ اصقن ©* [النور: 
9] فانصرف النبي ية فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء والنبي بي يقول: (إن الله 
يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت» حتى ظننا أنها 
ترجع» ثم م لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضتء. فقال النبي ا : «أبصروهاء 
فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين. خدلج الساقين» فهو لشريك بن 
سحماءاء فجاءت به كذلكء. فقال النبى كلم «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى 
ولها شأن»» كما رواها مسلم وغيره. 

(۷) الحاوي الكبير »)5/١١(‏ قال الماوردي: (قال أبو حنيفة: هى شهادة محضة اعتبارًا - 


[1"4] الغاية في شرح الهداية 
بحقيقة لفظ الشهادة لم يكن قوله تأويلاء بل التأويل قول من قال بترك حقيقة 
اللفظ بالاجتهاد الفاسدء ويعطل القرآن والحديث» وشهادته لنفسه مقبولة 
غير مردودة إلا عند التهمةء قال الله تعالى: سهد آله اه 5 إِلَهَ إل هره 
[آل عمران: ۱۸] ولا تهمة فى الآية؛ لأن هذه الشهادة بإذن الله سبحانه وتعليمه 


وشرع رسوله. 

ومن يرم قول العلماء بالفساد ولم ينل معشار ما أتوا ولم يدن من 

وفي التبصرة المالكية: (لو كانت الزوجة حرة مسلمة والزوج نصراني 
ولاعن ونكلت لم تحد بلعان الكافر)”” . 

وهو يبطل دعواهم أنه أيمان إذ هو من أهل اليمين لا من أهل الشهادة 
فاعتبروا فيه الشهادة دون اليمين“» وقالوا أيضًا: لو قذف نساءه الأربع بكلمة 
واحدة قال الأبهري: يلاعن لكل واحدة بمنزلة الشهادة" . 

ولو أتى بالشهود للزم أن يشهد على كل واحدة فكذا اللعان بخلاف 
اليمين» ثم إنهم لا يقضون بالنكول في الأموال ويقضون به في الزنا والرجم 
وفساده وتناقضه واضح› وزعموا أنها ترجم بنکولها مع أيمان الزوج كرد 
اليمين» مع النكول على أصلهم وهو فاسد ممنوع» وبيان فساده أن رد اليمين 
عندهم يكون بعد النكول» وهنا الأيمان تقدمت على النكول فلم يكن هذا من 


= بحقيقة اللفظء ولأن العدد فيها موافق لعدد الشهود في الزناء ولذلك منع أبو حنيفة 
من لعان الكافر والمملوك لرد شهادتهماء وهذا تأويل فاسد؛ لأن شهادة الإنسان 
لنفسه مردودة ويمينه لنفسه مقبولةء والعرب قد تعبر عن اليمين بالشهادة) . 

)١(‏ في (ب): «يلزم»» والمعنى يستقيم بما أثبت في (أ). 

(؟) في (ب): «ينقل»» والمعنى يستقيم بما أثبت في (1). 

(۳) التبصرة للخمى (5575”7/0). 

E CSE‏ طلسم رفكي ميقا بو لين مدا 
وحاشية ابن عابدين (۳/ )٤۸۳‏ . 

(4) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)٠١/۳(‏ والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (577/5). 


اللّعان 3 ۳ 
ي 


کیل وه الیو بعد الكول عي . 

وفي التنبيه: (لو قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيًا لم يلاعن 
وعرد ضع" 

(إذا ثبت هذا فنقول: لا بد أن يكون من أهل الشهادة لأن الركن فيه 
اول ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها مع أهلية الشهادة؛ لأنه قائم 
مقام حد القذف في حقه فلا بد من إحصانها)”؟ . 

وفي التنبيه : (إن كانت زانية عزر ولم يلاعن [1/40] على ظاهر المذهب)”” . 

وفي التبصرة: (فإن لاعن وهي نصرانية لم يجب عليها اللعان» وليست 
النصرانية داخلة تحت قوله تعالى : «#وِبِدِرؤَا عا الْعَدَابَ» [النور: ۸] والمراد بها 
المسلمةء فإذا كان اللعان يمينا عندهم فلا مانع منه» ولو التعنت اختلفوا في 
وقوع الفرقة به" . 

وفي التنبيه: (يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل) . 

وفي المبسوط : (شرطه أهلية الطلاق عند الشافعي”"» وأبطله بأن الفرقة 
به عنده ليست طلاقًا بل هي تحريم مؤبد فلا معنى لاشتراطه أهلية الطلاق"› 
ومنهم من اشترط أهلية اليمين لأن ألفاظ اللعان أيمان عنده» وهو منقوض 


)١(‏ انظر: الأصل للشيباني (57/5)» والمبسوط للسرخسي »24٠ /١(‏ والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (؟/ .)٤۸۳‏ 

(؟) التنبيه في الفقه الشافعي (ص184١).‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع (۲۳۹/۳)ء والكافي شرح الوافي (۲/ل٠۲)ء‏ وتبيين الحقائق 
».)١4/*(‏ والعناية وفتح القدير (۷/0٤۲)ء‏ والبحر الرائق (4/؟١١)»‏ والفتاوى 
الهندية .)٤٠١/١(‏ 

(:) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص184١).‏ (5) التبصرة للخمى .)۲٤١١/١(‏ 

(۷) التنبيه فى الفقه الشافعى (ص188١). ١‏ 

(۸) انظر 5 الشافعي في : الأم للشافعي »)٠٤١/١(‏ والحاوي الكبير (١1١/091)غ‏ 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١١١/۷(‏ 

(9) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/ »)١5‏ والعناية شرح الهداية 
.)528١7/5(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ .)۷١‏ 


C2‏ الغاية في شرح الهداية 
حت 7 امم ا ا ا ب صو و ا ا ا 0 


ا ا 


فالحاصل أن مذهب مالك" والشافعي مضطرب غير جار على قانون 
€3 
واحد 8 


(ويجب بنفي ولدها عنه لأنه يصير قاذمًا لها ولا يعتبر احتمال كون 
الولد من غيره بالوطء بالشبهة)”” والنكاح الفاسد؛ (لأن الأصل نسبة الولد 
إلى النكاح الصحيح والفراش الصحيح, كما لو نفى أجنبي نسبه عن أبيه 
المعروف» والفاسد والشبهة ملحقان به » فنفيه عنه قذف حتى يثبت 
الملحق ا 

وفي جوامع الفقه وغيره: (لو قال: وجدت معها رجلا يجامعها فليس 
بقذف لهاء لأنه يحتمل الحل والجماع بشبهة والنكاح الفاسد» فقد حملوا 
الوطء على الملحق به ولم يجعلوه قذقًا بالزناء فكان ينبغي أن يكون هنا 
كذلك؛ لأنه لم يصرح بالزنا) . 

قوله: (ويشترط طلبها لأنه حقها فكان كسائر حقوقها) . 

وعليه الأئمة الثلاثة إلا أن يكون بنفي الولد فإن له أن يطلب لاحتياجه 


(1) المبسوط للسرخسي (7/ .)5٠‏ 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 415ه)» وقوله في 
التنبيه (ص184١).‏ 

إفرة انظر مذهب مالك في : التاج والإكليل لمختصر حليل (ه/ «(ET‏ ومواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل (175/5). 

(6) انظر: العناية شرح الهداية »)۲۸١ /٤(‏ والجوهرة النيرة »)۷١/١(‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص .)5١9/0(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)5٠/7(‏ والعناية شرح الهداية /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري »)۷1/١(‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 
(ه/6١5).‏ 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷١/۲(‏ 

(6) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء (ل/97١).‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٠/۲(‏ 


اللعان - 0 
الس ا >= د سے TY!‏ 


إلى نفي نسب من ليس نسبه منه"". 


وهو ظاهر عند الشافعى» فإنه يجوز عفوها وإسقاطها. 
طلبت ذلك أو لم تطلب» [وطلب هو ذلك أو لم يطلب”" ولا رأي لهما 
فى ذلك). 

ويدل عليه: قوله ## لعويمر العجلاني: «فاذهب فأت بها . 

وفي حديث هلال بن أمية قال رسول الله يَكِةِ: «أرسلوا إليهاء فأرسلوا 
إليها فجاءت))» وصاحب الحق لا يطلب لطلب حقهء وقال ته لهلال: 
«إيت بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك» ولم يُرو أنها طلبت من 
النبى #4 ذلك“ . 

وفي التنبيه : (الأصح أنه لا يلاعن إلا بطلبها)”". 

وفى المغنى: (يشترط طلبها كحد القذف إلا أن يكون بنفى الولد 
فالطلب ى 

وقوله: (فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد حد 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية »)۲۸٠/٤(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 
١‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل »)۱۳١/٤(‏ والمغني لابن قدامة (۸/ 
۸ والشرح الكبير على متن المقنع (9/ .)١5‏ 

(۲) قال النووي في المجموع شرح المهذب :)۳۹٤/۱۷(‏ (ولا يكون طلب اللعان منه 
حتى تطالبه زوجته بذلك» فإن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها). 
انظر: الحاوي الكبير 2)55/١1١(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١126/0‏ 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(:) المحلى بالآثار .)۳۳١/۹(‏ 

(5) رواه البخاري برقم (5904) وبرقم »)۲۰۱٤/٥( )٥۰۰۲(‏ ومسلم برقم )۱٤۹۳(‏ (۲/ 
1{ 

(5) تقدم تخريج قصة هلال بن أمية فل . 

(۷) انظر: رواية مسلم برقم »)١١74/5( )١596(‏ وكذلك ما رواه أبو داود برقم 
.(Y£Y /۲) (00)‏ 

(۸) التنبيه (ص۱۸۹). (9) المغني لابن قدامة (09/8). 


1 ]۸ الغاية في شرح الهداية 


القذف”؛ لأن ذلك بعد طلبها حق واجب عليه» لما فيه من معرة نسبتها إلى 
الزناء ولحوق الشين بهاء وهو قادر على إيفائه» فيحبس حتى يأتي به ويزول ذلك 
عنها) . ويبدأ بالزوج؛ لأنه القاذف لها والرامي به والمدعي a‏ 

(فإذا لاعن وجب عليها اللعان)“ . والأصل فيه النص المتلو في سورة 
ا 

(فإن امتنعت حبسها اإلاماه” a‏ حتى تلای. ۷ أو تصدق 0۳ . 

قال في الينابيع: (وفي بعض النسخ أو تصدقه فتحد وهو غلط؛ لأن 
بالإقرار مرة واحدة لا تحد» وكذا لو صدقت أربع مرات لا تحد لأن التصديق 
ليس بإقرار بصريح الزنا فلا تحد). انتهى كلام صاحب الينابيع””'©2. 

وفي الذخيرة: (لو صدقته المرأة فلا حد ولا لعان)""" . 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (۳۹/۷): (لو امتنع الزوج من اللعان يقام عليه حد 
القذف وعندنا يحبس حتى يلاعن). 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (770/17). 

() انظر: المبسوط للسرخسي .)٤۸/۷(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/57)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۳۹۷/۱). 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي .)772١/5(‏ 

)0( يعني به الآيات الواردة في صدر سورة :انون من الآية ال الح الآية التاسعة» قال 
تعالى: #وَالدِنَ بمو لصتت م 7 ا رمد بده يدوه تين جلدة ولا تقبلوا هم سَبَدَة 
00 لمن © إلا الین نوأ ما بتر د سفن َه ع يبد (© لي 
يمون روجهم وکر يكن م شبكة إل شم فشَهدَةٌ و أ شبد ا ِنَم لمن لصون ل 9 
لد 7 لَعَنَتَ 5 علد إن و3 من الكذيين ® 0 ودرا ع لْعَدَابَ ل شبد 5 شَبَداتٍ ياه 
لِه لمن الكذيت ل ية أن عضب ا عر إد 6 ين يي 4 . 

(0) في (ت): «الحاك». 

(۷) في (ب): «يلاعن»» والصحيح ما أثبت في (أ)؛ لأن الكلام عن المرأة. 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ ٠)٤١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲۳۸/۳)» 
والعناية شرح الهداية (787/4)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/١07.‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/7170). 

0١(‏ الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص1707) تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

.)١71/ل( الذخيرة البرهانية‎ )١١( 


وفي جوامع الفقه: (لو صدقته المرأة في المجلس أربع مرات يسقط 
الاو ا 

3/] وفي الحاوي: (اللعان عند الشافعي”" غير واجب عليه ولا 
عليهاء فإذا لاعن لا تجبر المرأة على اللعان» فإن لم يلاعن خد للقذف» وإن 
لم تلاعن هي رُجمت للزنا بعد الدخول بها ولعانه يسقط عنه حد القذف» 
ولعانها يُسقط عنها حد الزنا)"” . 

وزعموا أن رميها يوجب حد القذف على الزوج» وجعل له إسقاطه عنه 


ال عنه» ويوجب حد الزنا على الزوجة ويُسقط عنها التعانهاء ]۷/ 
)€( 


امعط 


دور وه رود و« ساس لا 


ب] وتعلقوا بقوله تعالى: ودرا عَنهَا الْعدَابَ» الآية [النور: ۸] 

وفي المقدمات: (يجب بلعان الزوج ثلاثة أشياء: قطع نسب الولدء 
وإسقاط الحد عنهء وإيجاب الرجم على الزوجة إن لم تلاعن) . 

قلت: وما كفى إسقاط الحد عن نفسه بيمينه حتى يوجب على غيره بقوله 
الرجم» ولم يرد به كتابٌ ولا سُنَّة ولا قول يعول عليه في الشرع في إثبات 
الرجم الذي لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوه يزني بها كالميل 
فق المكحلة أن كالجروو'"" فى المكحلة» والكتاس والسئة اة أذ يجب علن 
اوس اوا بكوك اا ا نا لذ ع ن ع 


.)٠١١ جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط»› (ل/‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۸/٤۳۳)ء‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب 
/٠٠١(‏ ۳۷)» وكفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة .)١٤١/١٤(‏ 

(۳) الحاوي (۷۹/۱۱). 

)٤(‏ انظر: روضة الطالبين (۸/١٠)ء‏ ونهاية المطلب (١٠/۳۷)ء‏ وكفاية النبيه لابن 
الرفعة .)755/١5(‏ 

(0) المقدمات الممهدات »)7727//١(‏ بتصرف يسير. 

(5) المرود: هو مرادف لكلمة (الميل)» وهو الذي يكتحل به. انظر: لسان العرب (۳/ 
0 24» والنهاية في غريب الحديث والأثر »)75١7/5(‏ ومختار الصحاح (ص‌۲۹۳)» 
وتهذيب اللغة (537/17). 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 2200 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲٤١/۳(‏ = 


CS 5‏ الغاية في شرح الهداية 


يجوز أن يكون وجوب حد الزنا عليها بامتناعها من اللعان؛ لأنه امتناع من 
اليمين عندهمء ومن الشهادة عندنا”"' . 

وذلك لا يوجب حدًا بالإجماع» ولا تُحلّف عليه ولا مآلا عندهم» ولا 
تقضون بالنكول بالمال فكيف تقضون به فى النفس» ونزول آية اللعان أسقط 
AN EE‏ علق 6ه لكان Eas‏ رهزي الله فنا از 
الإلزام بالبينة”" . 


رقن الحسن البضرى: إذا ابت المراة الإلهان تين خض فلن 
ولا يجوز إقامة حد الزنا عليها بترك اللعان إذا ليس فى الأصول إيجاب الحد 
ا م 

وقوله تعالى: ويرف عنها العذاب أن تشهد أَرَيمَ شبات باه الآية [النور: 
4 أي: عذاب الحبس عنها وعذاب الآخرة الثابت في أذهان الناس بقول 
الرامي لها لظهور كذبه بالتعانها كما قال هلال: (والله لا يعذبني الله عليها كما 
لم يجلدني عليها) الحديث» رواه البخاري وأبو داود”" . 


= وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١١/7(‏ والبناية شرح الهداية 
(ه/:5هة). 

(1) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 22587 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ )»)54١‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 2»2١17/”(‏ والاختيار لتعليل المختار 
58/9 1). 

() البينة: الحجةء والبرهان» والدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسية» وسمى الشاهدان 
بينة. انظر: أنيس الفقهاء (ص88)» والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص57١)»‏ والتوقيف على مهمات التعريف (ص۸۷). 

(۳) انظر: العناية شرح الهداية (5/ ۲۸۳)ء والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 
48 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/5؟١).‏ 

(:) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠١ /١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ 2205 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲٤١١/۳(‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١1/7(‏ والبناية شرح الهداية 
/٥(‏ €4 0). 

0 تقدم تخريجه. 


اللّعان FE‏ 
لاعللل لل سس ببس ٠‏ كسبل للع( ]| 


قوله: (وإذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قذف فقذف امرأته 


فعليه الحد)0' . 
وهو قول الشعبي والزهري والأوزاعي وحماد ومكحول وعطاء 
وال 5 0 


وفي رواية عن ابن حنبل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين 
غير محدودين فى قذف0". 

وذكر القاضى من الحنابلة فى المجرد فى الأمة والذمية والمحدودة فى 
الزنا لزوجها لعانها في نفي الولد خاصة. ذكر بعض ذلك في المحلى”*) 
وأكثره في المغني . 

ولأن اللعان شهادات على ما تقدم. ولا شهادة لهؤلاع. وعند عدم 
أهلية الشهادة الواجب فيه حد القذف» وإنما ثقل إلى اللعان بشرط أهلية 
اللعان ولم يوجد". 


(VW 
ت‎ 


وحدّث”'' عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله یه أنه قال : 


.)۲۷١ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) نقله ابن المنذر فى: الإشراف على مذاهب العلماء (65/ .)١٠١‏ 

ف عن الي لانن قدامة 80 :)صرق سير اله اله : قال ا حتف 
زواية ابن منصور؛ جميع الأزواج يلتعنوت؛ الجر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة 
وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» وكذلك المسلم من اليهودية 
والنصرانية» وعن أحمد رواية أخرى: لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين» 
عدلين» حرين» غير محدودين فى قذف). والرواية الأولى هى الرواية الراجحة من 
مذهب الحنابلة وعليه جماهيرهم» وإليه ذهب الإمام إسحاق. انظر: الشرح الكبير 
على متن المقنع »)٠١/۹(‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (1791/5)» 
والكافي في فقه الإمام أحمد (۱۷۹/۳). 

.)۳۳۱/۹( المحلى‎ )٤( 

(5) المغنى لابن قدامة »)٤۹/۸(‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

انظ المبسوط للسرحسي (85/9)+ وبدائع الصنائع. في ترتيب الشراتع (80/7 09 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)٦/۳(‏ والبناية شرح الهداية 
(054/0). 

(۷) في (ت): «وفي حديث». 


-[145) الغاية في شرح الهداية 


«أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية والنصرانية تحت 
المسلم. والحرة تحت المملوك, والمملوكة تحت الحراء رواه الشيخ أبو بكر 
الرازي والدارقطني» وفيه: «ليس بين المملوكين ولا الكافرين لعان»”"' . 


)١(‏ الدارقطنى فى سننه (۳۳۳۹) (07//5)» وفى سنده عثمان بن عطاء الخراسانى قال 
الدارقطني : وهو OEE‏ يزيد بن بزيع عن عطاء وهو معت 
أيضًاء وروي عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده قولهء ولم يرفعاه إلى النبي بيا وأخرجه الدارقطني برقم (۳۳۳۸) من طريق 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري» وكذلك أخرجه الدارقطني برقم )7”71541١(‏ من طريق 
عمار بن مطرء عن حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» كلاهما (عثمان الزهري 
وزيد بن رفيع) عن عمرو بن شعيب بهء قال الدارقطني: عثمان بن عبد الرحمن هو 
الوقاصي متروك الحديث» وقال: حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع 
ضعفاءء قال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» (۷/ ۳۹۷): وقد روى هذا الحديث 
عبد الباقي بن قانع وعيسى بن أبان من حديث حماد بن خالد الخياط» عن معاوية بن 
صالح» عن صلقة أبي توبة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عنه كَل 
وصدقة أبو توبة لم يرو عنه غير معاوية بن صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات» فهو 
في عداد المجهولين» وأخرجه موقوفًا الدارقطني برقم )۳۳٤١(‏ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قوله. قال البيهقي (۷/ ۳۹۷): وفي ثبوت هذا موقوقًا أيضًا نظرء 
فراوي الأول عمر بن هارون ليس بالقوي» وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة» وهو 
متروك . 
كما أخرجه موقوفًا عبد الرزاق في «مصنفه» برقم )١1008(‏ عن ابن جريج» قال: قال 
عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله» وابن جريج قال عنه 
البخاري في «علل الترمذي الكبير» :)۱٠۷(‏ لم يسمع من عمرو بن شعيب» ثم هو 
منقطع فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من جده مباشرة» كما أخرجه عبد الرزاق برقم 
)١1504(‏ عن معمرء عن رجل» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفًاء وفيه رجل مبهم» وأخرج عبد الرزاق برقم )١1494(‏ عن معمر» عن 
عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي بيه إلى عتاب بن أسيد» وأخرجه 
عبد الرزاق برقم (594؟1١)‏ عن ابن جريج» عن عياش» عن الزهري» قال: من وصية 
النبي ييه لعتاب بن أسيد: «أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية 
عند المسلمء والأمة عند الحرء والحرة عند العبد»» وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم .)5١51(‏ انظر: سنن الدارقطني (51//54)» وسنن البيهقي (۷/ 20791 
والتمهيد لابن عبد البر »)١97/57(‏ والجوهر النقى لابن الترکمانی (0/ ۳۹۷)» 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (0118/9. ١ ٠‏ 


اللّعان ۹ 84 


وذكره أبو عمر بن عبد البر أيضًا وضعفه”''» ورواه الدارقطني من طرق 
ثلاث وضعفه» والضعيف إذا رُوي من طرق يحتج ER‏ 

وصورة المسلمة تحت الكافر: أن تكون قد أسلمت فقذفها قبل أن 
يُعرض عليه الإسلام”” . 


(وإن كان هو من أهل [3/] الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في 
تقذ أن كانت ی و ا ا سحوييية كان ا ره ا 
يُعرف له أب وقد تقدم» أو كانت صغيرة أو مجنونة أو قال: زنيتٍ قبل أن 
تخلقي فلا حد عليه ولا لعان؛ لعدم أهلية الشهادة والاحصان في جانبه“› 
وامتناع اللعان لمعنى من جهتها يُسقط حد القذف عنه كما لو صدقته)“ على 
الزنا لا يُحد حد القذف هو ولا حد الزنا هي كما تقدم'”". وقد ذكرنا 
الخد قبل هدا . 


.)١97 /5( التمهيد والاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف» والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب 
العمل بة.في:فقضافل الأعمال إا ما سواها فلا لكن بشروط ثلاثة أوضحها 
الحافظ ابن حجر في تدريب الراوي (۲۹۸/۱) وهى: أ- أن يكون الضعف غير 
قيديدا. :ب - أن ينرج الحديت تحت أضل 'معمول به ج آلا يعتقد عند العمل به 
ثبوته» بل يعتقد الاحتياط. انظر: تدريب الراوي (۲۹۸/۱ - ۲۹۹)» وفتح المغيث 
(۲۸/1). وتمام المنة للألباني (ص١۳).‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (2057/7» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲٤۳/۳(‏ 

وتبيين الحقائق .)١16/(‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (5814/5). 

)0( زظر : العناية شرح الهداية (8/5) والجوهرة النيرة على مختصر القدوري / 

89» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)٠١٤١/٤(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷١‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي »)4١/17(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
۷). والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١76١/8(‏ 

(۸) قال في الهداية :)۲۷١/۲(‏ (والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أربعة لا 
لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر 
والحرة تحت المملوك)). 


اا د 


(ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد لامتناع اللعان من جهته؛ لأنه 
حين ادعى ذلك لم يكن من أهل الشهادة)“. 

قال 82 : «يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته». رواه أبو بكر الرازي”) 

ولأن عامل مقدم على المفعول وجول اورتبة وهو لصيل أيضَاء 
والفاعل لا يُستغنى عنه» ولهذا لا يجوز 77 ا يستغنى عنه» 
ولهذا يجوز حذفه. 

ولأن إضافة الحكم إلى الموجب أولى من إضافته إلى المانع» ولأن الأجنبي 
المحدود في القذف لو قذف محدودًا في قذف يحد» فكذا الزوج المحدود في 
القذف“؛ لأن المخصوص من آية الجلد الزوج الذي له أهلية الشهادة» بخلاف 
ما لو كانا رقيقين حيث لا يجب حد ولا لعان لعدم الإحصان وأهلية الشهادة“ 

وفي الخزانة: (المسلم إذا كان تحته كتابية أو محدودة أو أمة أو مدبرة 
اك نه ”قوفي ليت اسهد ليه وله لعان ولك" مون لوقه 
و 

وفي جوامع الفقه: (إن كان الزوجان محدودين في قذف يجب عليه 
الحد وهو كالعبد يقذف محدودة يجب عليه الحد» وإن كانت أمة أو ذمية وهو 
مسلم فقذفها ثم أسلمت أو عتقت لا يجب عليه الحد ولا اللعان“) فإن 


(1) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷١/۲(‏ 

2( في أحكام القرآن .)١157/0(‏ (۳) في (ب): «قذفه»! 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي ١/0‏ 5).» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/07)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١51/54(‏ 

() انظر المسألة في : المبسوط للسرخسي »)٤١/۷(‏ والعناية شرح الهداية »)۲۸٤ /٤(‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ .)١١‏ 

(5) فى (ب): «ولا»! 

“4 خزانة الأكمل للإمام الجرجاني (081/1). 

(۸) المبسوط للسرخسي (۷/ .)٤۷‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/ ٠)٤۳‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
4217/5 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١55/4(‏ 


ال ي و ن د ا 
قذفها بعد ذلك يلاعن» والفسق والعمى لا يمنعان اللعان لأنهما من أهل 
الشهادةء وامتنع الأداء لمانع» ولو شهة أزنعة فساق سقط الحد عتهما 
وعنهم» ولو كانوا عميانًا حدوا لعدم أهلية الأداء)”". 

وفي الينابيع: (لو كان الزوج فاسقًا أو أعمىّ يجب اللعان””"؛ لأن لهما 
شهادة» والفائت في الأعمى الأداء» وروى ابن مبارك عن أبي حنيفة أن 
الأعمى /١8[‏ ب] لا يلاعن)» ذكره فى الروضة” . 

وقى الموغيناني:. (إذا 00 يكونا أهلا للشهادة خد الزوج» وكان ينبغي 
أن لا يحد؛ لأن اعتبار جانبها يمنع الحد فلا يجب بالشك» ولا سيما أن 
الحد يدرأ بالشبهة لكن القذف يكون من الزوج وهو الموجب» ولا يعتبر 
بالمانع من جانبها بدون الأهلية من جانبه)””". 

وفي المنافع: (ركن اللعان الشهادات الصادرة منهماء وشرطه قيام 
الزوجية بينهماء وسببه قذف الزوج زوجته دون العكس”" حتى لو قذفته تُحدء 
وأهليته من كان أهل للشهادة عندنا00©. 


.)584 /5( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) جوامع الفقهء لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط. (ل/174). 

(9) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 585)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/007).» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/4(‏ 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص718١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

)٠(‏ كتاب (روضة العلماء) لأبي علي الزندويستي الحنفي (ت*٠٠٤ه).‏ وقد تقدم أنه 
مفقود» وانظر: المبسوط للسرخسي 4١/7‏ - 575)»: والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (۳/ .)٤۸۳‏ 

(5) في (ب): (إن لم»» ولا فرق. 

(۷) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)» (۹۳/۱ب). 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (۲۳۹/۳)ء والكافي شرح الوافي (۲/ل٠۲)»‏ وتبيين الحقائق 
:»)١4/(‏ والعناية وفتح القدير (۷/6٤۲)ء‏ والبحر الرائق .)١57/4(‏ والفتاوى 
الهندية .)5١6/١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي .)٠١/۷(‏ 

- المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفيء المسمى (بالمستصفى)»‎ )٠١( 


DT‏ الغاية في شرح الهداية 


وعند الثلاث الأئمة من كان أهلا لليمين» ويرد عليه أن المرأة قد تكون 
أهلّا لشهادة ولا تكون أهلَا للعان على ما تقده. 

والعاكيف انمي ل مخرشحد كن القوادة E‏ أفروك اتشامية أن 
ليست من الشهادات”'' . 

وفي المبسوط : (أقام الشافعي”" كلمات اللعان مقام أربعة من الشهداء 
وجعلها موجبة لحد الزنا عليها جلدًا أو رجمًا إن لم تدرأ عن نفسها عذاب 
الحد باللعان)ء (قال: وهذا عجيب من الشافعي» فإنه لا يقبل شهادته عليها 
بالزنا مع ثلاثة عدول فكيف يوجب الحد عليها بشهادته وحله أو بيمينه 
وحده أربع مرات إذا لم يلاعن» وعنده [48/أ] لا تُشترط أهلية الشهادة بل 
الشرط عنده أهلية الطلاق“ فإذا كان أهلًا له كان من أهل اللعان)» قال: 
(وهذا تناقض؛ لأنه جعل كلمات اللعان شهادات فى وجوب الحد عليها بها 
زالموبطط a‏ :ولام E EY‏ انف تعر افزيد 
عنده فلا معنى لاشتراط أهلية الطلاق» وعندنا شهادته مع ثلاثة مقبولة إذا لم 
يكن قذفها بالزنا”” . 

وفي نوادر ابن أبي زيد: (لو شهد أربعة أحدهم زوجها خد الثلاثة» وإن 
علم بعد رجمها لم يحد الثلاثة ولاعن الزوج فيهاء لنا: أن شهادة الزوج على 
الزوجة مقبولة بالإجماع إذا رجت عن العو وهنا لا يقع له وعليه ضرر 


= (ص۳۱۳ - )3١4‏ تحقيق: د. علي هاشم الزبيدي. 

(1) انظر: الأصل للشيباني (47/5)» والمبسوط للسرخسي (/05/7)» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ 5857). 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ 207157 والبناية شرح الهداية (0/ ١۷٥)ء‏ 
ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٤٥١/١(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)١١/١١(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة .)”149/1١5(‏ 

(4:) انظر: الحاوي الكبير .)١١/١١(‏ 

(5) جميع ما سبق من المبسوط للسرخسي .)5٠/0(‏ 

0) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ »)257١‏ والتلقين في الفقة المالكي 2)١0/١(‏ 
والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص/90). 


اللّعان 


عظيم؛ لأنه يلحقه به عار ومعرة» ويُقتل به وتزول عصمته ولا يسقط شيءٌ من 
عنها كم ل فون علييا N‏ 

وفي المنافع: (كان ينبغي أن اللعان إذا امتنع لعدم أهلية الشهادة من 
أحدهما أن يجب الحد؛ لأن اللعان بدل عن الحد عند اجتماع أهلية الشهادة 
فإذا تعذر البدل والأصل باق يصار إليه لأنه الموجب الأصلى» والنقل 
لا عند استجماع” الشرائطء فقال: لا مانع فى حقه لأنه أهل للعان 
ف تحب غل ال 

قال: (وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات: يقول 
في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويقول في 
الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء يشير إليها 
في جميع ذلك» ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول فى كل مرة: أشهد بالله إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين فيما رماني به من الزناء يقيم الحاكم الرجل بين يديه. 
ويأمره أن يقول أربع مرات إلى آخرها ويأمر المرأة أن تقوم وتقول أربع مرات 
أشهد بالله إنه من الكاذبين إلى آخرها“) . 

والقيام ليس بشرط. 

وفي المحيط : (لو كان الزوج خد حد القذف كله أو بعضه فقذف امرأته 
يجب عليه الحد؛ لأنه مكمل» وبإقامة بعض الحد لا تسقط عدالته» لكنه 
يكمل ويقيمه الحاكم كالحد» وتفسيره هو شهادات مؤكدة مزكاة بالأيمان مؤثقة 


.)0701/0( النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات‎ )١( 


() في (ب): «العارض». ۳ في (ت): «اجتماع» . 
(): المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين التسفي» المسمى (بالمستصفى)» 
(ص7١71).‏ 


(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ۲۳۷)» وتبيين الحقائق (7/ 04275١‏ والعناية 
شرح الهداية (5/ 586). 
(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷1/۲). 


١ 4‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


ع|ړ 


باللعان والغضب”» وصورته أن يقوم الزوج فيقول: أشهد بالله إني لصادق 
فيما رميتها من الزنا أربع مرات» ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء وتقوم المرأة وتقول أربع مرات قائمة: 
أشهد بالله إنه لكاذب فيما رمانى به من الزناء وتقول فى الخامسة: غضب الله 
عليها إن كان صادقًا فيما ١ U E‏ 

وفي الذخيرة: (يقيمهما القاضي متقابلين بين يديه وقت الالتعان)”” . 

وقال في الأصل: (يقول له القاضي: قم فالتعن فيقوم ويقول أربع 
مرات: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزناء وفي الخامسة: لعنة الله 
عليه إن كنت كاذبًا فيما رميتها به من الزناء ثم تقوم الزوجة فتقول أربع 
مرات: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا)“ . 

وفي النتف: (يقيم الرجل حتى يحلف باش الذي لا إِلْه إلا هو وحده لا 
شريك له أربع مرات إنه لمن الصادقين فما رماها به من الزنا أو من نفي الولد 
ثم يقيم المرأة فتحلف بالله الذي لا إِلّهِ إلا هو وحده لا شريك له أن زوجها 
من الكاذبين فيما رماها ]/٤٤[‏ به من الزنا أو من نفي الولد» والخامسة أن 
تقول: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا) . 

وفي الإسبيجابي : (والخامسة أن يقول: أن لعنة الله علي إن كنت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزناء وتقول المرأة في الخاثية: أن غضب علي 
إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا أو من نفي الولد). 

وفي الإسبيجابي: (إذا رافعته”"" إلى القاضي ينبغي للقاضي أن يقول 
لها: اتركي وانصرفي» وإن أنكر فأقامت عدلين ثبت» ولا يثبت برجل 


.)۲۸١ /٤( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/ .)۳٤١‏ 

(*) الذخيرة البرهانية (ل//71١).‏ (5) الأصل للشيبانى (۷/ .)٤١١‏ 
(5) النتف في الفتاوى للسغدي (1/ ۳۷۷). ١‏ 

() شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/ .)١٠١‏ 

(۷) في (ب): «رفعته» . 


اللّعان ٍِ 3 
ہہ سسسب © يب أ 


وامرأتين» وليس لها يمينه على قذفهاء ولو أقام الرجل رجلا وامرأتين على 
لووقا نمل للع 

وفي المحلى: (إذا لم يأت الزوج بالبينة قيل له: إلتعن فيقول: بالله إني 
لمن الصادقين بالله إني لمن الصادقين هكذا يكرر بالله إني لمن الصادقين أربع 
[/ب] مرات» ثم يأمر الحاكم رجلا يضع يديه على فيه ويقول: إنها موجبة» 
فإن أبى فإنه يقول: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيسقط عنه الحد لهاء 
فإن لم يلتعن لها خد حد القذف فإذا التعن قيل لها: إن التعنتٍ وإلا حددت 
حد الزنا فتقول هي: بالله إنه لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات» 
ثم تقول: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين» ويأمر الحاكم من يوقفها 
عند الخامسة ويقول: هي الموجبة لغضب الله تعالى» فإذا قالت ذلك برأت من 
ال 

(وعن أبي حنيفة 5نه يقول فيما رميتك به من الزنا بكاف الخطاب» 
وهو رواية من ال عنه؛ لأن هاء الغيبة محتملة. ووجه الظاهر أن مع 
الاشارة لا يحتمل غيرهاء ويجتمع فيه أداتاء تعريف”" فهو أولى*“) . 

وفي التنبيه: (يسميها إن كانت غائبة» ويشير إليها إن كانت حاضرة» 
وقيل: يجمع بینهما) . 

وأنكره السرخسي فقال: (لا معنى لذكر الاسم والنسب مع الحضرة"" . 

وقي التنبيه: (يقول في الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت .من 


)١(‏ شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/719). 

(0) المحلى (۹/ ۳۳۱ ۔ .)٣٣۲‏ (۳) في (ب): «إذا تاء تعريف»! 

(:) انظر: الأصل للشيباني (۷/ »)٤٠١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲۳۷/۳)» 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 2425١‏ والعناية شرح الهداية 
(:/586). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۱/۲). 

(5) التنبيه فی الفقه الشافعى (ص188١).‏ 

e في الل‎ e لان كر عراس‎ A e J 
والإشارة أبلغ أسباب التعريف).‎ 


اا يت فنا 


الكا 


5 ¢ 
دبين . 


وفي المنهاج: (لو بدل الشهادة بحلف أو نحوه أو الغضب بلعنة 


والعكس أو ذكر ذلك قبل تمام الشهادات لم يصح على الأصح) . 


قال: (فإذا التعنا لم تقع الفرقة بينهما حتى يفرق الحاكم بينهما)"» إلى 


آخر ما + E‏ 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلافًا شديدًا“» فنحن 


نذكر هاهنا مواضع الخلاف: 


تھ ا و أنه تجزم عليه کر مو ر وهر 


وذهب جابر بن زيد وعثمان بن سليمان البتى وجماعة من أهل البصرة 


إلى أنه لا تقع الفرقة بينهما وهي زوجته وإنما سقط به الحد والنسب”"» وهذا 


00 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(%0 
(¥) 


التنبيه في الفقه الشافعى (ص۱۸۹)ء قال أبو إسحاق الشيرازي: (ويقول في الخامسة: 
وقل الطة اللا إن كلف ني الكا ی فإن كان ساك تنب ذكره كن كر مره زف انها 
ا کف فى اللعاة + ف لاعن سقط غالبا ي غه السب رجت عليها 
حك الزنا وباتت مه و حرمت على التاد: 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص١55).‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷١/۲(‏ 

تمام كلام صاحب الهداية (؟1/١71):‏ (وقال زفر: تقع بتلاعنهما لأنه تثبت الحرمة 
المؤبدة بالحديث. ولنا: أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح 
بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعًا للظلم دل عليه قول ذلك الملاعن عند 
النبي عليه الصلاة والسلام «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا قاله 
بعد اللعان»). 

ما عليه أكثر فقهاء الحنفية» خلافًا لقول لزفر: أن الفرقة تقع بلعان الزوجة دون 
الحاجة إلى تفريق القاضي. انظر: مختلف الرواية 2»)2٠١4١/7(‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي ل(7١75)»‏ وبدائع الصنائع (۸/۳٤۲)ء‏ وخلاصة الدلائل (؟/ 
١‏ والاختيار (۳/ .)۱۸٠١‏ وتبيين الحقائق (۳/ ۱۷)» والبحر الرائق .)١77//5(‏ 
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١١١/١(‏ 

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١١١/١(‏ 


ا ليت الس 
مقاب مدهت و37 
وذهب الشافعي إلى أنه تقع الفرقة بينهما بفراغ الزوج من إلتعانه 
قال الشيخ أبو بكر الرازي: (قول”" الشافعي خارج ليس فيه سلف)”* . 
قلت: ذكر””' في المقدمات: (أنه ظاهر قول مالك في موطأه''' وقول 


(r 


غيل الله بن مرو ين 'الغاضن فل اعدو 
وقول أصبغ في العتبية في الذي يتزوج في العدة فيأني بولد فيلاعن 
أا الزوجين أنها تحرم أبدًا على الذي لاعنها ولم تلاعنه» وبه قال 
(Ar.‏ 
نون) . 


وقال ابن حزم في المحلى: (قول الشافعي تقع الفرقة بلعان الزوج وحده 
وينتفي الولد به قول بلا برهان وما قال رسول الله ي : «لا سبيل لك علیها»“ 
Ea‏ 

3 والمذهب الرابع: تقع الفرقة المؤبدة بينهما بالتعانهماء وهو قول 
زفر والمشهور من مذهب مالك" وبه قال أبو ثور" هو رواية عن 


000 يعني ما مذهب إليه أبو عبيد من أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة بنفس القذف. وقد روي 
عنه قول آخر سيذكره المؤلف قريًا. 

(0) انظر قول الشافعي في: الأم للشافعي (704/5)» والحاوي الكبير »)۳۷/١١(‏ 
والمجموع شرح الميذت (22/150)». وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۸/٦١أ).‏ 

(۳) في (ب): «قال»» والصحيح ما أثبت في (1). 

() أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۸۷). 

(5) في (ب): «ذكره»» والصحيح ما أثبت في (). 

(5) موطأ مالك /٤(‏ ۸۱۷). 

.)٠٠٠١ /۲( المدونة‎ )۷( 

.)٦۳۷ /١( المقدمات الممهدات‎ )۸( 

(9) رواه البخاري برقم »)٥٥ /۷( )٥۳۱۲(‏ ومسلم برقم )۱٤۹۳(‏ (۱۱۳۱/۲). 

.)۳۳۹/۹( المحلی‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الكافى فى فقه أهل المدينة »)51١/5(‏ والتلقين »)٠١١ /١(‏ والمعونة على 
مذهب عالم المدينة (ص408). 

(؟١)انظر:‏ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١٠١/١(‏ 


E53‏ الغاية في شرح الهداية 
حا اج 22222722 2222222222222 رت يي يي يي تي 5 يي لي ايييبيب5تبيي لبيب25 کے 


أبي عبيدء ذكرها ابن المنذر في الإشراف”''» وذلك مروي عن ابن عباس 
واختاره ابن المنذر"» وهو قول ابن حنبل”" إلا أنه يقف على تفريق الحاكم 
على ما يأتي في ظاهر قول الخرقي“. 

والمذهب الخامس: لا بد من تفريق القاضي ويكون تحريمًا مؤبدَاء وبه 
قال ابو رف وهو روات ع ا 

والمذهب السادس: إن كذب نفسه ردت إليه زوجته» وهو رواية حنبل 
عن ابن حنبل» وهي رواية شاذة”" . 


والمذهب السابع : ترد إليه ما لم تنقض عدتهاء. وبه قال سعيكد بن 


(A) 


والمذهب الثامن: إن لم يطلق الزوج طلقها عليه الإمام ثلانًا وترجع 
إليه بعد زوج» وهو قول ابن لبابة من المالكية» وقالوا: إنه في كتاب ابن 


(1) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)"١٠١/١(‏ 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 4254 والكافي في فقه الإمام أحمد (7/ ۱۸۷)» والشرح 
الكبير على متن المقنع .)٤٤/۹(‏ 

() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0117/5). 

.)717/8/١( نقله عنه السغدي في النتف في الفتاوى‎ )٥( 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 24254 والكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ ۱۸۷)ء والشرح 
الكبير على متن المقنع (9/ 2»)55 والمبدع في شرح المقنع (08/1). 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0107/0)» والكافي في فقه الإمام أحمد 
(۳/ ۸۷). والشرح الكبير على متن المقنع (۹/٤٤)ء‏ والمغني لابن قدامة (54/8)» 
والمبدع في شرح المقنع (۸/۷٥)ء‏ والإنصاف للمرداوي .)55١/9(‏ 

(۸) نقله عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (015/5. 

(9) هو مُحمّد بن يحيى بن عمر بن لبابة أبو عبد الله فقيه مالكى أندلسى» ولي قضاء 
إلبيرة» والشورى بقرطبة» من مصنفاته «المنتخبة» في فقه المالكية» توفي بالإسكندرية 
سنة ٠اه.‏ انظر: وفيات الأعيان »)008/١(‏ وتاريخ بغداد (۳/ »)٤١۷‏ الأعلام 
للزركلي 0175/17 . 


اللعان 0 
للختح7ل7ب7ب7ب7ب ج ڪڪ | اا حم 


DO). : 
ok 


والمذهب التاسع : استحب ابن نافع وعيسى بن دينار من المالكية اظهار 
الطلاق بعد التلاعن لحديث عويمر" على ما يأتي“ . 

والمذهب العاشر: لا يقع بفراغهما شيء ولا بد من تفريق الحاكم وهو 
طلقة بائنة» فإذا كذب نفسه فهو خاطب من الخطاب يحل له أن يتزوجهاء وإن 
طلقها هو طلاقًا بائنًا يكتفى به» وهذا قول أبي حنيفة ومُحمّدا* ا 
رخدي ايده و را الو ١‏ کیا ایو بكر اتن ابي شا :فى 
مصنفه» والشعبي ذكره ابن E‏ 


وعبيد الله بن الج OE‏ في ال ومحمّد بن أبي 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن شعبان بن مُحمّد بن ربيعة العماري المصري» أبو إسحاق» ابن 
القرطي» ويقال له: ابن شعبان» من نسل عمار بن ياسرء رأس الفقهاء E‏ 
في وقته» مع التفنن في التاريخ والأدب» كان كثير الذم لبني عبيد (الفاطميين)» له 
تاليف منها «الزاهي الشعباني» في الفقه. و«أحكام القرآن»» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: 
ترتیب المدارك 7 وميزان الاعتدال 16/0(« وسير أعلام النبلاء .(VA/۱%‏ 

(۲) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۳/ ۸۷)» والتبصرة للخمي .)٥۳۳۹/۱۱(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (/ ۸۷)ء والتبصرة للخمي .)٥۳۳۹/۱۱(‏ 

(5) يرى أبو حنيفة ومُحمّد بن الحسن أن نكاح الحبلى من الزنا جائز» لكن يحرم على 
زوجها أن يطأها حتى تضع حملهاء وعليه فقهاء الحنفية» وعللوا: بأنها من 
المحللات» ولا حرمة للحمل؛ لأنه ليس بثابت النسب» وإنما يحرم وطؤها لكي لا 
يسقي ماء غيره» وخالف أبو يوسف» واعتبره نكاحًا فاسدّاء ووجهه: أن الامتناع في 
ا لحرمة الحمل» وهذا الحمل محترم؛ لأنه لا جناية له» ولهذا لا يجوز 

. انظر: بدا ئع الصنائع 0 © والهداية مع العناية وفتح القدير (۳/ 
7 والاختيار )7 وتبيين الحقائق (؟/ .)١١7‏ 

(5) ونقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (917/4). 

(۷) المحلى (۳۳۸/۹). 

(۸) هو أبو القاسمء عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري» إمام فقيه حافظ» تفقه 
بالأبهري وغيره» وكان من أحفظ أصحابه وأنبههم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره 
من الأئمة» له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب «التفري يع» في المذهب مشهور معتمد» 
توفي سنة ۳۷۸ه. انظر: المدارك لعياض (۷/٦۷)ء‏ ليل لابن فرحون »)55١/١(‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص78١)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (787/17). 


60 التبصرة للخمي .(YEVY/5)‏ 


اوا ا 
صفرة"“ وعبد العزيز بن أبي سلمة» ذكرهما القاضي عياض في الإكمال" . 

لنا: حديث ابن عمر أن النبى ##: «لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من 
ولدها ففرق بينهما وألحق الولد ا رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلمء 
وعنده: «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله بيه ففرق رسول الله بينهما 
وألحق الولد بأمه»» وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر في حديث طويل وذكر 
فيه (لعانهما ثم فرق 42 بينهما). أخرجاه في الخ 

وعن سهل بن سعد الساعدي فى خبر المتلاعنين قال : (فطلقها ثلاث تطليقات 
فأنفذه رسول الله لاء وكان ما رر سنة )4 واوا 

وعن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر بن الحارث العجلاني ‏ وفي 
سنن أبى داو + عووم ابن ایھر يد چا ازل عاهتو ,بين عدن الا ری 
فقال: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل 
سل لي يا عاصم رسول الله [0/ب] عن ذلك» فسأل عاصم رسول الله كَل 
فكره رسول الله المسائل وعابهاء حتى كثر على عاصم ما سمع من 
رسول الله يا فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا 
قال لك رسول الله؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله كَل 
المسألة التي سألته عنهاء فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل 
فوفد ج خاد إلى سول الله وط الناس قا ل ديا وسيول الله ارامت ر جا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله : «قد نزل 


)١(‏ هو مُحمّد بن أبي صفرة بن أسير الأسدي: من أهل المرية» يكنى أبا عبد الله وهو 
أخو المهلب ابن أبي صفرة» فقيه مشهور» وكلاهما بالفضل مذكورء ذكره الحميدي 
وقال: توفي سنة ١57ه.‏ انظر: الصلة (ص560١)»2‏ وجذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس (ص۲۲)» ومعجم المؤلفين (//574). 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم /٥(‏ ۸۳). 

(۳) البخاري برقم (5716) »)٥٦/۷(‏ ومسلم برقم )١595(‏ (۱۱۳۲/۲). 

(5) رواه البخاري برقم »)٥٥ /۷( )57١١(‏ ومسلم برقم )١597(‏ (۱۱۳۰/۲). 

(0) برقم (5560) .)۲۷٤/۲(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)5١/7(‏ 

(5) برقم (5155) (۲۷۳/۲)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱۷/۷). 


فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها»» قال: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسو كلها وا و اا قال عر کدی اھا ا 
ززل ا ان امتكنيكنطلقفيا فاا شل اة ياه رل ا ال اين 
شهاب : وكانت تلك المسألة سنه المتلاعنين» رواه البخاري ومسلم ومالك في 
الموطأ وأبو داود وابن ا 

وعن سهل بن سعد: شهدت المتلاعتين على عهد رسول الله بل وأنا 
او يدن غر ورن سول الله عله ا ج و 

وهذه الأحاديث الصحاح كلها تدل على عدم وقوع الفرقة بتمام تلاعنهما 
حتى يفرق بينهماء وكذا انفاذ طلاقه الثلاث وجميع ذلك بعد التعانهماء ولم 
يرد في الحديث أنه فرق بينهما قبل لعان المرأة عند فراغ لعان الرجل. 
عل و آنل ف ليرا اھا ھا نت لوب عن ا 

وقال عياض : (قوله: «قبل أن يأمره رسول الله بي يقتضي وقوع الفرقة 
بغير حكم وهو قول كافة العلماء)”” . 

قلت: بل ذلك يقتضي أنه 42 يأمره به فاستعجل فطلق قبل أن يأمره 
بالطلاق أو يفرق بينهما كما ورد فى عامة الأحاديث» ولا يدل بوجه أن الفرقة 
SS 8‏ شر ١‏ نط ا أ 5000 0 
تقع بفراغها بغير تطليق منه ولا تفريق من الحاكم"'. 

وقوله: وهو قول كافة العلماء خطأ في اللفظ والحكمء أما الخطأ في 


)١(‏ في (ب): «تلاعنهما». 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم وأبي داود» كما أخرجه مالك في الموطأ برقم 
».)81١4/5( )١151(‏ وابن ماجه برقم (5055) (1517/1). 

(۳) رواه البخاري برقم (5855) 2)١14/8(‏ وأبو داود برقم )5501١(‏ (570/7). 

.)۸۳ /٥( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )5( .)٥١١/۲( مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصنائع لد والهداية مع العناية وفتح القدير (5060/5), 
وخلاصة الدلائل »)5١/5(‏ والاختيار (۳/ 2)1١186‏ وتبيين الحقائق (7/5ا١)»‏ والبحر 
الرائق (1717//5). 


ا الغاية في شرح الهداية 


اللفظ فلأن استعمال لفظه الكافة لا يكون إلا حالاء نص على ذلك جماهير أهل 
اللغة”'': وما جاء غير حال فغلط أو شاذء وأما الخطأ في الحكم فلأن ذلك ليس 
قول كافة العلماء كما زعمء بل هو قول من عشرة أقوال كما تقدم واضحًا”"'. 

وتعلقت الشافعية لإباحة إرسال الثلاث جملة بحديث عويمر بن أشقر 
العجلاني المتقدم وفيه «فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله بي ولم 
1 0 . 


فيقال لهم: فقد قال فيه: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» ولم 
ينكر عليه ذلك رسول الله يكوه وعندكم قد حرمت عليه حرمة مؤبدة بلعان 
الزوج وحده فهلا أنكروا ذلك عليه» ولم لا قال: أمساكها محال عليك» 
القبيح أن يتعلق الإنسان ببعض الحديث ويترك بعضه الذي هو حجة عليه» وقد 
نهى #4 عن إيقاع الثلاث جملة في غير . 

واحتجاج عثمان البتي بطلاق عويمر لا يصح فإنه #4 فرق بين 
المتلاعنين في حديث ابن عمر”' وحديث ابن عباس وحديث سهل بن 

قال سهل: فكانت سْنّْهَ لمن كان بغذهما أن يفرّق بين المتلاعنين: 


ارغان فرق ا 


›»)٥<۲ص( انظر ذلك في كتب اللغة العربية من مثل: درة الغواص في أوهام الخواص‎ )١( 
ودرة الغواص في أوهام الخواص (ص۸٤۲)» وشرح درة الغواص للشهاب الخفاجي‎ 
.)٠١٠١ص(‎ 

(۲) انظر: مختلف الرواية »)٠١5١/57(‏ وشرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل/ 2)75١*‏ 
وتبيين الحقائق (۳/ .)١۷‏ 

(۳) حديث عويمر وه المتقدم تخريجه. 

(4:) انظر مذهب الشافعية في: الحاوي الكبير 2»)١٠١/٠١١(‏ والمهذب في فقة الإمام 
الشافعي للشيرازي (۷/۳). والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)8١/١١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۸/۳٤۲)ء‏ والهداية مع العناية وفتح القدير »)۲٠٠١/٤(‏ 
وخلاصة الدلائل (١/١٤)ء‏ والاختيار »)١867/(‏ وتبيين الحقائق :)١9/8(‏ والبحر 
الرائق .)۱١۷/٤(‏ 

(5) في (ب): «في حديث عمر٬!‏ (۷) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

(8) رواه ار بن أبي شيبة برقم (V1‏ (19/5). 


وقوله: «إنها الموجبة» أي توجب لعنة الله وغضبهء وزعموا أن معنى 
تفريق رسول الله ية بين المتلاعنين إعلامهما بوقوع الفرقة بينهما. 

وهو غلط وتحريف للحديث؛ لأن التفريق إيقاع الفرقة بينهماء ولو كان 
ما قالوه صحيحًا لكان أعلمهم بوقوع الفرقة» ولم يكن في قول الراوي وهو 
ننه “ند تعد طا للات تطليقات فاده وسول كلك وواه انو اوو 
معنىّ وفائدة» وهو يُبطل قولهم» وهذا لأن الزوج بلعانه امتنع عن الإمساك 
بالمعروف؛ لأن بعد تلاعنهما لا تبقى أسباب المودة وحسن الصحبة بينهماء 
فناب القاضي منابه في التسريح بالإحسان دفعًا للظلم عنه فكان تطليقة بائنة"" . 

قال: (دل عليه قول ]/٤١[‏ ذلك الملاعن إن أمسكتها فهى طالق ثثلانّاء 
قاله بعد لعانهما)”. 1 

قلت ولفظه: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها فطلقها ثلانًا قبل أن 
يأمره رسول الله كي ولأنه تحالف بين الزوجين عندهم فلا ينفسخ النكاح إلا 
بالقضاء كما في التحالف في ابيع . 

وفي الذخيرة: (قال بعض مشايخنا: لا يستقيم هذا الجواب على قول 
أبي يوسف» فإنه يقول الثابت باللعان تحريم مؤبد كحرمة الرضاع والمصاهرة 
وهي لا تتوقف على القضاء)”” . 

قال شيخ الإسلام": (ما ذكره من الجواب مستقيم على قول أبي 


000 برقم (۲۲۰)» وقد تقدم . 

(۲) لأن القاضي إنما نصب لدفع الظلم. انظر هذا الوجه من الاستدلال في: المبسوط 
للسرخسي »)٤٤/۷(‏ والهداية مع العناية (7557/5)» والمحيط البرهاني /٥١(‏ ۲۲۲)ء 
والكافي شرح الوافي (1/ل١5)»:‏ وتبيين الحقائق .)١18/7(‏ 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (7791/5). 

() انظر: بدائع الصنائع (۸/۳٤۲)ء‏ والهداية مع العناية وفتح القدير (5900/54)غ 
وخلاصة الدلائل »)5١/7(‏ والاختيار (۳/ .)۱۸٠١‏ وتبيين الحقائق (۳/ »)١۷‏ والبحر 
الرائق (5//ا7١١).‏ 

.)١١۹/ل( الذخيرة البرهانية‎ )٥( 

(0) المقصود به هنا خواهر زاده كما بينه في المحيط البرهاني .)٤۳۳/١(‏ 


WY‏ الغاية في شرح الهداية 


کے 
يوسف أيصًا؛ لأن المذهب عند علمائنا أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع 
والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد» اشتبه 
عليه الأمر أو لم يشتبه» نص عليه مُحمّد في نكاح الأصل» والفرقة في النكاح 
الفاسد لا تقع إلا بتفريق القاضي أو الزوج)"''. 

وفي الإسبيجابي: (الزوجية قائمة بينهما بعد تلاعنهما قبل التفريق حتى 
جاز ظهاره وطلاقه وإيلاؤه» ويجري التوارث بينهماء ولو امتنع من اللعان أو 
امتنع [1١/ب]‏ أحدهما فالقاضي يجبرهما على ذلك بعد ثبوت اللعان» فإن 
تلاعنا ثم سألا القاضي أن لا يفرق بينهما لم يجبهما)'. 

وفي الذخيرة: (وحكمه حكم الاستمتاع بالآخر نص عليه محمد ذكره في 
المنتقى» والحرمة بقوله ##: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا)”". وفي إباحة 
الاستمتاع اجتماعهما فيحرم» وذكر الصفاقسي عن سعيد بن المسيب وابن 
جبير ومُحمّد بن الحسن أنه إنما يقع باللعان تحريم الاستمتاع فإذا أكذب نفسه 
فقد ارتفع التحريم وعادت زوجة إن كانت في العدة“ قال: (والحديث حجة 
لأبي حنيفة طلي) . 

ونقّله عن محمد بن الحسن غلط. وعنده اللعان تطليقة بائنة كما ذكر 
صاحب الكتاب9' . 


.)595 /5( انظر: بدائع الصنائع / 21 والهداية مع العناية وفتح القدير‎ )١( 

(؟) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/ 0719 . 

(۳) أخرجه الدارقطنى (/707/5)» والبيهقى فى السنن الكبرى (۹/۷١٤)ء‏ قال الزيلعى 
في تب الراية 5١/5‏ ا(قال. ضاحب اليح ٠‏ إستاة جيد)» وعصسه ابن 
الملقن فى البدر المنير (۱۸۸/۸)ء وقال ابن حجر فى الدراية :)۷٦/۲(‏ (إسناده لا 
باس به وأخترع تخوره أب داود ( 078 0۷2/0 من تخديت اهل بن سعد 
الساعدي» وفيه: «فمضت السّنَّةَ بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبدًا»» كما سيأتى» والحديثان صححهما الألبانى» كما فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (0918/0). ١‏ 1 

(5) الذخيرة البرهانية (ل/9؟١).‏ (5) الذخيرة البرهانية (ل/ .)٠١۹‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷١/۲(‏ 


اللعان 2 9 
اتات ب سس أ 4 © 1 


(ولو أكذب نفسه قبل التفريق حلت له من غير تجديد النكاح)'. 

لأبي يوسف ولمن قال بقوله: قوله :4 في حديث سهل بن سعد قال: 
00 0 بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا)» رواه 
أو اوو ومثله عن علي وابن مسعود وابن عباس رواه الدارقطني”» فقد 
نص على التأبيد”*) 

ولأبي حنيفة ومن قال بقوله: أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع 
لا حكم لها في حق الراجع» ويرتفع اللعان به بدليل أنه يحد ويثبت نسب 
الولد منه» ولا يجتمع الحد واللعان فلزم من إقامة الحد انتفاء اللعانء وكذا 
لا يبقى مع اللعان ثبوت النسب. 

والمتلاعنان لا يجتمعان ما داما متلاعنين» وهو قوله تعالى: #ولا صل 
ع أَحَرٍ ام قات € [التوبة: 84] أي ما دام منافقّاء وكقولهم المصلي لا 
يتكلم أي ما بقي مصليً . 

وروي أيضًا عن ابن عمر عن النبي ي أنه قال: «المتلاعنان إذا تفرقا 
لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد إكذاب 
نفسه فيجتمعان» مع أن الشيخ أبا بكر الرازي قال: (لا يصح ذلك عن 
ول 20 

قوله: (ولو كان القذف بنفي ولد نفى القاضي ولده وألحقه بأمه) . 

فيأمر الحاكم الرجل فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكِ به 


)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۱/۲)ء بتصرف يسير من المؤلف. 

(؟) برقم )۲۷٤/۲( )556٠0(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (098/5). 

)٤(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (۳/۷٤)ء‏ وبدائع الصنائع (557/7)» والهداية مع العناية 
(35177/5)» وكنز الدقائق مع تبيين الحقاكق (۱۸/۳) . 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ۷٤۲)ء‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني 257/0 )». وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (18/9). 

(1) تقدم تخريجه. )۷( أحكام القرآن للجصاص (89/7"). 

(8) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۱/۲). 


a‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


پڪ مم 


من نفي الولدء وتقول هي : أشهد بالله إنك من الكاذبين فيما رميتني به من نفي 
69 
ولدي 


(ولو قذفها ]/٤۸[‏ بالزنا ونفي الولد ذكر الأمرين في اللعان» ثم ينفي 
القاضى الولد ويلحقه بأمه)”" . 


وذهب قوم إلى أنه يلاعن بينهما ولا ينفي نسب الولد المولود 
على الفراش بالنفي ولا مما سواهء وهو قول إبراهيم وابن معقل”" 


20002 


وتعلقوا بقوله 46 : «الولد للفراش وللعاهر الحجر). أخرجا''"' . 

وللجمهور: حديث ابن عمر «أن رجلا لاعن امرأته فانتفى ولدها ففرق 
يهام ادق الول ا زواة السام 

وقوله في الكتاب: (لما روي أنه لكلا نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط (09/17): (عن مُحمّد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: يقول 
الزوج: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ونفي ولدها وتقول 
المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ونفي ولدي). 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷1/١(‏ . 1 

() هو إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي» أبو إسحاق». محدث كبير وعالم جليل» 
كان قاضى نسف» له «مسند» كبير فى الحديث» وله كتاب فى التفسير» توفى سنة 
٥ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (781/5)» الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
(ص۷۲)» الأعلام للزركلي .)۷٤/۱(‏ 

(4) هو موسى بن سليمان الجوزجاني» أبو سليمان» فقيه حنفي ٠‏ أصله من (جوزجان) من 
كور بلخ بخراسان» تفقه واشتهر ببغداد» عرض عليه المأمون القضاء فطلب أن يعفيه 
فأعفاه» له تصانيف منها (السير الصغير) و(الصلاة) و(الرهن) وغيرهاء توفى بعد سنة 
ه. انظر: مفتاح الكنوز »)۳۲۹/١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
(ص۸١۱)ء‏ الأعلام للزركلي (7/ ۳۲۳). 

(5) انظر: المبسوط (09/1)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)۲٤۷‏ والمحيط 
البرهاني في الفقه النعماني (*/2»2407 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبى (۱۸/۳). 

.)۱٠۸۰ /۲( )۱٤١۷( ومسلم‎ »)۸٥۲/۲( )۲۲۸۹( ا البخاري‎ 000 

(۷) رواه البخاري برقم 22٠١١ /5( )٤۷٤۸(‏ ومسلم برقم )۱٤۹٤(‏ (۲/ ۱۱۳۲)» وغيرهما. 


اللّعان 5 4 
ج ب ب س > ت إل 0١‏ اا 


هلال وألحقه بها" سهرٌء ولم يكن لامرأة هلال ولد عند إلتعانهاء وإنما 
عدن الحمل: ET‏ 

بيانه في حديث ابن عباس وهو أن هلال بن أمية الرافعي قذف امرأته 
عند رسول الله ييه بشريك بن سحماءء فقال #: «البينة أو حدّ فى ظهرك»» 
قال يا شوك الله إذا رای احدنا على اانه رجا يتظلق امین البينة؟ فجعل 
رسول الله بيه يقول: «البينة أو حدٌ في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادق فينزل الله ما يُبرئ به ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل 
عليه : مودق س ازوج [النور: 5] إلى آخر آية اللعان» فانصرف النبي جل 
فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي 24 يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب . فهل منكما تائب؟). فقامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها 
وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع 
ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال 0 «انظروها فإن 
جاءت به أكحل العينين”' سابغ الاليتين خدلج الساقين''' فهو لشريك بن 
سحماء». فجاءت به كذلك» 0 : «لولا ما تفي من 05ب الله لكان لي 
ولها شأن». رواه البخاري وبق داود والترمذي وابن ع ول أبو داود: 
رهزا ما شرةنيه أفل E‏ 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم ‏ من أرضه عشاءً فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه 


)١(‏ فى (ت): «وألحقه بأمه). 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷١/۲(‏ 

(۳) في (ب): «فظهر». 

(4:) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)۲٠١/۱۳(‏ ونيل الأوطار .)۳۲١/١(‏ 

(5) (أكحل العينين): أي يحيط بهما السواد» والأكحل: الذي منابت أجفانه سود كأن 
فيها كحلا . جامع الأصول .)۷۲٤/٠١(‏ 

(7) (خدلج الساقين): بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد اللام: أي ممتلئ الساقين 
والذراعين. جامع الأصول .0774/٠١(‏ 

(۷) تقدم تخريجه. (۸) السنن (5765) (502757/75). 


CY)‏ الغاية في شرح الهداية 


وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله ئي الحديث» 
ففرق النبي :4 بينهما وقضى أن لا.يدعى ولدها لأب ولا يُرمى ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل 
أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفئ عنهاء وقال: (إن جاءت به 
ا أريصح”") ای" حميش الساقي“ فهو لهلال»» وجاءت به 
ان خدلج الساقين سابغ الإليتين» فقال ##: «لولا الأيمان 
لكان لى ولها شأن». قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يدعى 
لأب. 5" إسناده عباد بن منصورء قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد 
وكان قدريًا داعية. 


وكان أول رجل لاعن في الإسلام» وفي لفظ: «وكان أول لعان 


)١(‏ (أصيهب): تصغير الأصهب» وهو الأشقرهء والأصهب من الإبل: هو الذي يخالط 
بياضه حمرة. انظر: فتح الباري لابن حجر »)٤٥١/۸(‏ وجامع الأصول »)۷۲٤/٠١(‏ 
ونيل الأوطار (57/ 0775 . 

(0) (أريصح): الأريصح - بالصاد والحاء المهملتين - تصغير الأرصح» وهو الخفيف لحم 
الأليتين والفخذين» وهو فى الأصل بالسين» فأبدلت صادًا»ء وربما كان تصغير 
الأرصعء وهو بمعناه» هكذا قال الخطابي» وهذا من عجيب الإبدال» فإن الأصل 
في الكلمة: إنما هو «الأرسح» بالسين والحاء» و«الأرصح» لغة في «الأرسح» فيكون 
على هذا التقدير: قد أبدلت السين صادّاء والعين حاء. انظر: جامع الأصول /٠١(‏ 
)٤‏ ونيل الأوطار (5/ 0775 . 

(۳) (أثيبج): الأثيبج: تصغير الأثبج» وهو الناتئ الثبج. وهو ما بين الكتفين» وإنما جاء 
بهذه الألفاظ مصغرة» لكونها صفة لمولود. انظر: فتح الباري لابن حجر (450/8)» 
وجامع الأصول .)۷۲٤/۱١(‏ ونيل الأوطار (775/5). 

)٤(‏ (حمش الساقين): بالحاء المهملة ثم معجمة وهو لغة في أحمش . قال في القاموس: 
حمش الرجل حمشًا وحمشًا صار دقيق الساقين فهو أحمش الساقين. انظر: جامع 
الأصول (١٠/٤۷۲)ء‏ وفتح الباري لابن حجر »)٤٥١/۸(‏ ونيل الأوطار (975/5). 

(5) (أورق): الورقة في الألوان: السمرة. انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ 
۲) وجامع الأصول »)۷۲٤/۱١(‏ ونيل الأوطار (0775/57. 

(5) الجعد: بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة أيضّاء قال في القاموس: 
الجعد من الشعر: خلاف السبط أو القصير منه. انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ 
)٠‏ وجامع الأصول .)۷۲٤/۱١(‏ ونيل الأوطار (5/ 0750 . 


سات 00 


في الإسلام». 

وهكذا كله دليل على أن القذف إنما وقع بالزنا لا بنفي الولد. 

وشريك هو ابن عبده بن مغيث حليف الأنصار» وسحماء أمه نسب 
إليهاء قال البيهقي في السنن الكبير: وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون 
عنده» وفي التفسير كانت زوجة هلال خولة وكان شريك نزيله . 

الخ زواه أبو داود وابن حنيل”" . 

وفي حديث عويمر بن الحرب في سنن [1/14] أبي داود عويمر بن أشقر 
أنه 4 قال: «إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة””" فلا أراها إلا قد صدقت 
وكذب عليهاء وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا صدق عليها». 
فجاءت به على النعت المكروه» رواه البخاري و 

وفيه ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» ومعنى قوله 4#: «أرى» على ما 
لم يسم فاعله بمعنى أظن» وليس إلحاقه بأمه لأجل شبهه بالزاني بل باللعان» 
حتى لو كان شبهه بصاحب الفراش يقطع أيضًا بعد اللعان» ويلحق بأمه» ونفيه 
وإلحاقه بأمه يتضمنه التفريق بالقضاء؛ لأنه المقصود باللعان* . 

وفي المغني: (ويذكر نفي الولد في اللعان» وهو قول الشافعي'" 
واختيار القاضي» وعند بعضهم ينتفي نسب الولد بنفس اللعان» وفي حديث 


/۲( )5505( وأبو داود برقم‎ 2)778/١( )۲۱۳۱( أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
.)147-3757/15( وضعفه الألباني كآنه في ضعيف أبي داود‎ ©217 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) (الوحرة) بفتح الحاء: دويبةٌ كالعضاه تلصق بالأرض وهي تشبه الوزغ كما سيذكر 
المؤلف ذلك» ومنه قيل: وحر الصدر يوحر وحرًا ذهبوا إلى لزوق الحقد بالصدر 
فشبهوه بإلزاق الوحرة بالأرضء وأراد بها فى هذا الحديث: المبالغة فى قصره. 
انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ ١۷٤)ء‏ وجامع الأصول .0015/1١(‏ 

(5) البخاري برقم »)٥٤/۷( )٥۳۰۹(‏ ومسلم برقم .)۱٤۹۲(‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2)18/7 والبناية شرح الهداية 
»)٥۷۲ /5(‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص۲٤۲).‏ 

(7) انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي (5/ 202١١‏ ومختصر المزني (2)517/8 
والحاوي الكبير .)70/١1(‏ 


EET‏ الغاية في شرح الهداية 
Î‏ ا 1 E a‏ 


س 9 


ابن عمر: (ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالمرأة)» أخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ا وهو يبطل قول من قال: 
إن فين اللعان بلق الود بام“ . 

وفي الذخيرة: رلا یشرع اللعان في المجبوب والخصي ومن لا يولد له؟ 
لأ ی 

قلت: هذا غريب» والمجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده» ولو 
سُلم ما ذكره فعار الزنا ونسبتها إليه يوجب اللعان“ . 

والوحرة: دابة إذا دبت على اللحم أفسدته» وهي كالوزغة . 
أكثر ما تكون فى شعور العجم وهى مذمومة عند العرب» ال والقطط 


(Vv). 
. دان‎ 


وقوله: (لم يهجه) أي: لم يزعجه ولم ينفره. 
والأرصح: خفيف الأليتين. 

والثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر. 
وحمش الساقين: دقيقهما. 

وخدلج الساقين: عظيمهما. 

والجمالي: يشبه خلقه بخلق الجمل لعظمه”". 


.)۷١ - 59/8( تقدم تخريجه. (؟) المغني لابن قدامة‎ )١( 

(*) الذخيرة البرهانية (ل/ .)٠١١‏ 

0) انظر: الميسوط للسرخسى »)٠٠١ /١(‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (0/ 
0م وبين ای شوم کر ادا واف کدی و 1 

(5) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ »)٤۷١‏ وجامع الأصول .)۷١١/١١(‏ 

() في (ب): «والجعودة)» ولا فرق. 

(۷) انظر: جامع الأصول »)774/٠١(‏ وفتح الباري لابن حجر »)55٠/8(‏ ونيل الأوطار 
.(TY€/D»‏ 

(۸) (جماليًا) الجمالي: العظيم الخلقة» كأنه الجمل في القد. انظر: جامع الأصول 
»)97,74/٠١(‏ ونيل الأوطار (9775/57). 


اللّعان ا 

وفيه قال: (أبصرو"'' فإن جاءت أدعج العينين)ء والدعج: شدة سواد 
العين مع سعتها. 

وفي آخر: (إن جاءت به قضيء العينين فهو لهلال) وهو طويل شعر 
الح ر موضع نبات ال 

(وعن أبى يوسف أن القاضى يفرق بينهما ويقول: قد ألزمته أمه وأخرجته 
فو ن الأ ا ينفلك قد كما لو كان القذف بعد موت الولد فإنه 
يفرق بينهما ولا ينتفي نسب الولد) . 

ذكره في الذخيرة"؛ لأنه مستغن عن النسب. 

وفن الميسوظة: الو ماك ولد الملاعتة عن مال فادعئ ١‏ الملاعم :له يفيك 
نسبه وكرت الحدء وإن ترك ابنًا أو بننًا يثبت نسبه”" من الأب وورثه الأب 
لاحتياج النافي إلى النسب» ولو كان الولد المثبت بنتًا ولها ولد فأكذب نفسه 
ثبت عند أبي حنيفة» وقيل: الجواب بالعكس لا يثبت عنده ويثبت عندهماء 
ار و يمرا كاه فين ا كاه نيو مصاع إلى تيوت 
يها ايكون کر االطرفين )71 

وفي جوامع الفقه: (ولو مات الشاهدان أو غابا بعدما عُذَّلا لا يُقضى 
باللعان» وفى المال يُقضى بشهادتهما بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتداء 
حيث كن تهنا والوطء الحرام بشبهة أو بالنكاح الفاسد يُسقط احصانهما 


)١(‏ فى (ب): «انظروا». 

AN DS TE 

(۳) انظر: جامع الأصول »)۷۲٤/۱۰(‏ ونيل الأوطار (7575/5). 

(6) انظر: المبسوط للسرخسى (077/7)» الدر المختار وحاشية ابن عابدين »)٤۸٤/۳(‏ 
والتبيين (۱۸/۳). ١‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷١/۲(‏ 

0) الذخيرة البرهانية (ل/ .)١7١‏ 

(0) فى (ب): «النسب». 

ومكخي ل افيا ولذ افويض لا دعي 

(9) المبسوط للسرخسي (07/7). 


ا وي ج و نأض الشف 


خلافًا لأبي يوسف”'» رجع إليه وقال: هو ملحق بالوطء الحلال في ثبوت 
السا ورت العدة ل" 

ولا لعان في النكاح الفاسد ولا في الوطء بشبهة عندنا؛ لأن الذي حصن 
من الجلد [1/50] الأزواج والزوجات ولا زوجية”*' فيهماء ولهذا لا ميراث 
بينهماء وقال الشافعي”*' وابن حنبل: يجب اللعان فيهما إذا كان ينفي الولد” . 

وعند أبي يوسف يجب فيهما الحد واللعان لإلحاقهما" بالنكاح 
الصحيح» ولو قذفها بالزنا ثم طلقها ثلاثا سقط اللعان ولا يجب الحدء وكذا 
ل a‏ لأن الما نك لا عورد 

ولوق PE TEE NIT EOE‏ الم دون العاف راك 
الزوجية عند القذف وهو قول الشافعي قال ابن المنذر: هكذا قول" . 


)١(‏ انظر: اللباب في الجمع بين السَّنَّ والكتاب (2540/7» الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (۳/ »)٤۸٥‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
18/9 ). 

(؟) انظر: الأصل للشيباني (۷۹/۸). 

(؟) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي» مخطوطء. (ل/174). 

)4( في (ب): «زوجة)» والصحيح ما أثبت في (). 

(4) انظر: مختصر المزني (۳۳/۸)» والحاوي الكبير »)٤١/١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب (۳۸۸/۱۷). وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳/ ۳۷۷). 

(1) قال ابن قدامة المغني :)١7/1(‏ (ويساوي الفاسد الصحيح في اللعان» إذا كان بينهما 
ولد يريد نفيه عنه» لكون النسب لاحقا به» فإن لم يكن ولدء فلا لعان بينهما؛ لعدم 
الحاجة إليه). وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ »)١18٠‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع /٥(‏ 790). والشرح الكبير على متن المقنع .)١9/9(‏ 

(۷) في (ب): «١لإتفاقهما».‏ 

(۸) انظر: الأصل للشيباني (7294/4)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲٤١١/۳(‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي :»2١57/5(‏ والاختيار لتعليل المختار 
8/90 ). 

(9) انظر: مختصر المزني (160/8”)» والحاوي الكبير »)٤۳/١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب (۳۸۸/۱۷)ء وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳/ ۳۷۸). 

(١)الإشراف‏ على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 09*90 . 


اللعان > 2 


ولو قال: يا زانية أنت طالق ثلانًا فلا حد ولا لعان كما تقدم» وهو قول 
الثوري وزفرء ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وقذفها ثانية يجب الحد بالأول 
واللعان بالثاني» ويحد للأول ليسقط اللعان» لأنه في معنى الحد فتدرأ الشبهة 
به» فإن طلبت اللعان أولًا يلاعن ثم يحد بخلاف حدود القذف إذا اجتمعت» 
امد يُكتفى فيها بحد واحد لاتحاد الجنس» ولو قذف زوجاته الأربع بكلمة 
واحدة يلاعن لكل واحدة منهن» وفي الأجنبيات يكفي حدا”" واحدة» وكذا لو 
TEE‏ ا 

ذكن هاه التبعائل نهنا "فى اليوط ١‏ والمخط ”.وهو تان فی 
باب [۳۳/ ب] القذف إن شاء الله تعالى. 


ولو اعرف برط اة لأ ريه ولنها :عدن ]لذ الدع و قان 
اور 

وعند الثلاثة إذا اعترف بوطتها بعد الاستبراء يلزمه ولدها“) وات في 
باك الا سلاد إن شاا , 


)١(‏ في (ت): «فإنه) . (0) في (ت): ابحد). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 202١1‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »)١19/5(‏ والبناية شرح الهداية /٥(‏ 085). 

(4) المبسوط للسرخسي (49/17). 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/07417).‏ 

(5) في (ب): «وهواء والصحيح ما أثبت في (1). 

(۷) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ »)1١‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري /٤(‏ ۱۲۹)»› والبناية شرح الهداية /٥(‏ 085). 

(۸) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠۹/٥(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي »)۱۲۷/٤(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ 
.)٩‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع ره والحاوي الكبير »)٥۳/١١(‏ 
والمجموع شرح المهذب (۳۹۲/۱۷). 

(١٠)انظر:‏ الأصل للشيباني »)۸٠/۸(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)۲٤١‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ ١1)ء‏ والاختيار لتعليل المختار 
58/9 ). 


ET‏ الغاية في شرح الهداية 
نصحصه: 2 ْْْْ ا لبي يت ا للسكآأككي ا 2 222222 22222 کے 


( زفق 


وفي أحد قولي الشافعي : ينتفي اللعان وهو بعيد" . 

واتفقوا على أنه لا لعان في القذف بغير ولد" . 

وفي النكاح الفاسد إذا تلاعنا بنفي الولد لا يثبت التحريم المؤبد في أحد 
الوجهين عند الحنابلة“. وتركوا قوله 4 : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا» . 

وكذا لو لاعن أجنبية يظنها زوجته فإنها"“ لا تحره”" . 

ولو“ أبان زوجته ثم قذفها بالزنا وأضافه إلى حال قيام النكاح وبينهما 
ولد يريد نفيه يلاعن» وإلا حد ولا لعان» وبه قال مالك“ والشافعي””''. 

ودا بد ول لان وهو فون 3 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »)57/١١(‏ والمجموع شرح المهذب »)۳۹۲/١۷(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين .)١۸/۸(‏ 

(۲) انظر: داع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ .)۲٤١١‏ 

(۳) انظر: الأصل للشيباني »)8١/8(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ١٤۲)ء‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد »)۱۸٠/۳(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع /٥(‏ 209906 
والحاوي الكبير »)٥۳/١١(‏ والمجموع شرح المهذب (۳۹۲/۱۷)» وشرح مختصر 


خليل للخرشي .)۱۲۷/٤(‏ 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)۱۸١/۳(‏ وكشاف القناع .)۳۹١ /٥(‏ والشرح 
الكبير .)١9/9(‏ 

(0) تقدم تخريجه. (5) في (ب): «فإنه»! 


0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)4١/5(‏ 

(۸) فى (ب): «وإن). 

© قال القافى ابن تضر البقداكي التالكى:فن الإشراق على كت سائل الخلات /١‏ 
۳ (إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجيةء فإن لم يكن هناك 
نسب ينفيه حد ولم يلاعن» وإن كان هناك نسب وادعى أنه من ذلك الزنا فله أن 
يلاعن وينفيه) . 

)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير (١١/٤٥)ء‏ والمجموع شرح المهذب (۷١/۳۹۳)ء‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (07”08/8» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 
الشرواني والعبادي (575/4). 

)١١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 07)»: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/70)» والبناية شرح الهداية (0/ .)081١‏ 

. )”7٠0/6( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )1١( 


هه 


وعند أد بن عباس ويروى عن الحسن والبتي: لا يلاعن لإضافته إلى وقت 
قيام الزوجية”''. 

وعند الشافعي”'"' وابن حنبل: لا يلاعن إلا بالولد" . 

ولا مدنت السرم المويدة فى اجن الوسون اذك الف كلاق 
ات © 


ولو ذف عطلققه الرجحية كلافو وهه فال اين خر وجار يق زي 

(A) a (¥) NR .‏ )4( م م 
والنخعي والزهري وقتادة ومالك" والشافعي '” وابن حنبل وإسحاق وابو 
عبيد والظاهرية؛ لأنها ز a‏ 


اما 


.)۲١/١( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(0) انظر مذهب الشافعية فى : التنبية فى الفقه الشافعى (ص84١)»‏ والحاوي الكبير /١١(‏ 
١‏ والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (/ 84). 

() انظر مذهب الحنابلة في : الكافي في فقه الإمام أحمد 2»)18٠١/*(‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع »)۳۹١ /٥(‏ والشرح الكبير على متن المقنع .)١9/9(‏ 

(4) في (ت): «التحريم». 

(0) المغنى لابن قدامة (8/ 00). 

© :يشير النولف إل ساازواه عبد الرزاق برف 7243 و 

(۷) انظر مذهب المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي .)۱۲۸/٤(‏ والشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي (477/17)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل .)۲۸١ /٤(‏ 

(8) انظر: الوسيط في المذهب (١/۸۹)ء‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج »)۱١١/۷(‏ 
ونهاية المطلب فى دراية المذهب .)٤١/٠١(‏ 

(9) انظر مذهب الحنابلة في : الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ ١۱۸)ء‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع (٥/٦۳۹)ء‏ والشرح الكبير على متن المقنع »)7١/4(‏ وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي (5/ 01). 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (51/8): (إذا قذف مطلقته الرجعيةء فله لعانهاء سواءٌ كان 
بينهما ولد أو لم يكن» قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله» عن الرجل يطلق تطليقة 
أو تطليقتين» ثم يقذفها. قال: قال ابن عباس : لا يلاعن» ويجلدء وقال ابن عمر 
يلاعن ما دامت في العدة» قال: وقول ابن عمر أجود؛ لأنها زوجته» وهو يرثها 
وترثه» فهو يلاعن» وبهذا قال جابر بن زيد» والنخعي» والزهري» وقتادة» 
والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن ابن 
عمر؛ لأن الرجعية زوجة فكان له لعانهاء كما لو لم يطلقها). 
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وقال ابن عباس: يُحد ولا یلاعن. 

وإن قذف زوجته ثم أبانها فلا حد ولا لعان عندناء وقد تقدم وهو قول 
sS‏ ا سان 

وعند ابن عباس يلاعن*» وبه قال الحسن والقاسم ومكحول ومالك 
لقا 5 ا i E‏ ا 

وقال الحارث العكلي وجابر بن زيد وقتادة والحكم: يُجلد"". 

وفي جوامع الفقه: (لو أضافه إلى زمان ماض فهو قذف في الحال» فإن 
قال: قذفتك قبل أن أتزوجكء أو قال: زنيت قبل أن أتزوجك فهو قذف في 
الحال» وهو قول الحسن وزرارة بن أبي أوفى» وقال مالك" والشافعي*''“: 
يُحدء وهو مروي عن ابن المسيب والشعبي"'» قال: كل من يُحفظ عنه إن 


(۱) يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم )۱۲۳۸١(‏ عن عثمان بن سعيد» عن 
قتادة» عن جابر» عن ابن عباس قال: «إذا طلقها واحدة أو اثنتين» ثم قذفها جلد 
ولا ملاعنة بينهما»» وقال ابن عمر: «يلاعن إذا كان يملك الرجعة». 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (750/5). 

[*] في (ت) زيادة: وابن المنذر! 

(5) كما تقدم عند عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (9/ .)١١7‏ 

(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (۱۲۸/6)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي (۲/ »)٤٦۲‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل (5/ .)۲۸١‏ 

)١(‏ انظر مذهب الشافعية في: الوسيط في المذهب (84/5)» ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج »)١7١/17(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب .)4١/١5(‏ 

(۷) انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ .)۱۸١‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع (0/ 207947 والشرح الكبير على متن المقنع »)75١/9(‏ وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقى .)01١7/0(‏ 

© الإقراق ملل اذاهب الا لابن اتر( 40 

(9) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)751١/6(‏ 

١0‏ )انظر: شرح مختصر خليل للخرشي /٤(‏ ١١٠)ء‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي (5777/7)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل (5/ 581). 

(١١)انظر:‏ الوسيط في المذهب (40/5)» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2)1١57/17(‏ 
ونهاية المطلب فى دراية المذهب .)57/١5(‏ 

.)۴۲٠/١( نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )1١( 


ل ب تت بدن كك 
الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوجها أنه يُحد ولا يلاعن)'. 

وفى خزانة الأكمل: (لو قال: زنيت قبل أن أتزوجك فعليه اللعان» ولو 
قال: 1/511] قذفتك قبل أن أتزوجك يحد”" . 

قا ابم اللو ول 

والفرق: أن قوله: زنيت قذف في الحال سواءٌ كان زناها من قريب أو 
بعيدء وقوله: قذفتك بالزنا قبل أن أتزوجك ليس قذفًا في الحال وإنما هو 
إخبار بالقذف قبل التزوج. 

فإذا كان القذف قبل التزوج لم يكن قذفًا في الحالء» كما لو قامت به 
بينة» لكن حظهم من العلم التعلق بالظواهر دون الغوص في المعاني» ولو 
سلم عدم الفرق فليس فيه كبير أمر وهو محمول على روايتين فيهما كما تقول 
الشافعية بالنقل والتخريع . 

ولو قال: إن تزوجتك فأنت زانية» فلا حد ولا لعان فيه عندناء وبه قال 
الشافعي””) وأبو ثور" 

وكذا لو وطئت وطنًا حرامًا فقذفها فلا حد ولا لعان» وبه قال الثوري 
والشافعي”" وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر”” . 

ولو قذفها ثم زنت أو وطئت حرامًا لا حد ولا لعان عندنا“» وكذا عند 


.)١9754/ل( جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوط»‎ )١( 

(۲) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني /١(‏ 087). 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١٠/١(‏ 

(:) انظر: الوسيط في المذهب (١/41)ء‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج »)۱١١/۷(‏ 
ونهاية المطلب فى دراية المذهب .)٤١/٠١(‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي .)۳۱۳/٥(‏ 

(7) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 07575 . 

(۷) انظر: الأم للشافعي (5/ 227١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب .)۴١/٠١(‏ 

(۸) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۲۲/١(‏ 

(9) انظر: الأصل للشيباني (0/ 2207 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
7/9 3)» والبناية (/ 04857). 
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الشافعي» وقد كان يقول إذ هو بالعراق: تلاعن ويُحدء وهو قول أبي ثور 
8 اهم 
ووا اله 
ولو فرق القاضي بعد إلتعانهما ثلانًا خط نفذ تفريقه عندناء وعند زفر 


PRN NES 


ولا ينفذ بالمرتين إجماعًا؛ لأن الأكثر باق» ولو فرق بعد التعانه وحده 
يقل لأند جد ف 

ولو بدأ بلعان المرأة فقد أخطأ اة ولا يجب إعادته. وبه قال 
ال 


وال ا واوا جا 
وال E‏ ا کی رل و 
ا اا و 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي »)”١4/5(‏ ومختصر المزني (۳۹/۸)» والحاوي الكبير 
(۷/۱1). 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۳۲۲/١(‏ 

(۳) انظر: التبصرة للخمي »)۲٤۲۹/٥(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (5/ 42511 والمهذب 
في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (84/7)» والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 57). 

(5) انظر: الأصل للشيباني (5/ 2204 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 

۷). والبناية شرح الهداية .)٥۸۳ /٥(‏ 

)٥(‏ انظر مذهب المالكية في: المدونة .)٠١۲/۲(‏ والتبصرة للخمي »)۲٤۲۹/١(‏ والكافي 

في فقه أهل المدينة .)٦۱۳/۲(‏ 

() انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي (007/0» والمهذب في فقه الإمام الشافعي 

للشيرازي (۳/ »)۸٩‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۹/۷). 

(۷) انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد »)۱۸١/۳(‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع /٥(‏ ۳۹۷)» والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 57). 

(۸) قال السرخسى فى المبسوط (00/9): (رجل قال لامرأته: يا زانية فقالت: بل أنت 
ا ويا اللعان؛ لأن معنى كلامها لا بل أنت الزانى» وقذفها إياه 
موك للمفه وق الماية ته إنقاظ اللعاتة لأنها تحير کدرو فى نلق و نا 
أنه متى كان في البداية بأحد الحدين إسقاط الآخر يبدأ به). انظر: الأصل للشيباني 
(6/ 4200 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤۳/۷(‏ 


ا و 


E YE OOS E SEES 

وفي المرغيناني: (لو قذف امرأته ثم أبانها حتى سقط اللعان ثم أكذب 
نفسه بعد ذلك لم يحد بخلاف ما لو أكذب نفسه بعدما اغ 

وفي الذخيرة: (لو قذفها بنفي ولدها فلم يتلاعنا حتى قذفها أجنبي بالولد 
فحد الأجنبي بالولد يثبت به نسب الولد ولا ينتفي بعد ذلك لأنه لما حد 
قاذفها حكم بكذبه ا 

قوله: (فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لاقراره بوجوب الحد). 

يقال أكذبه: إذا نسبه إلى الكذب مثل أكفره إذا نسبه إلى الكفرء وحل له 
أن يتزوجها عند أبي حنيفة ومُحمّد على ما تقده» وهو قول سعيد بن 
المسيب وابن جبير والحسن والشعبي والنخعي"'؟. 

(لأنه لما حد”" لم يبق أهلا للشهادة). لقول الأنصار: (الآن يضرب 
رسول الله ية هلال بن أمية» وتبطل شهادته في المسلمين)» ذكره مُحمّد بن 
عبد الواحد““ في أحكامه” '» فلم يبق أهلًا للشهادة فارتفع حكمه المنوط به 
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وهو التحريم''". 


(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 2)١7/5(‏ وهو بنصه فيه. 

(۲) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط)» (۱/٤۹ب).‏ 

١ OFLA 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۱/۲). 

() انظر: الأصل للشيباني (۸۳/۸)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۷/۳)» 
5 المختار .)١1587/7”(‏ 

(5) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (977/60). 

(۷) في (ب): «أخذ»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(۸) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۱/۲ - ۲۷۲). 

(9) هو الحافظ ضياء الدين مُحمّد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي 
المقدسي الأصل» الصالحي الحنبلي (ت147ه). 

)٠١(‏ لم أقف عليه» وانظر: الأصل للشيباني (4/ 8#)+ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبى »)١7/(‏ والاختيار لتعليل المختار (1587/9). 

(515) انظ و اسای شرح كر الدفائق براه ال 45 
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م 
ج 
- 
تو 

هة 


(وكذلك إن قذف غيرها فخد بہ)' لما قلا" . 

(وكذا إذا زنت فحُدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها)" . 

وهر سحو لا غل انها زت تخت قز اللو ها 'مانة جلد اها 
بعد الدخول حدها الرجم» أو دخل بها وهي أو أحدهما على غير صفة 
الإحصان بأن دخل بها وهي أمة أو ذمية ثم أسلمت أو أعتقت الأمة بعد 
الدخول قبل اللعان؟. 

وبذلك يُعرف معنى”' قوله: (وهما على صفة الإحصان» وزناها مرة في 
العمر يسقط إحصانهاء وذكر الحد وقع اتفاقا)" . 

أو ليشتهر زناها كما [84/ ب] لو كان معها ولد لا يعرف له أب» وقيل: 
فحدت أي زنت 1 موجيًا للحدء وقيل: زنت 5 اند عه ال 

وفي الذخيرة"؟: (زنت أو قذقت فحدت ولم يشترط الحد [05/] في 
زناهاء وإذا قذف امرأته وهى صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما؛ لأنه لا يحد 
قاذفها لو كان أجنبياء واللعان خلف عن حد القذف”''' فلا يلاعن الزوج» 
ولأن E‏ 5 ْنَا لعدم اققات في ا e‏ 


.)۲۷۲/۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)5١/5(‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۲/۲). 

)٤(‏ فى (ت): «الدخول بها». 

(5): انظر» العتاية :شرح الهواية 40( 00۹١‏ وين الفاق رح كط الدقاتق راشي 
الشلبي (۱۹/۳)ء والبناية شرح الهداية 100 

%0( في (ب): (مبنی»» والصحيح ما أثيبت في (). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۲/۲). 

(۸) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤۳/۷(‏ 

(9) في (أ): «الوجيز»» والصحيح ما أثبت في (ب). 

. فى (ب): «فعلها)‎ )١١( في (ب): «الحد).‎ )١( 

9ار لآم سافن 20767 اناري الكبين (1]1/ 0114 والستموع دز 
المهذب (/ا١0790/1).‏ 

.)١١١ الذخيرة البرهانية (ل/‎ )١( 


وفي المدونة: (يلاعن بقذف الصغيرة التي لم تبلغ المحيض ولا تلاعن 
هي لأنها لا تحد بنكولها)”"' . 

وفي الإشراف: (إن كانت يجامّع”" مثلها يحد) . 

وفي المغني: (إن قذفها وهي بنت تسع سنين فعليه الحد وتطالبه إذا 
بلغت» وله إسقاطه باللعان» وبدون التسع يعزر)“ . 

وفي المحلى : (إذا قذف الصغيرة أو المجنونة فلا لعان ويحد)» قال ابن 
حزم: (لأن الزنا لا يكون منهما" أصلًا؛ لأنه معصية كبيرة وإسقاطه عن القاذف 
حين تيقن بكذبه خطأًء والحد بنص القرآن واجب على كل من رمى بالزنا)”" . 

قلت : كلامه يشبه كلام الممرودین) فإنه يقول: لا يكون بينهما زتًا 
أصلًا لما ذكرتم» يقول: يجب عليه الحد لرميها بالزناء وهو تناقض؛ لأنه إذا 
لم يكن فعلها زنًا صلا كيف يكون ذكر فعلها زنًا حتى يوجب عليه حد القذف 
بالزنا هذا هوس" . 

(ولو قال لها: زنيت وأنت صبية أو مجنونة وجنونها معهود فلا حد 
ولا ان : 

ولا يُجعل قذفًا في الحال؛ لأن فعلها لا يوصف بالزناء بخلاف قوله: 
زت وأنت ذمية أو مملوكة أو هند أربعية: منبة وعمرها عشرون"سنة حيبت 


5 2 0012 
يقتصر ذكره في الجامع : 

() المدونة (؟/ 700). (؟) في (ب): «تجامع». 
(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (777/6). 

(5) المغني لابن قدامة .)0١/8(‏ (5) المحلى (307/9). 
(1) في (ب): «منها». (۷) المحلى (775/9). 


(۸) الممرودين: مأخوذ من مرد الشخص: طغا وعتاء جاوز حد أمثاله» عصا معجم اللغة 
العربية (۳/ .)5١85‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ "47). 

.)۲۷۲ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )9١( 

)١١(‏ الجامع الصغير لأبي عبد الله مُحمّد بن الحسن الشيباني» مع شرحه النافع الكبير 
لمُحمّد عبد الحي بن مُحمّد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي (ص۲۹۲). 
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(وكذا لو كان الزوج صغيرًا أو مجنونًا لعدم أهلية الشهادة... وقذف 
الأخرس لا يتعلق به اللعان)”' . 

ولو خرسا بعد اللعان قبل التفريق أو أحدهما أو ارتدا وكذب نفسه أو قذف 
فخا ووطقت وط خرامًا :قلا اد ولا تقريق”" وهو قول این ت بكاو أبن 
المنذر عنه» وعن أبي عبيد وإسحاق بن راهويه وهو قول الشعبي والأوزاعي”“ . 

قال ابن قدامة: (وكذلك ينتفي لأن اللعان يفتقر إلى الشهادة فلم يصح 
من الأخرس كالشهادة في الأموال» ولأن اللعان يُدرأ بالشبهة» والإشارة 
ليست صريحة كالنطق» ولا يخلو عن تردد واحتمال فلا يجب به الحد كما لا 
يجب على أجنبي بشهادته. 

وعند مالك والشافعي"'' والظاهرية وأبي الخطاب من الحنابلة يصح 
قذفه ويلاعن بالإشارة» واعتبر مالك“ والشافعي اللعان والحد ونفي النسب 


.)۲۷۲/۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) وهذا ما عليه فقهاء الحنفية» خلافًا لقول لزفر: أن الفرقة تقع بلعان الزوجة دون 
الحاجة إلى تفريق القاضي. انظر: مختلف الرواية (؟/١4١٠2»)2‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي ل(7١75)»‏ وبدائع الصنائع (۸/۳٤۲)ء‏ والهداية مع العناية وفتح 
القدير (:/5766), خلاصة الدلائل )41/0( والاختيار (9/ 1۸0(« وتبيين الحقائق 
(07/9١)»ء‏ والبحر الرائق (5//ا7١).‏ 

(۳) انظر مذهب الحنابلة في: كشاف القناع عن متن الإقناع /٥(‏ 20797 والشرح الكبير 
على متن المقنع (49/ 22٠١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 0178). 

.)955/60( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )٤( 

(0) انظر: المدونة (2)757/7 وشرح مختصر خليل للخرشي 1۳°*/0(« والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (554/1). ش 
في فق الإمام الشافعي للشيرازي (87/7). 

(۷) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ ۳۹۹)» والشرح الكبير على متن المقنع (9/ .)٠١‏ 

(۸) انظر: المدونة »)۳١۳ /١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 242١1١ /٤(‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير .)٤٦٤/۲(‏ 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب )۱۷/ (ETT‏ والحاوي الكبير «((Y۳/11)‏ والمهذب 
للشيرازي (۳/ .)۸٩‏ 


افير 7 77 77ب 1 د 


بوقوع طلاقه وصحة بيعه وسائر تصرفاته التي تثبت بالشبهة 

واستحسن ابن قدامة القول الأول» وفرق بأن الحد لا يجب بدليل فيه 
فة اهاد عق السياذة ل هل في الحدوه ول فى ساف التتفوق”. 

والنسب يثبت بالشبهة ولا ينتفي بالشبهةء ولهذا لا تقبل شهادته» ولفظة 
الشهادة في اللعان”' شرط» وكذا عند الشافعي”““ على الصحيح» فلا يأتي من 
ال 

وتعلقوا بأن أمامة بنت أبى العاص 55 فقيل لها: لفلان كذا ولفلان 
كذاء فأشارت أي نعم فرأوا أنها و 

ولا حجة فيه فإنه لم يذكر الراوي» ولم يُعلم قول من يكون قوله حجةء 
ولا يلزم من تجويز الوصية لمن اعتقل لسانه بالإشارة جواز حده بها" . 

واعترض ابن القصار على قولنا: إنه يشترط فيه القذف بصريح الزنا 
بالقذف بما عدا العربية فإنه لم يوجد القذف بصريح الزنا» مع هذا يجري 
اللعان بكل لسان وهو غلطء فإن صريح الزنا يوجد بكل لسان» وتشبثوا بما لا 
يعول عليه» وهو أن [1/57] رسول الله ية كبر وهو جنب فأشار إليهم أن اثبتوا 
مكاتكه”" بوكذا شار إلى أبي. بكر .في الصلةة”7. 


.)٥٤ - 07 /8( المغنى لابن قدامة‎ )۲( .)٥١/۸( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۳) في (ب): «ولفظة اللعان في الشهادة»» والصحيح ات في (]). 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۲/۲). 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۷١/۳۲٤)ء‏ والحاوي الكبير »)۲۳/۱١(‏ والمهذب 
للشيرازي (857/7). 

(7) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار في باب اللعان برقم »2230١04(‏ قال ابن الملقن 
في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (وهذا غريب 
عنها). انظر: معرفة السئن والآثار (۱۱/ »)١8‏ البدر المنير (۲۹۱/۷). 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 2055 وتبيين الحقائق (۳/ 227١‏ والجوهرة النيرة /٤(‏ 
۲) والبحر الرائق (171/85). 

(۸) رواه البخاري برقم (1/0؟) »)٦۳/۱(‏ ومسلم برقم (500) (صض‌۲۲۰). 

(9) رواه البخاري برقم (585) (۱۳۷/۱)ء ومسلم برقم )٤۲۱(‏ (۳۱۹/۱). 
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قلنا: هذا جهل عظيم منهمء فالنبي به أشار مع القدرة على النطق 
ملعيو روا ماق القاض حل النطى بلقاي 

وبقوله ##: (بعشت آنا" والساعة كهاتين) . 

وقياسهم على مثل هذا جهل منهم وعدم تأمل لأن ذلك تذكرة وموعظة 
ولا يترتب عليه حكم””. 

قوله: (وإذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان بينهما عند أبي حنيفة 
وزفر)”*'. 

إلا أن ية اتا بد الولاقة أو بقول: رتت ودا الحم من انا 

وحكاه ابن عبد البر عن ابن الماجشون وهو الصحيح من مذهب 
ا وهو قول الحسن البصري لوو 

وفي الأشراف: (رُوي ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز» وبه قال 
اخ ای ون : 


وقال أبو يوسف 0 ون وعبد العزيز وأشهب: لا يلاعن 


)١(‏ «أنا» ساقط في (أ)» وقد ورد في رواية مسلم» ولم يرد في رواية البخاري. 

(۳) رواه البخاري برقم (ATTY‏ 131/0(« ومسلم برقم )40°( )6 .(T11A/‏ ۰ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)۲٤٤/۳(‏ والهداية مع العناية وفتح القدير (577/5)» والدر 
المختار (۳/ .)٤۹١‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۲/۲). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (51/7)» وبدائع الصنائع »)۲٤٤/۳(‏ والجوهرة النيرة 
(/23737). والبحر الرائق .)۱۳۲/٤(‏ 

0) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١1٠0/(‏ والشرح الكبير (9/ 
۷ وكشاف القناع /٥(‏ 037917 . 

.)١٠١5/5( الاستذكار‎ )0 

(۸) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (77507/6). 

(9) انظر: مختلف الرواية (۲/ ۹۸۷)ء والمبسوط للسرخسي (۷/ 55)» والهداية مع العناية 
۲/0( والاختيار .)١1857/75(‏ 

(١٠)انظر:‏ البيان والتحصيل (175/5)» والذخيرة للقرافي »)۳٠۹/٤(‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (508/0)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۲/ .)16١‏ 


اللعان بحم 
ا ی ا س کک ا ا ا م 11۷۹ عت 


حتى تلد لأقل من ستة أشهرء وهو قول أبي حنيفة الأول . 

وذكر الطحاوي عن أبي يوسف: (أنه يلاعن قبل الولادة)“. 

وعن مالك وأصحابه فيه ثلاثة أقوال ذكره في الإكمال: يلاعن إذا ادعى 
رؤية الزنا واستبرأ معا » ويلاعن في الجملة من غير استفسارء [ويلاعن 
بدعوى الاستبراء] ء ولا يلاعن إن لم يدعه إلا أن تلد لأقل من ستة 
ا 

وعند الشافعي ودواد يلاعن في الحال» وعن الشافعي قول آخر: أنه لا 
يلاعنها إلا أن يقذفها“) ذكره/ في الأشراف” . 

وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نفى حمل امرأته وقال: هو من الزنا فلا لعان 
ولا حد. 

وفي خزانة الأكمل: (لو نفى ولدها وقال: إنه من الزنا فلا لعان ولا 
حد عند أبي 7 

وفى المحلى: (الحامل ينفى ولدها عنه باللعان وبعد وضعه لا ينفى 
باللعان)^. . ٠‏ 

وهذا تحكم على دين الله وخلف» وكيف يكون الولد للفراش بعد 
الوضع ولا يكون قبله» وهو ظاهرية محضة مثل قولهم: البول في الماء لا 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)6٠١١‏ (0) في (ب): «استبرأها». 

[۳] ما بين 1 ] مستدرك من الإكمال» وليس في النسخ. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (074/0. وانظر: المدونة (۹/۲١)ء‏ والكافي في فقه 
أهل المدينة (؟/ 515)»: ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (175/5). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)٤۳۳/١۷(‏ والحاوي الكبير »)50/١1١(‏ والمهذب 
في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ ۸۷). 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۳۲۷/١(‏ 

(۷) خزانة الأكمل للإمام الجرجاني )087/١(‏ بتصرف يسير» ونص صاحب الخزانة: 
(ولو نفى الزوج حملها وقال: إنه من الزناء لا لعان ولا حد عند أبي حنيفة» 
وعندهما: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر وجب اللعان). 

(۸) المحلى (۳۳۷/۹). 


2 الغاية في شرح الهداية 
7 2 چ ڪڪ 


ينجسه» وإن بال رطلًا في إناءِ ثم سكبه في الماء لا ينجسه'''. 


بالمرأة) رواه الجماعة» وقد تقدم. 

وفي التنبيه : (إن قذفها وانتفى عن حملها فله أن يلاعن وله أن يؤخر إلى 
أن تضع)”" . 

احتجوا: بجواز اللعان بنفي الحمل بحديث ابن عباس أن هلال بن أمية 
جاءت به أكحل العينين..) الحديث» وقد ذكرناه» فدل على أن التعانهما إنما 
كان بنفي الحمل”*'. 

قال أبو عبيد: (انكار الحمل من أشد القذف واللعان له لازم كان حملا 
أم لا . 

(وأبو يوسف ومحمّد يقولان: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت 
القذف تيقنا بقيام ١‏ عند القذف فيتحقق القذف. وأبو حنيفة يقول: إذا 

بقيام فيتحقق بو يقول: !| 

يكن قذمًا فى الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال: إن كان بك حمل 
فليس مني » والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. وإن قال لها: زنيت وهذا الحمل 
من الزنا تلاعنا للقذف بصريح" الزنا)”” . 

ولم ينف القاضى الحمل عدن“ , 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (9/ .)55١‏ والاختيار 2)١18”57/9(‏ والنقاية مع فتح باب العناية 
(0/ 4000 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۳/ .)٤۹۲‏ 

20 التنبيه فى الفقه الشافعى للشيرازي (ص189١).‏ 

(9 ی تحر له تافام ول بعتن فق ا الغابة وو 4067414 الاما تن 
تمييز الصحابة (ا/ 5737). 

(5:) انظر: جامع الأصول (/25» وشرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ »)٤۷۳‏ 
ونيل الأوطار (557/5). 

.)۳۲۷ /٥( نقله ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٥( 

(5): اي ت اوضر 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۲/۲). 

(۸) انظر: الممبسوط للسرخسي 70/ 01(« والهداية مع العناية (5/ »)۲١۲‏ والاختيار .)1١185/5(‏ 


ااي ب ا 
(وقال الشافعي”" بنفيه لأنه ## نفى الولد عن هلال وقد قذفها حامله”” . 
لأنه 8 قال: «إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو 

لهلال)" . 
(ولنا: أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد وضعه ليمكن الاحتمال قبله)“. 
قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: (عن عبد الله بن أبي صفرة 

[i/o]‏ الصحيح أن القاذف لزوجته عويمر بن الحارث العجلاني» وهلال بن 

أمية خطاً» ومثله عن مُحمّد بن جرير الطبري» قال أبو عبد الله : أظن الغلط 

من هشام بن حسان والقصة واحدة ولو كانت قصتين لم يتوقف رسول الله ل 

في الثانية» وقد ثبت أنه توقف حتى نزلت إلا أن يكونا متقاذفين)!” . 
وذكر أبو الفرج بن الجوزي: (أن أحمد أنكر لعان هلال بالحمل”', 

وقال: إنما أخطأ وكيع فقال: لاعن بالحمل» وإنما لاعن رسول الله ية لما 

جاء فشهد بالزنا ولم يلاعن بالحمل» ولو كان اللعان بالحمل لكان الحمل 
منتفيًا من الزوج غير لاحق به أشبهه أو أشبه المرمي به» ألا ترى أنها لو 
وضعته ثم نفى ولدها وكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق» ويلزم 
الولد أمه ولا يلحق به لشبهه به» فدل على أن اللعان لم يكن بنفي الولد حال 

ع 70 
وعن أبي هريرة وه قال: جاء رجل إلى رسول الله بيه من بني فزاره 

فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسودء فقال ##: «هل لك من إبل؟» فقال: 


»)٤۳۲/٠١( انظر: الحاوي الكبير (١١/٠۸)ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
.)٤۱۷/١۷( والمجموع شرح المهذب‎ 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۷۲). 

(۳) تقدم تخريجه (ص7147). 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۲/۲). 

(9) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ *5503). 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات (۳/ 2)١8٠١‏ والفروع وتصحيح الفروع (4/). 

(۷) التحقيق في مسائل الخلاف لأبي الفرج ابن الجوزي .)۳٠١٠/۲(‏ 


ام ال 1 اال E o‏ 


ت 
نعم» قال: «ما لونها؟» قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها 
لورقاء قال: «فأنى تراه؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق» قال: «وهذا عسى 
أن يكون نزعه عرق»» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وهذا الرجل هو ضمضم بن قتادة. 

وقل إن لفراء جد مراف قال ای او فر 

وقوله: (نزعه عرق) أي جذبه إلى الشبه بمن خرج شبيهًا له» والعرق 
اف من ال ولا ررق كن ایل :الذي فی ونه بای إلى 


)€3 
سواد 8 


فلما لم يرخص 4 في نفيه لعدم شبهه به وكان الشبه غير دليل ثبت أن 
جعل النبي ## ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن 
اللعان لم يكن بنفي الحمل . 

وفيه: «إن جاءت به على نعت كيت وكيت فهو لشريك بن سحماء»» ولا 
يكون الولد للزاني لما ثبت من قوله: «وللعاهر الحجر“"» وهو من رواية 
عباد بن منصور عن عكرمة» وهو ضعيف واوء كما ذكرناه فيما تقدم . 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: (وفيه أشياء ليست من كلام رسول الله يكل 
O 5‏ 


.)۱۱۳۷/۲( )۱٥۰۰( ومسلم برقم‎ »)٥۳/۷( )٥۳۰۵( البخاري برقم‎ )١( 

(۲) مختصر سنن أبو داود للمنذري (۳/ ۱۷۲). 

() نزعه عرق أي: جذبه إليه وأظهر لونه عليه فأشبهه والعرق الأصل من النسب. انظر: 
جامع الأصول »)/754/٠١١(‏ وشرح صحيح البخارى لابن بطال »)٤۷۹/۷(‏ ونيل 
الأوطار .)۳۳۸/١(‏ 

(5:) الأورق: الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة ورقاء. 
فتح الباري 2)١57/١16١(‏ والجامع الصحيح للسنن والمسانيد .)۱٦۸/۳١(‏ 

(5) قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ :)٠١‏ (نفاه النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ عن أبيه أشبهه أو لم يشبهه كما لو تلاعنا بنفيه بعد الولادة 
فإنه ينفي كيفما كان» ولا ينظر إلى الشبه) . 

(0) تقدم تخريجه (ص7075). (۷) أحكام القرآن للجصاص (۳/ 785). 


اللعان 5 2 
شت uuuwuu‏ | ۱۸۳ 


ولم يرخص ## للأعرابي في نفيه عنه لعدم الشبهة به» ولا يجوز نفي 
النسب بالشبهة والشبه"'". 

قال: (والصحيح أن هلال بن أمية قذفها بالزنا لا بنفي الولد كما تقدم 
عن ابن حنبل”" ومُحمّد وابن جرير وابن أبي صفرة) . 

وفي شرح الكردري: (أجمع أصحابنا على أن النسب لا ينتفي وهو 
e‏ للشك في E‏ 

وفي البدائع : (لا يقطع بنسب الحمل قبل وضعه بلا خلاف بين 
الأصحاب: أما عند أبي حنيفة فظاهر . 

57 ل ا نولك أ اللضسمن ا ا يك له 
اسم الولد بالانفقصال» ولهذا ي و والوصية بعد الانفصال» بخلاف 
الرد بعيب الحبل؛ لأن الحمل ظاهر واحتمال الربح شبهة والرد بالعيب لا 
يمنع بالشبهة» والشبهة تمنع اللعان لأنه من قبيل الحدود» والنسب يثبت 
بالشبهة» كما في الوطء بالشبهة» فلا يقاس على العيب» وقول أبي عبيد: 
«إنكار الحمل من أشد القذف»» [5/ب] ليس بشيءٍ فضلًا أن بكرن أشد؛ 
لأنه يُحتمل أن يكون من غيره بالوطء بالشبهة وبالنكاح [1/50] الفاسد وبالوطء 
مكرهة أو مجنونة وزال جنونها)”” . 


)١(‏ انظر: اللباب في الجمع بين السّنّة والكتاب (۲/ »)٦4٤‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (۳/ 2025١‏ والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 891 . 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة (۷۸/۸)ء والشرح الكبير على متن المقنع »)5١/9(‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع »)۳۹١ /٥(‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
(/ 6). 

(۳) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۸۲). 

)€( لم أعثر عليه» وانظر : المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۷/۳٥٤)ء‏ قال ابن مازة: 
(أجمع أصحابنا أنه لا ينتفي نسبه وهو حمل؛ لأن انتفاخ البطن محتمل» بحي أن 
يكون عن ولدٍء ويحتمل أن يكون عن ولد ويحتمل أن يكون عن ريح أو علة أخرى» 
فتمكنت الشبهة» واللعان فيما بين الأزواج أقيم مقام الحد فيما بين الأجانب فلا يقام 
مع الشبهة). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5141//5). 


[184) الغاية في شرح الهداية 


وكلامه تحامل أو مجازفة. 
ولو تصادقا أن الولد ليس بابن لصاحب الفراش لا يصدقان على قطع 


SOE O كو ال‎ 


وأكثر الرواة عن مالك ذكره في المدونة”". 

وحكى قولنا أبو بكر الرازي. 

وذكر غيره أن بعد تصديقهما على أنها زنت ينقطع اللعان عندنا” . 

وعند الشافعي يلاعن لرفع الفراش"©. 

قلنا: رفع الفراش بيده ونفي النسب بدون التعانهما يرده القرآن"» وعنه 


ينفي بلا لعان وتُحد الزوجة» وهو قول الليث". 


0010 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


00 


(۸) 


ومثله ذكره الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 557) فقال: (إذا 
تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان لا يثبت النسب منه ويثبت من الزوج 
لأن الفراش له). 

انظر: الأم للشافعي (175/5). 

المدونة (۹/۲١)ء‏ وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ .)۱۸١‏ 

أحكام القرآن للجصاص (۳/ 0785 . 

قال السرخسى فى المبسوط (7/ 55): (إن أقرت المرأة بالزنا فقد خرجت من أن 
تكون أهلّا للعان). 

قال الماوردي في الحاوي الكبير :)5/١١(‏ (لا يخلو حال القاذف لزوجته من ثلاثة 
أحوال: 

أحدهما: أن تصدقه على القذف» وتصديقها أن تقر بالزنا الذي رماها به فيسقط عنه 
حكم القذف ويجوز أن يلاعن لرفع الفراش ونفي النسب. 

والحالة الثانية: أن تكون منكرة للزنا لكنه يقيم البينة عليها بالزنا. فيسقط عنه حد 
القذف ويجوز له أن يلاعن قبل إقامة البينة وبعدها لرفع الفراش ونفي النسب. 
والحالة الثالثة: أن تكون غير مصدقة له وليس له بينة عليها بالزنا فيجوز أن يلاعن 
بإجماع» وهي الحال التي لاعن فيها رسول الله َيه بين العجلاني وامرأته وبين 
هلال بن أمية وزوجته). 

يقصد المؤلف قوله تعالى : لین ب اریم ور يكل م مہا إل اشم شما لمم 
ام سند اله إل ين الصَدِقتَ (©* إلى آخر آيات اللعان في سورة النور. 

انظر: المبسوط للسرخسي (/7/ 55)» والحاوي الكبير .)١/١١(‏ 


اللو ب جب كيف |[ 118 أن 

د تقلط 4 له لس اقزاو مني انين اسان غترو "1 كما ذكرنا 
وفي المدونة: (لو أقرت بالزنا ثم رجعت لها ذلك» وقيل: بعد اللعان تُحد؛ 
لآن القاط ان ر كاريعة اي و فا ا انان ا 
فقد تناقض كلامهم في ذلك . 

وفى المدونة: (أيضًا لا تحد الكافرة إن تكلمت أو أقرت بعد لعان 
ا وقد تقدم. 

قوله: (وإذا نفى الزوج ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل 
التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح نفيه ولاعن بهء وإن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت 
النسب منهء وقال أبو يوسف ومُحمّد: يصح نفيه في مدة التفاس) . 

وفي جوامع الفقه: (لو نفاه بعد الولادة بسنة وجب اللعان ولا يقطع 
نسبه إلا أن يكون بعدها بيوم أو يومين» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة إلى 
ثلاثة أيام» وقيل: تسعة أيام رواه الحسن عن أبي حنيفة") . 
السرخسي وقال: (نصب المقدار بالرأي لا يكون) . 

(وعندهما فى مدة النفاس ولو قبل التهنئة أو سكت" أو اشترى ما 
يحتاج الصبي إليه 000 


: 1 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١7/(‏ والبناية شرح الهداية 
(0/ 02087 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)551/١(‏ 

.)١٦/۲( المدونة‎ )۲( 

(۳) انظر: البناية شرح الهداية /١(‏ 087)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٤٥٦/١(‏ 

)٤(‏ المدونة (؟365/5). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۷۲). 

(5) انظر: مختلف الرواية (۲/ ۹۸۸)ء والمبسوط للسرخسي (207/7» والهداية مع العناية 
0 ). والاختيار (۳/ ۱۸۷). 

(۷) جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي» مخطوط› (ل/174). 

(۸) المبسوط للسرخسى .)٥۲/۷(‏ 

(4) “قال ال رى ف الود 5 2 6هن كك فلم ل أن يتفي .يعد ذلك 
لأن سكوته عند التهنئة بمنزلة قبوله التهنئة» وذلك بمنزلة الإقرار بنسبه). 

.)۲۷۲/۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٠١( 


سا۱۸۹ الغاية في شرح الهداية 
ویستحب النفى إذا علم آنه لن 6 
وفى المبسوط: (لا يحل له أن يسكت بعد الولادة عن نفيه» ويقبل 
ويبتاع على ما لم يسم فاعله)"» عرف ذلك بإشارة المبسوط» ذكره في 
N‏ 1 
e‏ 
قلت : لأنه لو كان يبتاع آلة الولادة ثبت نسبه ولا يصح نفيه بعد ذلك . 


وقال مجاهد وشريح: يجوز للزوج أن ينفي ولده متى شاء» وعند 
الشافعي”'' متى أمكن نفيه بالمرافعة إلى الحاكم فلم ينفه لزمه نسبه» وبه يقول 
أبوتعنية و بو كور ٠‏ وان المتدر”” : 

وفي المبسوط : (مدة النفاس وهي أربعون يومًا كحالة الولادة بدليل أنها 
لا تصوم ولا تصلي). 

وفي الإسبيجابي: (أقصى مدته النفاس» وأبو حنيفة يقول: لا بد له من 
مدة التأمل والنظر كيلا يكون نفيه بغير حق وهو حرام بالحديث» وقبول التهنئة 
أو سكوته عند التهنئة أو ابتياعه آلة الولادة أو مضي ذلك الزمان من غير نفي 
دليل التزامه”''2» وإن قدم بعد مضي مدة النفاس فعند أبي يوسف له أن ينفيه 


)١(‏ انظر: الاختيار (/ 42١87‏ وكنز الدقائق مع تبيين الحقائق (۳/ 227١‏ والنقاية مع فتح 
باب العناية (7”01/7). 

(۲) المبسوط للسرخسى ٥۹۱/۷(‏ ۔ 07). 

© المنافم شرح منص الفقه :التاق لسافظ الذي السقي» التسمى (بالستصنى): 
(ص75” ۔ ۳۲۷). 

9) انظر: كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (7/ ١٠)ء‏ والنقاية مع فتح باب العناية .)١١٠/۲(‏ 

() نقله عنهما ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)١١/١(‏ 

(0) انظر مذهب الشافعي في: الحاوي الكبير 2»)85/١١(‏ والمجموع شرح المهذب /١۷(‏ 
۸ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)۲۲٤/۸(‏ 

(0) -نقله غنهما ابن المنذر فى الإشراف على مذاهت العلماء (6/ 005 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المتذر 813/69 

80 الو ا : 

/١( انظر: الهداية مع فتح القدير (514/5)» وخلاصة الدلائل (؟/40)» والاختيار‎ )٠١( 
. 01/61١ /5( البناية‎ »)17١ /۳( وتبيين الحقائق‎ »45 


ال حو و يي و وت | ال 


الل سين اجار دة الرضاع © 

لأنها من أحكام الطفل والولادة أيضًا عند فوات مدة النفاس» وعند 
محرا إلى أرعية يوما اعننا افده الشات 7 

وفي الإسبيجابي: (لو كان الزوج غائبًا فيكون الخبر كحضرة الولادة فهو 
على الاختلاف» ولو بلغه الخبر بعد حولين فنفاه فقد ذكر في غير رواية 
الأصول أنه لا يقطع ويلاعن» ورُوي عن أبي يوسف وعن محمد أنه ينفيه إلى 
أربعين يومًا كما إذا بلغه في الحولين). 

وفي المحيط : (لو قدم بعد الولادة فالمعتبر مقدار مدة النفاس كحالة 
الولادة» وروي عن أبي يوسف [1/51] أنه إن قدم قبل الفصال فهو مقدر بمدة 
النفاس وإن قدم بعدها فليس له نفيه؛ لانقطاع أثر الولادة)" . 

وفي المبسوط : (إن قدم قبل مدة الفصال فله أن ينفيه إلى أربعين يومًا 
وبعدها لا ینفیه" ؛ لأنه يقضى عليه بنفقته فى ماله الذي خلفه» ولو جاز له أن 
ونه تنه جا له ذلك معد عبان قينا را قبيح)”" . 


وفي الينابيع : (عندهما له نفيه إلى أربعين يومًا وهو مده النفاس »2 وإن 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي 220١/17(‏ والهداية مع فتح القدير (514/54): وخلاصة 
الدلائل (۲/ 55)» والاختيار (۳/١۱۸)ء‏ وتبيين الحقائق (”7/ .)۲١‏ 

(0) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/5١75).‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)0١/7(‏ والهداية مع فتح القدير (74/5)» وخلاصة 
الدلائل (۲/ )»2 وتبيين الحقائق (۳/١١)ء‏ البناية .)۷١١/٤(‏ 

() شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/١٠۳).‏ وانظر: الاختيار 
(385/9).» وتبيين الحقائق (۳/ »)5١‏ والبناية .)9/21١/5(‏ 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ .)۳٤۸/١‏ 

(5) انظر: الهداية مع فتح القدير(٤/٤٠۲)ء‏ وخلاصة الدلائل (2»)405/5 والاختيار (۳/ 
55») وتبيين الحقائق (۳/ 2)5١‏ البناية .)۷١١/٤(‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي .)٥١/۷(‏ ثم قال السرخسي بعدها: (هذا كله إن لم يقبل التهنئة 
فأما إذا هنىئ فسكت فليس له أن ينفيه بعد ذلك؛ لأن سكوته عند التهنئة بمنزلة قبوله 
التهنئة» وذلك بمنزلة الإقرار بنسبه) . 


ذكره أبو جعفر الطحاوي إذا قدم قبل الحول وبعد الحولين لا ينفيه أبدًا). 

وذكر الفقيه”" عنه أن ينفيه بعد القدوم إلى سنتين» وقال مُحمّد كأنَهُ: 
له نفيه إلى أربعين يومًا من حين قدومه فإن بلغه الخبر في مدة النفاس فله نفيه 
إلى تمام الأربعين عند أبي حنيفة ومُحمّدء وذكر في غير رواية الأصول عن 
أبي يوسف إذا بلغه الخبر بعد تمام الحولين لا ينفيه ويلاعن. 

وقال مُحمّد: لو نفاه بعد الحولين إلى أربعين يومًا حين بلغه الخبر 
يلاعن بينهما ويقطع نسبه منه. 

قال: (وإذا ولدت ولدين فى بطن واحد وهما التوأمان يكون بينهما أقل 
مق تة این . ۰ 

وقد تقدم في باب الرجعة إذا أطلق التوأم على كل واحد وکل واحد لا 
يستحق هذا الاسم وحده وجمعه توائم وهو اسم جمع وليس بجمع حقيقة 
كرخال فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما . 

(لأنهما خلقا من ماء واحد وحد الزوج حد القذف لأنه أكذب نفسه 
باعترافه بالثاني فإنه اعتراف [۳۷/ب] بالأول بعد النفي أبضًا)"؛ لأنهما لا 
ينفصلان في ثبوت النسب”* . 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي »220١/17(‏ والهداية مع فتح القدير(514/14)» وخلاصة 
الدلائل (؟/ 55)» والاختيار (۳/ »)١87‏ وتبيين الحقائق (۳/١۲)ء‏ والبناية .)981١/5(‏ 

(0) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص1768). 

(۳) يعني به: محمد بن عبد الله بن مُحمّد بن عمر» أبو جعفرء البلخي» الهندواني. 

)4( ا في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۷۲). ۰ 1 

)٥(‏ في (أ): «هذه»» والصحيح ما أثبت في (ب). 

(5) انظر: الهداية مع فتح القدير (774/54)» وخلاصة الدلائل (۲/٥٠٤)ء‏ والاختيار (/ 
1٦‏ وتبيين الحقائق (۲۱/۳) . 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۲/۲). 

0 انظر: المبسوط للسرخسي (/7/ 220١‏ والهداية مع فتح القدير »)۲٦٤١/٤(‏ وخلاصة 
الدلائل (۲/ .)٤١‏ وتبيين الحقائق .)۲١/۳(‏ 


اللعان ۳ 
- سڪ و ص ا 


(وإن اعترف بالأول ونفى الثانى ثبت منه ولاعن لأنه قاذف لها بنفى 
الثاني ولم يرجع عنهء والاقرار بالعفة سابق على القذف فصار كأنه قال: عفيفة 


ثم قال: هي زانية وفيه التلاعن). 

ولأنه لو قال: هي زانية ولم يعترف بعفتها يلاعن» فإذا أقر بها ثم قذفها 
كان أولى» ومثله في المبسوط”". 

وفي المحيط: (أتت بتوأم فأقر بالأول ونفى الثاني يلزمه الولدان ويلاعن 
لأنه قذف امرأته بالزنا حين نفى الثانى» وهذا إذا نفى الولد وقذفها بالزنا بأن 
قال: زنيت وهذا الولد من الزناء فأما إذا نفى ولم يقذفها بالزنا فلا لعان”", 
وإن نفى الأول وأقر بالثانى ثبت نسبهما ويجب الحد؛ لأنه قذفها بالزنا بنفى 
الارن وات س N‏ ا ٠‏ 

والملاعن إذا أكذب نفسه يُحد فإن نفاهما ثم مات أحدهما أو 
فتل لزماه؛ لأنه لا يمكن نفى نسب أحدهما الذي هو الميت؛ لأنه تناهى 
بالحوت و سي عله ”رلا بعكم ,عرصي عليه هة ارت راان لذ جارف 
وأما اللعان بسبب الحي فقد ذكر في الأصل أنه يلاعن”” . 

وذكرن ال خن ف نض دنا اققال: (فند آي يوست لا بحب 
اللا وعيد كيد 598 ال دد أنه كدف امراثه بالزنا لیا ذكرناء 
واللعان يقبل الففدل عن تفي الوله كنا لو لم يكن هتاك ولد ولابي 


() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۲/۲). 

(0) المبسوط للسرخسي (5377/197). 

(۳) انظر: الهداية مع فتح القدير /٤(‏ 515)» وخلاصة الدلائل (7/ ١٤)ء‏ وتبيين الحقائق 
»)5١/9(‏ والبناية (5/ 0/57). 

(6) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/0759.‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (58/17)» والهداية مع فتح القدير (7754/5): وخلاصة 
الدلائل (؟/ .)٤٥‏ والاختيار .)۱۸١/۳(‏ 

0) في (ب): «و». (۷) الأصل للشيبانى (0/ 40). 

1 فى (ب): «كما).‎ (A) 
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يوسف: أن القذف انعقد موجبًا لعانًا يقطع النسب فلا يلاعن على خلاف ما 
0 

ولو ولدت أحدهما ميئًا فنفاه لاعن بالاتفاق ولزمه الولدان» وإن ولدت 
ولدًا فنفاه ولاعن به ثم ولدت آخر بيوم لزماه؛ لأن القاطع للثاني لم يوجد 
بهو اتلعان: ولا يجو د “تفية الآن لآن"المزرأة لعشت «تكوحة الالال ف سه 
[07/أ] ومن ضرورته ثبوت نسب الأول» ولو قال: هما ولداي لا حد عليه؛ 
لأنه صادق إذ هما ولداه حقيقة» ولو قال: ليسا ابنّى فهما ابناه ولا يحد؛ لأن 
ای يدن عد ر ونه ا ن ا و 

وإن““ قال: كذبت في اللعان وفيما قذفتها به يُحد؛ لأنه صرح بتكذيب 
نفسه فارتفع اللعان ووجب الحد . 

وفي النوادر: ذكر الحسن عن أبي حنيفة أن امرأة جاءت بثلاثة أولاد في 
بطن واحد فنفى الثاني وأقر بالأول والثالث يلاعن وهم بنوه» وإن نفى الأول 
والثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه"» وكذا في ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم 
أقر يلاعن ويلزمه» وإن نفاه ثم أقر به فإنه يُحد ويلزمه؛ لأن الإقرار بثبوت 
نسب بعض الحمل يكون إقرارًا بالكل كمن قال: يده مني أو رجله كان إقرارًا 
بثبوت نسب بعض المولود منه» وإنما وجب اللعان في الصورة الأولى لصحة 
النفي؛ لأنه بإقراره للأول أثنى عليها وبالثاني قذفها فكان قاذفا محصنة فلزمه 
اللعان» كما لو قال: لم تزن ثم قال لها: زنيت» فأما إذا نفى الأول وأقر 


.)١8757/#( =‏ وتبيين الحقائق (۲۱/۳). 

)١(‏ انظر: الأصل للشيباني (0/ 50)» والمبسوط للسرخسي »)20١1/17/(‏ والهداية مع فتح 
القدير (555/5). 

(۲) شرح مختصر الكرخي للقدوري .)۳٠۲(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)٨١/۷(‏ والهداية مع فتح القدير 2)7١74/5(‏ وخلاصة 
الدلائل .)٤٥/۲(‏ 

(:) فى (ب): «ولو). 

(5) انظر: الهداية مع فتح القدير (514/4). 

() انظر: خلاصة الدلائل (7/ 55)». والاختيار 2)١8577/7(‏ وتبيين الحقائق .)۲١/۳(‏ 


اللّعان 


1 
5 


“ال 

.ره 

ص“ 
ev‏ 


بالقاق :فباللفن الأول ضان قاذفا لها .وبالاقرار الثاتى صاز راجا مكذنا. نفينه 
قلرهه الحد. وكذا ف الر اجو , 

وفي المغني: (التوأمان يكون بينهما أقل من ستة أشهر). ومثله في 
ادو عن الك 

وإذا ولدت فسكت لم يكن له نفيه بعد ذلك وهو قول الشافعي“» قال 
ابن قدامه: (وما ذكره أبو حنيفة يبطل بخياره الرد بالعيب يعنى يبطل 
OSL‏ 

ونقله عنه غلط”'» وإنما ذلك مذهب الناقل» ويبطل مذهبه بالحمل 
فإنه لا يثبت بالسكوت» وزعموا أن الفرق بينهما أن ضرر الحمل لا يتحقق فى 
الحال ولیس بصحيح › فإنه تجب به النفقة والسکتی والكسوة» وقالوا: إن 
الحمل يترتب عليه أحكام الح حتى صححوا نفيه وقطعوا نسبه 
اللا د 

وانخدترا عله ا الع ب كإن هتوم به قا فل واه هه 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي »20١/7(‏ والهداية مع فتح القدير (514/5)» وتبيين 

لحقائق (۲۱/۳). 

(۲) المغني لابن قدامة (۸/ .)۷١‏ (۳) المدونة .)١۲/۲(‏ 

/١7( والمجموع شرح المهذب‎ :»)85/١١( انظر مذهب الشافعي في: الحاوي الكبير‎ )٤( 

)») وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)۲۲٤/۸(‏ 

(5) المغني لابن قدامة .07١/8(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)٥١/۷(‏ والهداية مع فتح القدير (4/ »)۲٠١‏ وخلاصة 
الدلائل (۲/ 50)» والبناية .)۷١١ /٤(‏ 

(۷) في (ب): «التأويل»» والصحيح ما أثبت. 

(۸) فى (ت): «الوجود). 

( انطرة المسوط لري 0601 والودايةروم ققح القدين 0958/60 وخا 
الدلائل (۲/ 50)» والبناية .)۷١١/٤(‏ 

)۱١(‏ يقصد خيار العيب: وهو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب. انظر: التعريفات 
(ص١١٠)»‏ وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۲/ »)٦۷‏ ومعجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية (۲/ .)٦١‏ 


AY]‏ الغاية في شرح الهداية 


وكذا إن قال: أحسن الله جزاك أو بارك الله لك أو رزقك الله مثله لزمه الولدء 


وكذا نر٩‏ : 


وقال الشافعي لا يلزمه" . 

وفي كل موضع لزمه الولد لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأئمة الأربعة 
وأصحابهه” ”2 وقال الحسن البصري: له أن يلاعنه لنفيه ENED‏ ا 

وإن قال: ليس هذا الولد مني أو ليس ولدي ولم يذكر زناها فلا لعان 
ولا حدء وكذا لو قال: أكرهت على الزنا لا حد ولا لعان في هذه المواضع› 
وكذا لو وطئت بشبهة أو نفى نسب ولد أمته فإنه لا يشرع فيها اللعان 
بالاتفاق» فبطل قولهم في النكاح الفاسد يشرع اللعان لضرورة نفي النسب” . 

وفي المحيط: (لو نفى ولد زوجته وهما في اللعان لا ينتفي» وكذا لو 
كان العلوق في حال لا يجب اللعان بينهما بأن كانت كتابية أو أمة ثم عتقت 


أو أسَئيت اه لا ولاعن ول ايف ف . 


وفى الإرشاد: (يشترط فى نفى الولد أن تكون المرأة من أهل الشهادة 

: : f س(لا)‎ > : . 

من حين العلوق إلى حين الوضع» حتى لو كانت أمة"' أو كتابية حين العلوق 
ثم عتقت أو أسلمت ثم وضعت لا يصح نفيه) . 


وفي المحيط : (إن قال: هذا الولد ليس مني ولم ينسبها إلى الزنا لم يلاعن 


.)07/7( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) انظر مذهب الشافعي في : الحاوي الكبير »)87/١١(‏ والمجموع شرح المهذب /١7(‏ 
) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/48؟١5).‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (/577/7)» والمدونة (۲/ »)۳٠١١‏ والحاوي الكبير /١١(‏ 
65) والمجموع شرح المهذت 5١08/10‏ ). والمغني لابن قدامة (8/ 007١‏ . 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (918/05). 

(5) انظر المسألة في: الهداية مع فتح القدير »)۲٠١ /٤(‏ وخلاصة الدلائل »)٤٥/۲(‏ 
والبناية شرح الهداية (5/ 079١‏ . 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرحسي. (مخطوط) (ل/١/5194).‏ 

0) فى (): «كانت أو ا و«أو» فيها زائدة لا معنى لها. 

(4) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص١١9).‏ 


اللعان 


aR 
ج‎ 
حال‎ 
¢ 

امعط 


لجواز أن يكون الولد من غيره بوطء بشبهة أوترويج نفشها من غر 

وفي مختصر [1/58] [۳۸/ب] الكرخي: (يلاعن كما لو نفاه عنه اج 
فإنه يُحد؛ لأن الأصل الولد من نكاح صحيح والفاسد ملحق به)"". 
وقد تقدم. 

ولو ولدت بعد اللعان إلى سنتين لزمه الولدء وإن لم يكن عليها عدة 
يلزمه ما بينه وبين ستة أشهر؛ لأنه مطلق حكمّاء ولو لاعنها بولد ثم ولدت 
إلى سنتين لزمه؛ لأنها معتدة» وتقبل شهادته عليها بالزنا مع ثلاثة وفيه خلاف 
بين الأئمة الثلاثة وقد ذكرت”“» وإن قذفها ثم شهد مع ثلاثة بالزنا لا تقبل؛ 
لأنه لا يسقط عنه اللعان الواجب عليه . 

وإن شهد مع ثلاثة غير عدول فلا حد ولا لعان ولا على الشهود. ولو 
قذف رجل امرأة بالزنا فقال الزوج: صدقت لم يكن على الزوج المصدق حد 
ولا لعان"؛ لأنه ليس بصريح في القذف؛ لأنه يحتمل التصديق في كونها 
زوجته» إلا أن يقول: صدقت هي كما قلت فيكون قاذقًا”" . 

ولو عين الذي رماها به وطلب الرجل حد القذف يُحد له عندنا“ . وبه 


)١(‏ في (ب): «شبهة». 

() المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/١/07158.‏ 

(۳) شرح مختصر الكرخي للقدوري (0505. 

() انظر: بدائع الصنائع 41/0(« وشرح مجمع البحرين» بتحقيق: عبد الله اللحيدان 
(0». وكنز الدقائق مع تبيين الحقائق (۳/ .)٠١‏ والنقاية مع فتح باب العناية 
»)٠/9(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۳/ 497). 

(5) انظر: الاختيار (۱۸۸/۳)» وشرح مجمع البحرين »2515/١(‏ وكنز الدقائق مع تبيين 
الحقائق (۳/ .)3١‏ 

(7) انظر: بدائع الصنائع (۳/٠١۲)ء‏ والنقاية مع فتح باب العناية (۲/٠١۳)ء‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (۳/ 197). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع .)۲٤١/۳(‏ 

(۸) انظر: البناية شرح الهداية (5/ »)٥۸١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري .)١78/5(‏ 


EB‏ الغاية في شرح الهداية 


قال مالك . 


يحذه رسول الله ا اد روي 0 
0 تفن لات" : '. ولا حجة له في حديث هلال؛ لأن شريك بن 
سحماء لم يكن حاضرًا ولا طلبه بحقه» والطلب شرط بالاتفاق» وقوله: فيه 


ضرورة لک وجه له إذ لد حاجة فى ذلك إلى تعيينه ؟ لحصول مقصوده بذكر الزنا 


ا 


وفي الحاوي: (قال الشافعي: رمى العجلاني امرأته بابن عمها أو 
ابن“ عمه شريك بن سحماء هكذا نقله المزني عن الشافعي وهو غلطء 
والقاذف امرأته بشريك بن سحماء إنما هو هلال بن أمية» وقولهم موجب 
القذف وجوب الحد وإنما يسقط الحد عنه بإلتعانه باطل بقذف الأمة والذمية» 
فإنه يلاعنهما”'' عند الشافعي ولا حد لو كانتا أجنبيتين) . 

e مادعنا الا سي وم الع رابج لبه انا‎ E 
. "2 لعان» وهو يبطل قولهم: إنه محتاج إلى اللعان لنفي الحمل‎ 

ولو قذفها في الدبر يحد ويلاعن عت 


)١(‏ انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ ۷۸۷)» وشرح مختصر خليل للخرشي 
(17*/5). 

(۲) انظر: الحاوي 2))58/١١(‏ ومختصر المرق )۳4/۸ والأم لتاقي (15/0"). 

(۳) وهو قوله تعالى: ودين 1 الْسْصتتِ ثم 3 يأ باریعة سپا کاجلدوهر نين جلد ولا قبلا 
3 دة بدا ووک هم الصف 4©9 [النور: 4]. 

(5) انظر: البناية شرح الهداية »)08١/5(‏ قال العيني: (لو عين الذي رماها به وطلب 
الرجل حد القذف يحد له عندنا به) . 

)0( في (ب): «وابن عمه). 

0) في (ب): «يلاعنها»» والصحيح ما أثبت في (أ)؛ لأن الملاعن الكلام عن مثنى. 

.)58/1١١( الحاوي‎ )۷( 

(۸) قال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء :)75١8/1(‏ (لو قال لامرأته وهي حامل 
هذا الحمل ليس مني فهو ليس بقاذف ولا لعان بينهما عند أبي حنيفة وزفر). 

(9) يعني عند الشافعي» انظر: الحاوي .)59/1١١(‏ 


انم ي ا 

وفي الروضة: (لو زنت قبل تفريق القاضي بعد التلاعن سقط اللعان عند 
أبي 00-5 وخل له وطوها)7'. ۰ 

واختلفوا في قوله #: «والله يعلم إن أحدكما كاذب» هل فيكما من 
ات 

هل كان ذلك بعد تلاعنهما وهو الظاهرء أو قبله وهو قول الداودي" 
اله د1 ل 

وزعم بعضهم أن شريك بن سحماء كان يهوديًاء قال الخطابي: (هذا 
خطأ بل هو شريك بن عبده بن مغيث بلوي» حليف الأنصار أخو البراء بن 
مالك لأمه» وقصة عويمر بن الحرب العجلاني كانت في شعبان سنة تسع من 
الهجرة عند صرق رشؤل الله كله :من توك إلى المدية*: 

وفي حديثه دليل على أن من وجد مع امرأته رجلا فقتله يُقتل به» 
فإنه 842 لم ينكر عليه قوله فتقتلونه”" . 

قال الطبري: وهكذا حكم علي ضف" . 


)١(‏ كتاب (روضة العلماء) لأبي علي الزندويستي الحنفي (ت٠٠٤ه)»‏ وقد تقدم أنه 
مفقود. وانظر: العناية شرح الهداية (۲۹۲/6)» والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(رد المحتار) (۳/ .)٤۹۰‏ 

)۲( تقدم تخريجه في قصة هلال بن أمية. 

(۳) ذكره الداودي في كتاب «النصيحة في شرح البخاري»» ذكره له عياض في المدارك 
)۷/ 56 والداودي توفي سنة (۲٠٤ه).‏ 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١5١/4(‏ 

(5) معالم السنن (5517//9). 

(5) انظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (۳۲۹/۱). 

(۷) يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم )٤۳۳/۹( )۱۷۹۱٩(‏ عن ابن جريج» 
والثوري» قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: إن رجلا من 
أهل الشام يدعى جبيرّاء وجد مع امرأته رجلا فقتله» أو قتلهماء قال الثوري: فقتلهء 
وإن معاوية وَ#نهء أشكل عليه القضاء فيه» فكتب إلى أبي موسى الأشعري» أن يسأل 
له عليًا عن ذلك». فسأل عليًا؟ فقال: ما هذا ببلادنا؟ لتخبرنى» فقال: إنه كتب إلى 
أن أسألك عنه فقال: «أنا أبو حسن القرم» يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء). ٠‏ 


ود سي مقتنا يل" E "١‏ زف مجبيال عار إقاية 
الا عي ها و 

ويُحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان نازلا بعرب بحر واسط قبل 
عمارتها بجيشه فرأى نصرانيًا راكبًا حمارًا فراث حماره فنزل النصراني فجمع 
روثه وأخذ موضع بوله فرماه [09/أ] فقال الحجاج: ايتوني به» فجيء به فقال 
له ما حملك غلى ما:فعلت؟ فقال النضراتي غندنا هذا المكان ئي فيه بيت 
ول لكان E‏ ان اجات انيه يا وبنى واسطًا وقال: أعلم 
أني لا أسكنه ولا أحد من ولدي» وكان إنسان هناك قريب عهد بدخوله على 
أهله فقالت له: هنا إنسان شامي من جند الحجاج يأتي كل وقت إلى الباب 
ويطلب ما لا يكون» وأنا في شدة منه» فقال لها زوجها: إذا جاء أشيري عليه 
بالدخولء. فجاء على عادته فأشارت عليه بالدخول» فكمن له زوجها فقتله» فلما 
أصبح قال لها زوجها: إذا طلبك الحجاج اصدقي له» فإنه يحب الصدق» فلما 
كان بعد ذلك ظهر القتيل في بيتها وطلبها الحجاج فصدقت في قضيته» قال: 
هذا قتيل الله دمه هدر» فأطلق ا 

وفعل الحجاج لا يحتاج إلى تكلف تأويل» بخلاف قول عمر وعثمان ولي . 

مسألة : 

إذا أقام'"' الزوج البينة على صدقه في قذفها سقط عنه اللعان وحدت» 


.)1( في (ب): «عمر وعثمان وعلي 5»» والصحيح ما أثبت في‎ )١ 

(۳) يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم )1747١(‏ (470/4) عن الثوري» عن 
مغيرة بن النعمان» عن هانئ بن حزام» أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهماء 
«فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه» وكتابًا في السر أن أعطوه الدية»» ورواه 
أبن اق ية في ممه يرقم (YVAA®)‏ (ه/ ١‏ هع). ١‏ 

(۳) انظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (۳۲۹/۱). 

(5:) انظر القصة في: تاريخ واسط لأسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزاز الواسطي 
(ص۲۲). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي .)٥٤/۷(‏ 

(5) في (ب): «قال». والصحيح ما أثبت في (أ). 


ا 
وهو قول داود الظاهري وأصحابه'") 
وقال عياض في الإكمال: (يلاعن عند مالك والشافعي) 
قلت: عند الشافعي إن لم يكن معها ولد فلا لعان» وكذا مع الولد في 


00 


EC 


لنا: نص القرآن في قوله تعالى: رر ی هم شدا [النور: ]١‏ وكذا 
ا 

وفي الإشراف: (اختلفوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ثم يظهر بها 
حمل فينتفي منه» قال عطاء والفني : يجلد ويلزق به الولدء وهو قول 
أصحابناء وقال الحسن: يلاعنها في العدة» وهو قول ابن عباس" » وعند ابن 
حنبل يلاعنها بالحمل» وإن قذفها بزنا من غير حمل [۳۹/ب] لا يلاعن)” . 

وعندنا: لا لعان في البائن لا في العدة ولا في غيرها ويُحدء وهو قول 


ار“ )09 


.)5514/9( انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۷۸/١(‏ قال القاضي عياض: (إذا أقام الزوج البينة على 
زناهاء فعند مالك والشافعي يلاعن؛ إذ لا عمل للشهود في نفي الولد). 

(۳) انظر مذهب الشافعي في : الأم للشافعي 2)7١1/5(‏ ومختصر المزني (8/ 22750 
والمهذب للشيرازي (۳/ .)٩۲‏ 

. هو حديث هلال بن أمية المتقدم‎ )٤( 

ف في (ب): «مطلق»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

REE (0‏ 85) عن جايو ين 
زيد» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: «إن طلقها ثلانًا ثم 
قذفها في العدة لاعنها». 

(۷) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (079/8/0. 

(۸) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١۸/١(‏ 

() يشير المؤلف إلى ما رواه سعيد بن منصور برقم )508/١( )١918(‏ عن جابر بن 
زيد» عن ابن عمرهء أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: (إن كان 
طلقها ثلاثًا جلدء وألحق به الولد» ولم يلاعن وإن طلقها واحدة لاعنها»ء وقال 
جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس. 


ا الغاية في شرح الهداية 

وبه قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي"'" وأحمد" 
وإسحاق وأبو عبيد» وحُكي هذا القول عن مالك" والثوري وأهل الحجاز 
وأهل العراق» واختاره ابن المنذر“ [وقال]: وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن القذف قبل الدخول يوجب اللعان" . 

ار تمعد اللعاة ا داجن فا من ا ای ندا يحي نينا 
لضفت الضداى :وهو قول الحين وسحد من ين وقنادة ومالك واتار 
ا 

وقال أبو زناد والحكم وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة : يجب لها 
الصداق الكامل. وقال الزهري: لا صداق لها" . 

لا 31 النقورى ونين طلاق قل الفخولة طلرن “ققدم ومريكة تضين 
الضيواق 77 

ولو قال: زنيتٍ مكرهة أو زنا بك صبي فلا حد ولا لعان عندناء وبه 


.)١١97/7( ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ »)5١55/8( انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

() انظر: الكافي (۱۸۹/۳)ء والمغني لابن قدامة »)8١/8(‏ والشرح الكبير (57/9)) 
وكشاف القناع .)٤١٦/٥(‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل (87/54)» وشرح مختصر خليل للخرشي »)١78/54(‏ والشرح 
الكبير للشيخ الدردير (؟//101). 

(4) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (07187/6. 

(0) ما بين معقوفين أضفته ليستقيم المعنى» وما بعده من كلام ابن المنذر. 

.07187/6( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(۷) انظر قول الحنفية في: المبسوط للسرخسي »)٥٤/۷(‏ والبناية شرح الهداية (0/ 
.)۸١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۱۸/۳). 

() انظر: المدونة (؟/757)» والمقدمات الممهدات .)1۳۸/١(‏ والذخيرة للقرافي (5/ 
7»؛» وشرح مختصر خليل للخرشي (178/5). 

(9) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠١/١(‏ 

(١٠)الإشراف‏ على مذاهب العلماء لابن المنذر .)35٠90/06(‏ 

(١١)انظر‏ قول الحنفية في المسألة في : المبسوط للسرخسي (7/ 204» والبناية شرح الهداية 
»)08١/5(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۱۸/۳). والاختيار 
لتعليل المختار (7/ »)٠۷١‏ والعناية شرح الهداية (5857/5). 


اللعان 


۳7 
سے 
حار 
حار 

امسا 


قال الشافعي“ وابن حنبل”" . 

وقال أبو ثور في الأول: يُحد أو يلاعن؛ لأنه يقال للمكرهة: زنا بك . 

وفى المبسوط: (لو أنكر القذف فأقامت بينة يلاعن كالإقرار» وقال ابن 
أن ليلى : يلاعن كما قلنا ويُحد. قال: لأن انكاره بمنزلة إكذاب نفسه فيقام 
عليه ا 

فائدة: في حديث العجلاني (فخرجت حاملًا فكان الولد يُدعى إلى مه“ 

ومعلوم أن الأم لا ينتفي عنها ولدهاء واختلف فيه» وفي قوله: (فألحق 
الولد بأمه): 

قيل : معناه قطع عنه نسب أبيه وأبقى عليه أمه. وقيل: جعلت أيَا وأمًا 
عن كان قيرائه كله الاه لامها متام : 

وقيل: [1/50] لها الثلث لا غير والباقي لمن يستحقه بالفريضة أو 
ا 

وق را ا 

وضبط القابسي”' (العجلاني) بكسر العين المهملة؛ والمشهور 


/۸( انظر: اللباب فى الفقه الشافعى (ص2)77”9 وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
..)601/1۷( والمجموع‎ ۳ 

(۲) انظر: الشرح الكبير (۹/٦۲)ء‏ والإقناع 22٠١١ /٤(‏ وشرح منتهى الإرادات (۱۸۲/۳). 

(۳) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (57/0؟5"). 

(5) المبسوط للسرخسي .)٤٤/۷(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود برقم (5549) »)۲۷٤/۲(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(/19/90). 

(5) انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (549/5)» ونيل الأوطار (0918/5. 

(۷) انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (519/5). 

(۸) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب لأبي بكر العراقي .)1١9/17(‏ 

(9) هو علي بن مُحمّد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي» الإمام الحافظ 
الفقيه» العلامة عالم المغرب. أبو الحسن» صاحب كتاب «ملخص الموطأ) 
و«الممهد) فى الفقهء وغيرهماء توفى بمدينة القيروان سنة ”٠4ه.‏ انظر: ترتيب . 
المدارك (517/4)» ووفيات الأعيان (۳/ ۳۲۰)ء وسير أعلام النبلاء (198/17). 
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۹ 

وفي الأشراف: (لو قال لزوجته: لم أجدك بكرًا لا حد عليه ولا لعان 
عند الجمهورء وهو قول الآئمة الأربعة وأصحابهم» وقال سعيد بن المسيب: 
يُجلدء وقال أبو بكر بن المنذر: الأول أصح)”" . 


© © © 


() انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ »)٤٦۸‏ وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري 2250٠١ /١7(‏ وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (۸/ .)۱١١‏ 
(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (60/ 077 . 


قال الجوهري: (يقال: عنّ لي كذا يعن بضم العين وكسرها في 
المضارع أي عرض واعترض» ورجل عنين بين العنينة» وامرأة عنينة لا تشتهي 
الرجال» وهو فعيل بمعنى مفعول وعنن عن امرأته إذا حكم القاضي عليه بذلك 
أو مُنع عن النساء بالسحر والاسم منه العنة”" . 

وفي المغرب: (العنة على زعمهم من العنين وهو الذي لا يقدر على 
الجماع من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل أو من عن إذا عرض؛ 
اا ا ا 

وقي الات اني حيان التوحيدي“ : (قل فلانٌ عنينٌ بين التعنين ولا 
تقل بين العنة كما تقوله الفقهاء فإنه كلام مردود)”” . 

وفي المغني: (العنين العاجز عن الإيلاج مأخوذ من عن» أي اعترض؛ 
لأن ذكره يعترض» والعنن الإعراض» وقيل: يعن لقبل المرأة من عن يمينه 
وا 

وفي الجواهر: (العنين الذي لا يتأتى منه الجماع للطافته وامتناع إيلاجه 


(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)5١577/5(‏ 

(۲) في (): «عرض يمينا». (۳) المغرب في ترتيب المعرب (ض:77). 

(:) هو: علي بن مُحمّد بن العباس البغدادي الصوفي» أبو حيان التوحيدي» صاحب 
التصانيف الأدبية والفلسفية» قال أبو الفرج بن الجوزي: «زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن 
الراوندي» وأبو حيان التوحيدي» وأبو العلاء المعري» وأشدهم على الإسلام أبو 
حيان» لأنهما صرحاء وهو مجمج ولم يصرح»» من مصنفاته: «البصائر والذخائراء 
وكتاب «الصديق والصداقة» وغيرهماء توفى سنة ٠٠1ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (5/ 
7) وميزان الاعتدال (2)518/5 وسير أعلام النبلاء .)١١١/١۷(‏ 

(5) البصائر والذخائر (۲۳/۱). 0) المغني لابن قدامة (199/19). 


23 الغاية في شرح الهداية 
لكو وم فنا يكوك کان 

قلت: هذا ليس بعنين بل هو ملحق به في إثبات الخيار كالجب» ولا 
فائدة فى تأجيل مثلهء ويؤيد ما ذكرته قول ا خان: «العنين هو الذي لا 
يصل إن النساء مع قيام الآلة»» ومثل الزر بآلة جماع وذلك لضعف 
طبيعته أو كبر سن أو سحر قام ا 

وفي شرح قاضي أسبيجاب لمختصر الحافظ أبي جعفر الطحاوي: (العنة 
تكون لمرض أو لضعف فى قلفته أو لكبر سنه أو كان مسحورًاء والسحر له 
E ANE‏ 

قلت: ومن المرض غلبة البرودة عليه أو غلبة الحرارة أو غلبة الرطوبة 
أوغلة ال فة له 

وفي الجواهر: (والعنين الذي لا ينتشر ذكره وهو كالأصبع في الجسد لا 
ينقبض ولا ينبسط أو هو معترض) . 

قوله: (وإذا كان الزوج عنيئًا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها وإلا فرق 
بيتهما إذا طلبت ذل" , 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة »)40١/7(‏ قال ابن شاس: (ففي الجب 
والخصاء والعنة يثبت لها الخيارء وكذلك إن كان الخصي قائم الذكر يمكنه الوطءء 
إلا أنه لا ينزل» فلها الخيارء وكذلك في الحصورء قال ابن حبيب: وهو الذي يخلق 
بغير ذكرء أو بذكر صغيرء كالزر وشبهه لا يمكن به وطء). 

(۲) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (۲/ ۸۷۳). 

(۳) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/۲۸۸). 

)٤(‏ قال السرخسى فى المبسوط :)٠١٠/١(‏ (العجز عن الوصول قد يكون بعلة الرطوبةء 
وإنما يعالج ذلك في فصل الحر واليبوسة من السنة» وقد يكون لغلبة الحرارة» وإنما 
يعالج ذلك في فصل البرد» وقد يكون لغلبة اليبوسة» وإنما يعالج في فصل الرطوبة). 

(5) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)40١/5(‏ 

(5) انظر مذهب الحنفية في: الأصل للشيباني /٠١١(‏ 20707 والمبسوط للسرخسي (5/ 
)© وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)5١/(‏ والعناية شرح 
الهداية (597//54)» والبناية شرح الهداية (6/ 087)» وملتقى الأبحر (ص/ا١)2‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2)١777/4(‏ والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ 595). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۳/۲). 


2 ل الل كك 252 0ك 
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وفي الأشراف"'' والمغني”"': هذا قول اا و 
عفان وعبد الله بن سید والمغيرة ب بن ا © وبه يسوي 
وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وإبراهيم عطي وحماد بن أ EE‏ 

وعليه فتوى فقهاء الأمصار گاب حئليفة وأصحاب0©, ومالك 


وامتغاية" الور وا یراع رالشاق اا 
ا ا عم 1 1 

وشذ الحكم بن عتيبة وداود الظاهري وأصحابه فقالوا: هي امرأته ولا 
ا وروت ذلك عن علي 1 


.)۸٠ /٥( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة (۱۹۹/۷). 

)ارود ابن ای ر 347 7 0 عن عدوا 

() رواه ابن أبي شيبة برقم )١51497(‏ (8/ 007). 

(5) رواه ابن أبي شيبة برقم (15490) (007/9). 

0) رواه ابن أبي شيبة برقم .)٥٠۳/۳( )١15491(‏ 

(۷) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)۸٠ /٥(‏ 

(۸) انظر مذهب الحنفية في: الأصل للشيباني »)707/٠١(‏ والمبسوط للسرخسي (0/ 
2؛» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)75١/5(‏ والعناية شرح 
الهداية ۲۹۷/0)ء. والبناية شرح الهداية (5/ 2)087 وملتقى الأبحر (ص۱۳۷)» 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2)١”7/54(‏ والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ 595). 

(9) انظر مذهب المالكية في: المدونة (؟1/ 42١184‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 
1145© والتبصرة للخمى (187/5/5). 

.)8١ /0( نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي (57/5)» والمهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي »)٤٥۱/۲(‏ ومختصر اي (۸/ ۲۷۹). والحاوي الكبير (۳۹۸/۹). 

(5) انظر مذهب الحنابلة في: مختصر الخرقي (ص١٠٠٠)»‏ والمغني لابن قدامة (۷/ 
2٠‏ والمبدع في شرح المقنع 131/0( والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (185/8). 

.)8١ /٥( نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )1١( 

.)5١7/9( المحلى‎ :رظنا)١5(‎ 

.)۲۰۲/۱۰( )١571١( رواه البيهقي برقم‎ )٠١( 


ETT‏ الغاية في شرح الهداية 


واحتجوا بحديث امرأة“ رفاعة فإنها قالت: تزوجت بعبد الرحمن بن 
الرّبير ومعه مثل هذا)”"» وقد تقدم الحديث ولم يؤجله رسول الله بلا . 

وعن علي ذه أن امرأة شكت زوجها إليه أن لا ينتشر ذكره فقال 
علي: ولا وقت السحر؟ قالت: لاء قال: ما عند إست هذا خبرء فجاء 
زوجها وهو شيخ ضعيف» فقال لها: اصبري فلو شاء الله [1/51أ] أن يبتليك 
بأكثر من هذا لفعل» ولم يجعل لها ألا ". 

وللعامة: ما ذكرناه من التأجيل بالستّة عمن تقدم من الصحابة والتابعين 
ولا مخالف لهمء ورواه عنهم الدارقطني”. 

[/ب] ورواه أبو حفص عن علي أيضًا” . 

ولا حجة له في حديث امرأة عبد الرحمن بن الزبير؛ لأن الأجل إنما 
يُضرب للعنين عند اعترافه بالعنة وطلب المرأة» وعبد الرحمن أنكرها وادعى 
أنه ينفضها نفض الأدي“ أو قال بسر كارك ا على ما تقدم في 
الحديث. 


)١(‏ اسمها: تميمة بنت وهب» وقيل: سهيمة بالسين» وقيل: أميمة بنت الحارث» وقيل: 
عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك. انظر: فتح الباري (١/٤۳۲)ء‏ والاستيعاب (”/ 
6 وإرشاد الساري (۸/ .)۱٩١‏ 

(۲) رواه البخاري برقم )3۳4( )17۸/۳( وبرقم )07°( «(Y /V)‏ ومسلم برقم 
9( )100/۲(. 

(۳) رواه البيهقي برقم )۱٤١١١(‏ (١٠/۲٠۲)ء‏ ثم قال البيهقي: (قال الشافعي: وهذا 
الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابهاء ثم 
بلغ هذا السن فصار لا يصيبهاء ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة» 
مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف» وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث 
مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانى) . 

0( في سننه برقم (۳۸۱۱) ورقم )۸1٥(‏ (59/5:). 

(5) رواه ابن أبي شيبة برقم )١5189(‏ (00*/8) عن علي ولب قال: «يؤجل سنة» فإن 
وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله»» يعني العنين. 

(5) نفض الأديم: كناية عن شدة الحركة عند المواقعة. انظر: تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم (ص .)٠١ ٥‏ وغريب الحديث للخطابي (1١//ا04).‏ 

(۷) (عرك الأديم): مثل (نفض الأديم): كناية عن شدة الحركة عند المواقعة» وأصل = 


و ااافا 


لضرب المدة» وصحح ذلك قول رسول الله كيه : «أتريدين أن ترجعي إلى 
30 )1( 
رفاعة؟)) © . 

وقال الماوردي في الحاوي: (إنها شكت ضعف جماعه ولم تشك 
عجزه» ألا ترى كيف قال لها: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»)”" . 


قلت: هذا جواب ضعيف؛ لأنه لو أولج حشفة ذكره وإن استعان بيده 
حلت لرفاعة» فعلم أنها وجدته عنيئّاء دل عليه قولها: (مثل هدبة ثوبي هذا). 
تعني أنه لا ينتشرء والجواب الصحيح ما ذكرناه . 

قال: (وعن مالك يؤجل ستة أشهر)”*؟. 

قلت: ستة أشهر في العبد في إحدى الروايتين عنه 

وفي رواية يؤجل العبد أيضًا سنة كالحرء ذكره في الجواهر عن ابن 
اتنس إل كانت دة اليد هة توج تة دون كانت قديمة: العيد 
تؤجل خمسة أشهرء ذكره في الحاوي”". 

وة غيل الله ن تول وجل عهرة اش 


(0) 


= العرك: التحريك بشدة. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
(ص005)» وغريب الحديث للخطابى .)0٥٤۷ /١(‏ 

5 اد تکار ان خد ال 001/3 

.)۳٦۹/۹( الحاوي‎ )۲( 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »23٠١/90(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي 2»)7١/(‏ والعناية شرح الهداية (1917/5). 

(:) التمهيد والاستذكار لابن عبد البر .)۲۱۳/١‏ 

(5) انظر الرواية الأخرى عن مالك في: المدونة »)١84/7(‏ والكافي في فقه أهل المدينة 
(054/5)» والتبصرة للخمي .)۱۸۷٤ /٤(‏ 

(5) عقد الجواهر الثمينة (؟/١40)‏ قال: (وقال القاضي أبو مُحمّد: في أجله روايتان: 
إحداهما سنة» والأخرى ستة أشهر). 

(۷) الحاوي (۳۷۰/۹). 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »23١١/90(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۴۲۳/۲). 


بم بادا سه 


و اة مشتملة على الفصول الأربعة المختلفة» فالربيع حار رطب» 
والصيف حار يابس» والخريف بارد يابس طبع الموت وهو أردأ الفصول. 
والشتاء بارد رطب» فإن كان مرضه من برد ففصل الحر يقابله فهو كالمداواة له 
والعلاج» ومن كانت آفته من الحر فالبرد يقابله» وإن كانت من رطوبة ففصل 
اليبوسة يقابله» وإن كانت من يبوسة ففصل الرطوبة يقابله» وإن كانت من 
نوعين فما خالفه في النوعين هو المقابل به“ . 

ثم المشهور عند الأطباء قاطبة أن الشيء يشفيه الضد ويحفظه الشبيهء 
وأن الصحة تُحفظ بالشبيه» والمرض يُدفع بالضد كما ذكرناء وأن الغذاء 
E ES E TE‏ 

ثم إنهم أوردوا على هذه الأصول أسئلة : 

منها قالوا: إنا نرى الضد يُحفظ بالضد ويدفعه الشبيهء فإن الشبان 
والحار المزاج يستشفون بالأشياء الباردة» ويستضرون بالأشياء الحارة» ونرى 
الشيوخ ومن مزاجه بلغمي يعجبه الأشياء الحارة وينتفع بهاء ويتضرر بالأشياء 
الباردة ويكرههاء ومن به حمى صفراوية يُسقى السقموني" وهي حارة يابسة. 
ومن به سوداء ينتفع بالأهليلج”" الأسود وهو بارد يابس».والمحرور“ ينتفع 
بالشتاء ويستضر بالصيف» والبلغمي على العكس» والسمك مع برده ورطوبته 
يعطش جذاء وكذا الخيار واللبن والفلفل قد يزيل العطش ويقطعه» والحمى 


البلقمة تحدث غطنا ددا أكثر من صفراوية أو. دموية: 


(۱( فى (ب): «له). 

E (۲)‏ شراب يستخرج من بعض الأشجار لا تحتمله بعض النفوس لمرارتهء 
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)۳۳٦/۸(‏ 

(۳) الهليلجة: قال الفراء: هى الإهليلجة» وليست الهليلجة» لفظ معرب على وزن 
إفعيلل» والمراد بها: دواء معروف له منافع جمة منها أنه ينفع من الخوانيق» ويحفظ 
العقل» ويزيل الصداع. انظر: تهذيب اللغة (557/5)» ولسان العرب (2)5584/5 
وتاج العروس .)58١7/5(‏ 

€3 من به حرارة» و(محرور) مفعول متعدي ل(حار). انظر: القاموس المحيط 
(ص55١)»‏ ومعجم اللغة العربية .)٤٦۷ /١(‏ 


العنين وغيره 5 5 17 
ا سس أ أ — 


والجواب عنها يُعرف من كتب الطب. 

وعن أبي عبيد أنه قال: أهل الطب يقولون: الداء لا يُسجن في البدن 
اک ا اه يقليو وال د 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما فهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

53 فجعل الحول الغاية فإذا مضت السنة ولم يصل إليها علم أن 
العجز خلقي بآفة أصلية غير عارضة» وقد فات الإمساك بالمعروف فينوب 
القاضي ابه في التسريح بالإحسان»ء ولا بد من طلبها؛ لأن ذلك حقهاء وهو 
تطليقة بائنة'"2» وبه قال مالك" والثوري وغيرهم . 

وقال الشافعي”' وابن حنبل: فسخ" . 

قال الماوردي: (لأنه فرقة من جهتها والطلاق يكون من جهته)“› 
وقاسه على الفسخ بالجنون والجب. 

وهو جهل منه وقياسه باطل؛ لأن المقيس عليه غير مسلّمء أما المجنون 
فلا خيار فيه» وأما الجب فهو كالعنة» فلا يستقيم قياسه. 

ولنا: أن فعل القاضي أضيف إليه لامتناعه عن الإمساك بالمعروف حتى 


.)٥*ص( ديوان لبيد بن ربيعة العامري‎ )١( 

() في (ب): «وهو تطليقها بائنة». 

(۳) انظر مذهب المالكية في: التاج والإكليل لمختصر خليل /٥(‏ ١٤٠)ء‏ والكافي في فقه 
أهل المدينة (۲/ 42014 والتبصرة للخمي (18175/4). 

() انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (857/0). 

(5) انظر مذهب الشافعية في: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي »)٤٥١/۲(‏ 
ومختصر المزني ,»)358٠١/(‏ والحاوي الكبير (9/ 1/0”) . 

() انظر مذهب الحنابلة فى: مختصر الخرقى (ص5١5١23.‏ والمغنى لابن قدامة (۷/ 
1 والمبدع في شرح المقتع (2)119//5 والإتصاف في معرقة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (187/8). 

(۷) الحاوي (۹/ )۳۷١‏ قال الماوردي: (لأنها فرقة من جهتها والطلاق لا يكون إلا من 
جهة الزوج» فأشبهت الفرقة بالإسلام» والفسخ بالجنون). 


لل لايس 


لو طلقها طلقة بائنة حصل المقصود” . 

(فإذا امتنع من ذلك ناب القاضي منابه في التسريح بالاحسان)”"" . 

والفرقة بالطلاق مشروعة بكتاب الله تعالى ومُجمع"" على مشروعيتهاء 
والفسخ مختلف فيه» فالعمل بالمجمع عليه أولى من غيره فيجب به المهر 
كاملا للخلوة الصحيحة. وكذا العدة. 

وعند الشافعي لا يجب شيء“ من المهر ولا المتعة؛ لأنه فسخ عنده 
وقال الشافعي: فإن فارقها بعد مضي مدة التأجيل ثم راجعها في العدة ثم 
سالك التأجيل: له يكن لها ذلك" , 

قال المزني: (كيف يكون عليها عدة ولم يصبهاء وأصل قوله:"'' إذا 
استمتع بامرأة فقالت: لم يصبني فطلقها فلها نصف المهر ولا عدة عليها)"" . 

قال الماوردي: (صورتها في العنين ا رضيت بعد الأجل بعنيته 
فطلقها ثم راجعها في العدة فسألت بعد رجعتها أن يؤجل ثانيًا لم يجب 
لرضاها بها في هذا التكاح)”" . 

ركو كط عل ااه اة جد ننه و فلس ج د له 
يوجد فهو طلاق قبل الدخول فكيف تجب به العدة» وتناقض ذلك ظاهرء 


واعتراض المزني صحيح متجه؛ لأنه قد جمع بين العنة والرجعة في نكاح 
واحدٍ وهما لا يجتمعان عنده؛ لأنه إن وطئها [41/ب] ثبتت الرجعة وسقطت 


(1) قال السرخسي في المبسوط :223١7/0(‏ (فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه في التسريح 
والتسريح طلاق). وانظر: العناية شرح الهداية (594/5)» والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) .)٤۹۸/۳(‏ 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۳/۲). 

(۳) في (ب): «ومجموع)». (:) في (ب): ١لا‏ يجب عليه شيء». 

(5) انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي (5/ 554)» والمهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي (557/5)» ومختصر المزني (587/48)» والحاوي (00175/9. 

(7) هذا من كلام المزي نقله عنه في الحاوي» وهو يعني قول الشافعي: (فإن فارقها بعد 
ذلك ثم راجعها في العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكن ذلك لها). 

(۷) مختصر المزني (۲۸۲/۸). (8) الحاوي (975/94). 


العنة» وإن لم يطأها ثبتت العنة وبطلت الرجعة إذ لا عدة عليهاء فلهذا امتنع 
اجتماع الخ وال 

وتكلف المتعصبون له ثلاثة أوجه : 

تھا نوهو ولآ اما رور ااا ا من لفقل ليدع 
الشافعي» أو سهو عن شرط زيادة» فأوردها المزني كما وجدها فاعترض 
عليها بما هو صحيح متجه 

ثانيها: أن الشافعي فرع هذه المسألة على القديم أن الخلوة تكمل المهر 
وتوجب العدة» وأبطله الماوردي من وجهين: 

أحدهما: أن تفريعه في كل زمان إنما هو على موجب مذهبه في ذلك 
الزمان فلا يصح أن يفرع في الجديد على مذهب قد ترك" . ۰ 

والثاني: أن أبا حامد المروزي قال: وجدت للشافعي في القديم وجوب 
كمال المهر دون العدة» فبطل أن يصح معه الرجعة“ . 

والجواب الثالث: قال يمكن على الجديد أن تجب العدة وتصح الرجعة 
ولا يسقط حكم العنة بالوطء في الدبر . 

ولهم في ذلك تعسفات لا طائل تحتها . 

وفي الذخيرة: (يؤجل''' العنين سنة بالأيام عند بعض المشايخ وهو 
رواية ابن سماعة عن مُحمّدء والمذكور في روايته يؤجل العنين سنة شمسية لا 
قمرية وهي تزيد على القمرية أحد عشر يومًا فلعل طبعه يوافق هذه الزيادة)”" . 


)١(‏ انظر: الوسيط في المذهب (2)5795737/5 والمجموع شرح المهذب »)۲۸۲/١١‏ ونهاية 
المطلب فى دراية المذهب .)597”/١5(‏ 

اف الأم © والوسيظ: في المت 20 وا زا 
ونهاية المطلب .)٤۹۳/١١(‏ 

.)۳۷٦۹/۹( الحاوي‎ )٤( .)۳۷٦۹/۹( الحاوي‎ )۳( 

.)۳۷٦۹/۹( الحاوي‎ )4( 

(7) في (ب): «تؤجل»» والصحيح ما أثبت في (1). 

(۷) الذخيرة البرهانية (ل/ )١75‏ 


= الغاية في شرح الهداية 
وفي ظاهر الرواية ذكر السّنة مطلقة" . 

قال صاحب الجامع الأصغر”": (أكثر أصحابنا اعتمدوا على ظاهر 
الرواية [1/7] ولم يعتبروا هذه الزيادة» وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هذا 
البائس الفقير إذا لم يزل عجزه في السّنة لم يزل في هذا القدر من الزيادة). 

وفي الإسبيجابي: (والشمسية رواية الحسن عن أبي حنيفة)”" . 

وفي قاضي خان: (يؤجل العنين سنة شمسية ثلاثمائة وخمسة 


وستين 0 

وفي المرغيناني: (السّنة الشمسية هي المعتبرة) . كذا قاله السرخسي: 
(وربما يوافقه الزيادة في الأيام)" 2. وهو قول زفر وابن أبي ليلى" . 

وفي الواقعات: (الصحيح السّنة القمرية والتأجيل يعتبر عند سلطان يجوز 


قضاؤه» وابتداؤه من وقت المرافعة فإن ادعى الوصول إليها وكانت ا فالقول 
قوله مع يمينه» وهو قول الأئمة الثلاثة) . 


والقياس أن يكون القول قولهاء وهو قول زفر وابن أبي ليلى؛ لإنكارها 


)١(‏ التقدير بالسنة الشمسية هو رواية الحسن عن أبى حنيفة» وابن سماعة عن مُحمّد 
Os‏ المسوط 1/80 )عر العاف EEO OE‏ 
وعليه جرت الفتوق عاد ال عاط 4 الكن نا فى ظاهر الرواية يره بال 
مطلقًا؛ ولعل المراد بها السنة القمرية لأنها المراد عند الإطلاق» وهذا هو الصحيح 
المعتمد عند محققي فقهاء المذهب. انظر: الهداية مع فتح القدير »)۲۷١/٤(‏ 
وبدائع الصنائع (۳۲۳/۲)ء والاختيار »)١59/5(‏ والبحر الرائق »)٠١١/٤(‏ وحاشية 
ابن عابدين (۳/ .)٤۹۷‏ 

)١(‏ الجامع الأصغرء للإمام مُحمّد بن الوليد السمرقندي» لم أعثر عليه. 

() شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/ ۲۸۹). 

(4:) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان .)۸۷٤/۲(‏ 

(5) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط)» (۱/٤۹ب).‏ 

E OARS O)‏ سي اعد جا لا شاط قرنين 
تكون موافقة العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين القمرية والشمسية). 

(۷) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (87'/0). 

(8) الواقعات للصدر الشهيد الحسامي (ل/518). 


1ن مم ب يي ل ع ا 
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وجه الاستحسان أنها تدعي سبب رفع النكاح وهو بدعواه الوصول إليها 
ذلك» والأصل سلامة الجبلة فكان القول قوله لذلك”"'. 

وفي الحواشي: الصحيح السنة القمرية. 

وعن ابن حنبل في الثيب إن ادعى الوصول إليها وأنكرت يقال له: 
أخرج المني فإن أخرجه» فقالت: ليس بمني» يُمتحن بالنار» فإن رق وذاب 
فهو مني؛ لأنه يشتبه ببياض البيض» وهو ينقبض بالنار» فإن تصادقا على كونه 
منيّا يخرج به عن العنة؛ لأن الغالب عدم خروج مني العنين . 


وهذا رواية عله » وكاهر مذهيه أنه مع الجماعة 0 


(وإن كانت بكرا ترىئ التساء الواحدة تكفن والمفنى أخوط و 
البدائع : (أوثق)”* دفي الإسبيجابي: اش 

(فإن قلن: ثيب ثبتت ثيابتها ولم يثبت يغبت وصوله)”'؛ لأن الثيابة قد تكون 
بغير وصوله إليها یکون القول للب اه تقدم . 

(وإن قلن: بكر يخيرها القاضي بغير يمينها فإن اختارت الفرقة أمره أن 
يطلقها طلقة بائنة» فإن أبى فرق القاضي بينهما)“. هكذا ذكره محمد في 
ا 


/۳( وبدائع الصنائع (۳۲۳/۲)ء والاختيار‎ ء)۲۷١‎ /٤( انظر: الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
.)٠١١ /٤( والبحر الرائق‎ )49 

(0) انظر مذهب الحنابلة في : مختصر الخرقي (ص١٠٠٠)»‏ والمبدع في شرح المقنع (5/ 
8 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)١91١/48(‏ 

(۳) قال المرداوي في الإنصاف: (وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ ك - نقلها مهناء وأبو 
داود» وأبو الحارث وغيرهم» واختارها القاضي» والشريف). انظر: مختصر الخرقي 
(ص 24235١5‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)١9١/8(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۳/۲). 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١۲٤١/۲(‏ 

(7) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/ ۲۸۹). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ ۲۷۳). 

(۸) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۷۳). 

(9) الأصل للشيباني .)٠٠٤/٠١(‏ 


كم الغاية في شرح الهداية 

وذكر في المنتقى: (هشام عن مُحمّد في العنين إذا مضت سنة خيرها 
القاضي وصار كأن الزوج خيرهاء فإن اختارت نفسها بانت منه» فعلى هذه 
الرواية لم يشترط قضاء القاضي لوقوع الفرقة إلا أنها تخالف رواية الأصل”"). 

وفي المنتقى: (بشر عن أبي يوسف إذا تم أجل العنين وخيرها القاضي 
فهو بمنزلة تخيير الزوج ولم يفسره) 

قال الحاكم أبو الفضل: تأويله عندي في القيام عن المجلس قبل أن 
تختار شيئّاء ثم رضاها معه عند السلطان أو غيره يُسقط حقها واختيارها نفسها 
لا يكون إلا عند السلطان. 

وي الاجا (خيارها لا يطل ببالسكوت باتفا عه + وة أجل 
سنة ولم يصل إليها يخيرها الحاكم فإن شاءت اختارت الفرقة أو زوجهاء 
ويقتصر على المجلس كالمخيرة فإن اختارت نفسها وقعت الفرقة في ظاهر 
الرواية» ولا يحتاج إلى القضاء كخيار المعتقة والمخيرة» وفي بعض 
الروايات: 0 ما لم يفرق القاضي. وجعله كخيار البلوغ, 
ولو أشكل أمر البكر تُمتحن"" . 

قال بعضهم: تؤمر أن تبول إلى جدار فإن رمت ببولها إليه فهي بكر وإلا 
فثيب» وقيل: تمتحن ببيضه صغيرة» وقيل: ببيضة فإن دخلت فهي ثيب وإن لم 
اا TE‏ 

وفي قاضي خان: (لا يكون التأجيل إلا عند قاضي مصر ولا اعتبار 
لتأجيل غيره فإن أجله القاضي فمات أو عُزل بناه المُولى على التأجيل الأول» 
ولو طلب أن يؤجله سنة أخرى لا يجيب إلا برضاهاء ولها أن ترجع فيه قبل 
مضيها وزوج الأمة لو وجد عنيئًا فالطلب [14/أ] والخيار إلى المولى عند أبي 


.)٠٠٤/٠١( الأصل للشيباني‎ )١( 

(1) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/589). 

(۳) في (ب): «فهي بکر». 

(4) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »)١77/4(‏ 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ .)٤۹۹‏ 


ا ص لذت 
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وال الاو ليا واف وة و جما نظرا إلن: الولن وهو جى 
i‏ 

وعن أبي يوسف ومُحمّد لو قامت من مجلسها بعد تخيير القاضي فلا 
خيار لها وعليه الفتوى كتخيير الزوج» وكذا لو أقيمت مكرهة؛ لأنها تقدر أن 
تختار نفسها قبل قيامهاء ولو فرق القاضي بينهما ثم تزوجها ثانيًا لم يكن لها 
اراتا راطا اله 

وإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحالة ذكر في الأصل: أنه لا خيار 
لها وعليه الفتوى؛ لعلمها بالعيب. 

وذكر الخصاف فى أدب القاضى: (أن لها الخيار؛ لأن العجز عن وطء 
المرأة لا يدل على العجز عن وطء غيرهاء والأول قاله عطاء والثوري وابن 
القاسم وابن حنبل”*' والشافعي في القديم" وقال في الجديد: يؤجل؛ لأنه 
قد يكون عنيئًا في نكاح دون نكاح)”" . 


.)8100/5( شرح الجامع الصغير»ء لقاضي خان‎ )١( 

(0) نقله عن زفر السرخسي في المبسوط .)٠١5/5(‏ 

(۳) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ .)١١١‏ 

(:) الأصل للشيباني »)٠٠٤/٠١(‏ قال مُحمّد: (وإذا تزوجت المرأة المجبوب أو الخصي 
أو العنين وهي تعلم بذلك» فلا خيار لها ولا يؤجل). 

(5) قال ابن قدامة في المغني :)۲٠۲/۷(‏ (وإن قال: قد علمت أني عنين قبل أن 
أنكحها: فإن أقرت» أو ثبت ببينة فلا يؤّجل وهى امرأته.» وجملة ذلك أن المرأة إذا 
غلفت غنة الرجل وقت العقد مكل أن يعلمها بعت أو تقيرب له “المذة وهي إمراتة 
فينفسخ النكاح» ثم يتزوجها ونحو ذلك لم تضرب له المدة» وهي امرأته في قول أكثر 
أهل العلم منهم: عطاء» والثوري وابن القاسمء وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعي 
القديم» وقال في الجديد: يؤجل؛ لأنه قد يكون عنيئًا في نكاح دون نكاح» وذلك 
لأنها رضيت بالعيب» ودخلت في العقد عالمة به» فلم يثبت لها خيار) . 

(5) انظر: الأم للشافعي (0/ 45)» والمجموع شرح المهذب 2»)787/1١(‏ ونهاية المطلب 
في دراية المذهب .)٤۹٤/۱۲(‏ 

(۷) أدب القاضي للخصاف (۳/ .)٠٤١‏ 


GB‏ الغاية في شرح الهداية 
¥ للج ج27 95ت ب77ا7ات7يي55 لالاسسسي ‏ يببي ال سسي خبتت ري ب کے 


قلنا: قد علمت بالعيب ودخلت عليه؛ لأن الأصل في كل ثابت دوامه 
واستمراره» وما ذكره الشافعي احتمال بعيد فلا يعارض الثابت» ولا يثبت لها 
حق رفع النكاح بأمر بعيد» فإن رضيت بعنته بعد مضي المدة أو قبله أو في 
المدة بطل خيارها”"' . 

وقال الشافعى فى الجديد: لا يبطل خيارها قبل انقضاء الأجل”''. و 
أحد: e‏ للحنابلة7”©؛ لأن حقها إنما يثبت بعد انقضاء الأجل فلم يصح 
إسقاطه كإسقاط الشفعة قبل البيع“ . 

وهنا خط قلت مغارضًا لقول الماوردئ» والفرق أنه رصي بالعيت:لا 
إسقاط الحق قبل سببه» كما لو رضي بعيب المبيع ثم اشتراه» بخلاف إسقاط 
الشفعة قبل البيع» ولأن ضرب المدة لظهور العنة» فالرضا بها مبطل للأجل 
EET‏ 


فإن اعترفت بوطئه مرة لا يثبت فيه حكم العنة» وهو قول الأئمة الأربعة 
وأصحابهه”", وقال أبو ثور: إذا عجز بعده يؤجل كما لو جب بعده» وتغييب 


/١( انظر: العناية شرح الهداية (4/ 20707 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )۳ 

(۲) انظر قول الشافعي في الجديد: المجموع شرح المهذب (787/17)» ونهاية المطلب 
في دراية المذهب .)545/١١5(‏ 

(۳) انظر مذهب الحنابلة فى: مختصر الخرقى (ص56١223»‏ والمغنى لابن قدامة (۷/ 
24 والمبدع في شرح المقنع »)١7١/5(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي .)١9١/4(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة »)۲٠٤/۷(‏ والمبدع في شرح المقنع (5/ 22١/١‏ والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)191١/8(‏ 

)2 في (ب): «وهو). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (2)707/14» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 
۳) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .)٠٠١/۳(‏ 

(۷) انظر: الأصل للشيبانى »)7505/١٠١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
9 والمجموع شرح المهب 0۸۳0ء .ونهاية المطلب فى دراية'المذهب 
.)٤۹٤/۱1(‏ ومختصر الخرقي (ص6١223.؛‏ والمغني لابن قدامة .)۲٠٤/۷(‏ 


ا ج 7722ب ا 
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الحشفة في الفرج الداخل يخرج العنة. 

قال في المغني: (والمقطوع الحشفة يعتبر فيه تغييب باقي ذكره» وقيل: 
قدر الحشفة» ولا يخرج به عن العنة [الوطء”" في الدبرء وهو قول 
الشافعي””» واختيار ابن عقيل :“ يخرج به؛ لأنه أصعب من القبل)2 . 

وفي قاضي خان: (والغلام الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يصل 
امرأته ويصل إلى غيرها يؤجل» ولو أجل العنين ولم يصل إليها وفرق 4 
بينهما ثم تزوجت ثانا فلا خيار لهاء وقد ذكرناه» ولو تزوج غيرها وهي تعلم 
بحاله اختلفت الروايات فيه» والصحيح أن للثانية حق الخصومة إذا لم يصل 
إلنها9؟4 لأن الإنسان قد يعجر عن وط امرأة ويقدر علق وطء غيوها» ولو 
عن بعد الإصابة فلا خيار لها)”" . 

وفي الإسبيجابي: (لو ولدت منه أولادًا ثم تزوجها بعد طلاقها فوجدته 
عنيئًا فلها الخيار لتجدد حقها بالعقد الثاني» فإن اختلفن في البكارة والثيابة 
فقال بعضهن: هي بكر وبعضهن ثيب يُرى غيرهن» فإذا أجله سنة فمرض في 
TIE‏ مضه عند لساك وعلية القعرى 1 رفاوت نهر 
رمضان وأيام الحيض» وإن مرض نصف شهر أو أقل لا يعوض» وكذا لو 
مرضت هي» وجعل الكثير ما زاد على نصف الشهر؛ لأن شهر رمضان 
يحتسب عليه وهو قادر على جماعها بالليل عاجز عنها بالنهار وهو بدون الليل 


.)47 /0( انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(6) زيادة يستقيم بها المعنى» وليست في النسختين. 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)50١/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب »)۲۷۸/١١‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين .)١95/17(‏ 

)6( في (ت): «ابن حنبل)» تحريف. )0( المغني لابن قدامة (/ا/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي .)٠٠١/١(‏ 

(۷) شرح الجامع الصغير» لقاضي خان .)۸۷٦/۲(‏ 

(۸) ما بين المعقوفين مطموس في: (ب). 

(9) انظر: الأصل للشيباني /٠١١(‏ 22505 وتحفة الفقهاء (۲/ .)۲۲١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 5 ؟): ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)477/١(‏ 


NS‏ الغاية في شرح الهداية 
تفنية ي 

وفي البدائع : (روى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إن مرض”" في السنة 
يومًا أو:يومين احتسب علية» وروي عن محمد أن الشهر كثير لا يُختسب» 
والرواية الصحيحة عن أبي يوسف أن ما فوق نصف الشهر كثير)"" . 

وفي الإسبيجابي: (عن أبي يوسف أن حد الكثرة ]١/٠١[‏ السنة فما لم 


يموضل نة لا يعوقن > وغنه أنه اععير أكثر السنة؛ وعنه إن جت أو مرضة 
أو غابت لم يُحتسب على الزوج؛ لأنه من جهتهاء فإن حج هو أو غاب 
احتسب عليه» وإن حبس وامتنعت من المجيء إلى السجن لم تُحتسب عليه 
مدة الحبس“» وكذا لو حبسه القاضي بمهرها فلم تحضر إليه» وإن لم تمتنع 
وكان في السجن موضع خلوة احتّسب عليه» وإن لم يمكنه وطؤها فيه لم 
يُحتسبء قال مُحمّد: إن كان محرمًا يؤجل بعد إحرامه» وإن رافعته وهو 
نظا هر تبر المذة من ت الف إن كان قادرًا على الإعتاق» وإن كان لا 
يقدر عليه أجله أربعة عشر شهرًا) . 

ولو ظاهر في السنة بعد التأجيل لم يزد على المدة". 

ولو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل إليها لم تُصدق؛ لأن قضاء 
القاضي لا يبطل بإقرارهاء بخلاف ما لو أقام البينة على إقرارها بالوصول قبل 
التفرقة حيث تبطل الفرقة”" . 

قوله: (وإن كان مجبوبًا فرق بينهما في الحال إن طلبت ذلك؛ لأنه 


.)۲۸۹ شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/‎ )١( 

)۲( في (ب) : صح . 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب. الشرائع .)١١٤١/۲(‏ 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي .)٠٠١/١(‏ 

(5) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)» (ل/ ۲۹۰). 

(7) قال السرخسي في المبسوط :)٠١١/١(‏ (إن ظاهر منها بعد التأجيل لم يلتفت القاضي 
إلى ذلك واحتسب عليه تلك المدة؛ لأنه كان متمكنًا من أن لا يظاهر منها). 

(۷) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 2007 والمبسوط للسرخسي .)٠١٤/١(‏ 


«- << 21 ا ڪا 


لا فائدة في التأجيل)”". 

وفي الجامع: (إذا وجدت زوجها الصغير مجبوبًا فهو كالعنين فالقاضي 
يفرق بينهما بخصومتها في الحال ولا ينتظر بلوغ الصبي). 

لأنه لا يزول به» بخلاف ما لو وجدت زوجها الصغير عنيئًا حيث ينتظر 
بلوغه كالمريض يُنتظر زواله» ولو وجدته مجبوبًا لا يُنتظر زوال مرضه؛ لأنه لا 
فاد : 

ويؤهل الصبي للطلاق لأنه مستحق عليه كما يؤهل للعتق إذا ملك من يعتق 
عليه» ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق» والأول أصح لكن القاضي لا يفرق بينهما 
ما لم يكن عنه خصم كالأب ووصيه. فان لم يكن له ولي ولا وصي فالجدء 
ووصية خصم فيه» فإن لم يكن فالقاضي ينصب عنه خصمّاء فإن جاء ببينة يبطل 
حق المرأة مثل رضاها بحاله» أو بينة على علمها به عند العقد لم يفرق بينهما””' . 

وإن طلب يمينها تحلف فإن نكلت لم يفرق» وإن حلفت فرق» وإن 
وجدت الصغيرة زوجها مجبوبًا لا يفرق بينهما بخصومة الأب» وينتظر بلوغها 
لأنها ربما ترضى» وإن وكلت الكبيرة بالتفريق وغابت هل يفرق بطلب الوكيل؟ 
لم يذكره مُحمّد في الكتاب”* . 

واختلف المشايخ فيه" : 

قيل: لا يفرق بطلبه بل ينتظر حضورها [*؛4/ب] كالأب» وقيل: يفرق 


.)۲۷۳ الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )١( 

(؟) الجامع الأصغرء للإمام مُحمّد بن الوليد السمرقندي» لم أعثر عليه» وانظر: المبسوط 
للسرخسي .)٠١١/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (57/9). 

(۳) انظر: العناية شرح الهداية .)۳۰۱/٤(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۳۹۹/۱)ء 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ .)٤۹٤‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (6/٠١۳)ء‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 11/1 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ .)٤۹٤‏ 

(5) انظر: الأصل للشیبانی .)56014/١1١(‏ 

(3) انظر أقوال الحنفية في المسألة في: الأصل للشيباني »)504/٠١(‏ والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (؟/١47)»‏ والعناية شرح الهداية »)۳١٠/(‏ ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام (١/۳۹۹)ء‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (7/ 594). 


E‏ الغاية في شرح الهداية 
لرضاها بخلاف عدم الكفاءة حيث لا يؤخر؛ لأنه لا يزول» ولأنه حق الولي 
¿ يشترط أن يكون عن الصبي خصمء وكذا في المجبوب المعتوه لا ينتظر 

ويفرق بمحضر وليه فإن قالت: وجدته مجبوبًا فقال الزوج: ما أنا بمجبوب 
وقد وصلت إليهاء فالقاضي يريه رجلًا فإن علم بالمس والجس من وراء الثوب 
من غير كشف عورته لا يكشف عورتهء وإن لم يمكن إلا بالكشف والنظر أمر 
غيره بأن ينظر للضرورةء وإن وصل إليها ثم جب ذكره فلا خيار لها . 

وحكى ابن ذولاق”' عن أبي عبيد بن خربويه'" أن امرأة جاءته تشكو 
بعلها فقالت: أنا امرأة ضعيفة ما أطيق آلتهء فإنها جائرة خارجة عن آلات 
الرجال» فقال لها القاضي: لا تخلي يدخل ذكره كلهء فقالت: يبقى له عقل 
في ذلك الوقت حتى يدخل البعض دون الكل؟! فأمر القاضي حاجبه لينظرء 
فأدخله الحاجب مكانًا خاليًا فنظر إليه فهاله» فرد وجهه وقال له: استترء ثم 
أخبر القاضي بما رآه» ففرق القاضي بينهماء فجوز له النظر للضرورة» وحدث 
الحاجب أن المرأة بعد ذلك جاءته ورشته بدنانير ليصلح بينهما. 

ولو ورث [1/55] الصغير عبدًا واطلع وليه على عيب فيه يرده ولا ينتظر 
بلوغه» ويستوفي قصاصه للحال» وكذا شفعته» والفرق أن التفريق لفوات حقها 
في قضاء شهوتها وذلك بمعزل منه في صغره فيؤخر بخلاف الفصول الآخر 
فإن الحق ثابت في الحال» ويتضرر الصغير بتأخير حقه إلى زمان بلوغه» فيقوم 
الولي مقامه في الاستيفاء لعجزه بنفسه“ . 

ولو جاءت امرأة المجبوب بعد التفريق بولد إلى سنتين يثبت نسبه ولا 


)١‏ انظر: الأصل للشيباني »)505/٠١(‏ والعناية شرح الهداية »00١/54(‏ ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام (۳۹۹/۱). 

00 هو الحسن بن علي بن ذولاق المصري من رجال الصحيح» وروى عنه أهل السنن. 
انظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد »)71/١(‏ ومغاني الأخيار في 
شرح أسامي رجال معاني الآثار (۳/ »)۲١١‏ وإكمال تهذيب الكمال .)۲۳/١(‏ 

)۳( هو أبو عبيد بن خربويه الفقيه » ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم يترجم له. انظر: 
تاريخ دمشق لابن عساكر (715/ ۳۷۳)ء وبغية الطلب فى تاريخ حلب .)۲٤٤١ /٥(‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق وحاشية الشلبي (57/7). 


العنين وغيره 
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مطل ری اف يذلاك اوت ا جي يليك را مطل قري 


ثبوت : سب ول 


وفى الحاوي : (اختلف الشافعية بماذا تثبت العنة إذا ادعتها الزوجة على 
ثلاثة ا أحدها: بإقراره أو ببينة على إقراره» وهو قول إسحاق المروزي» 
والثاني: بإقراره أو بنكوله بعد انكاره» ولا يراعى فيه يمين الزوجة» وهو قول 
ابن اا 

قلت: القضاء بالنكول من غير يمين المدعي لا يساعده أصلهمء 
والثالث: بإقراره أو بيمين الزوجة ونكوله» ولا يثبت إن لم تحلف بعد نكوله» 
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة”" وعليه أكثرهه””' . 

ويخرج عن العنة بوطئها حائضًا أو نفساء أو محرمة أو صائمة . 


»)۲۹۳/۲( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ 423١54 /5( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/١۱۷)ء وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 
والدر‎ »)557 /١( وحاشية الشلبي (۲۲/۳)ء ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (59757/7)» والنهر الفائق شرح كنز الدقائق‎ 
.)1 ١/١ 

(0) الحاوي (۳۷۰/۹). 

(۳) هو الحسين بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي البغدادي الشافعي» المعروف بابن أبي 
هريرة» فقيه درس ببغداد» تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وغيرهماء 
وتخرخ عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري والدار قطني» وتولى القضاءء من تصانيفه: 
«شرح مختصر المزني» في فروع الفقه الشافعي» توفي سنة 50ه. انظر: طبقات 
الشافعية (؟/5١2»)7‏ ومعجم المؤلفين (۳/ »)757١‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١١./٠١(‏ 

(8) انظر مذهب الشافعية في: المجموع شرح المهذب /1١5(‏ 042787 ومنهاج الطالبين 
وعمدة المفتين في الفقه (ص9١5)»‏ والتنبيه في الفقه الشافعي (ص١5١).‏ 

(5) الحاوي (۹/١۳۷)ء‏ ونص كلام الماوردي: (اختلف أصحابنا بماذا تثبت العنة إن 
ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو قول أبي إسخاق المروزي أنها لا تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره 
فيكون الإقرار وحده معتبرًا في ثبوتها . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تثبت بإقراره أو بنكوله لعدم = 


7[ بیس س 


وكذا في المغني""2. ولا أعلم فيه خلاقًا”" . 
فإن وجدت ثيبًا وزعمت أن عذرتها زالت بسبب آخر من غير وطئه 


كأصبعه أو غيرها غير ذكره فالقول قول الزوج؛ لأنه خلاف الظاهر والأصل 


( 


(4) O ا ا‎ o 
. ولو تراضيا بعد التفريق فله أن يتزوجها‎ 
وشذ ابن حنبل فى رواية أبى بكر من الحنابلة أنهما لا يجتمعان كفرقة‎ 


اللعان عندهم» وهو باطل لا أصل له. 
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إنكاره ولا يراعى فيه يمين الزوجة؛ لأنها لا تعرف باطن حاله فتحلف . 

والوجه الثالث: وهو قول أبى على بن أبى هريرة» وأكثر أصحابناء وحكاه أبو حامد 
الإسفراييني ولم يحك ما سواه أنها ثبتت بإقراره على الزوجة بعد نكوله» وإنكاره لا 
يثبت إن لم يحلف بعد النكول ولا يمتنع أن يحلف على مغيب بالإمارات الدالة على 
حاله كما يحلف على كنايات القذف والطلاق» وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر 
ونكل والله أعلم). 

المغني لابن قدامة .)۲٠٤/۷(‏ 

انظر: البناية شرح الهداية (0857/60), والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة 
الخالق وتكملة الطوري »)١77/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(9/ 454). 

انظر: المبسوط للسرخسي »23١5/0(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲۹٤/۲(‏ 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/١۱۷)ء‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (۲۲/۳)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)457/١(‏ 

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)۱۷١/۳(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (۲۲/۳)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)457/١(‏ 
قال ابن قدامة في المغني :)۲١٠/۷(‏ (إن اتفقا بعد الفرقة على الرجعة» لم يجز إلا 
بنكاح جديد؛ لأنها قد بانت عنه» وانفسخ النكاح» فإذا تزوجها كانت عنده على 
طلاق ثلاث. نص عليه أحمد» وذكر أبو بكر فيها فقولا ثانيًا: أنهما لا يجتمعان 
أبدًا؛ لأنها فرقة تتعلق بحكم الحاكم» فحرمت النكاح» كفرقة اللعان» والمذهب أنها 
تحل له؛ لأنها فرقة لأجل العيب فلم تمنع النكاح كفرقة المعتقة» والفرقة في سائر 
العيوب» وأما فرقة اللعان فإنها حصلت بلعانهما قبل تفريق الحاكم» وهاهنا بخلافه» 
ولأن اللعان يحرم المقام على النكاح» فمنع ابتداءه» ويوجب الفرقة» فمنع 
الاجتماع» وهاهنا بخلافه). 
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وقد تقدم أن في الفرقة بالعنة يجب المهر كاملا والعدة. 


قال أب كزين المندرة (هذاتكون عن" والمكيوة بن هة و ال 
ابن المسيب وعطاء والنخعي ومالك والشافعي بالعراق» قال: لم أجده في 
كتبه المصرية» وهو قول أحمد''' وأبي عبيد» وقال شريح وأبو ثور: لها 
نصف المهر» قال أبو بكر: الأول أولى بمن قلد الصحابة» والثاني أشبه 
بظاهر الکتاب)" . 

قلت : قد ذكر صاحب الحاوي أنه لا يجب لها شيء عند الشافعي”" . 

وقد ذكرنا أنه طلقة بائنة عندناء وبه قال مالك" والثوري وأصحابهم. 


وقال الشافعي وابن حنبل : فسخ قال ابو كر لوي 1 


/١( ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ »)٠٠١/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ 59404)» والنهر الفائق‎ )۳ 
.)8ا/١/5( شرح كنز الدقائق‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة برقم .)٥٩٤/۳( )١5909(‏ 

(۳) رواه الدارقطني برقم .(V/6) (A1۸)‏ 

(5) انظر: المدونة (۲/٤٤۱)ء‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل »)١57/5(‏ والكافي 
(056/5). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب »)584/١5(‏ ومنهاج الطالبين (ص5١235»‏ والتنبيه 
(ص>7١١).‏ 

(7) انظر مذهب الحنابلة في: الشرح الكبير على متن المقنع »)٥٤۸/۸(‏ وكشاف القناع 
عن متن الإقناع (5/ .)٠١١‏ والمغني لابن قدامة .)٠٠١/۷(‏ وشرح منتهى الإرادات 

لمسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى (۲/ .)٦۷۷‏ 

(۷) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 87). 

.)٤۷۳/۹( الحاوي‎ )۸( 

(9) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ .)٠٦١‏ والذخيرة للقرافي »)٤۲۸/٤(‏ ومنح 

لجليل شرح مختصر خليل (۳/ )٤۳۲‏ . 

(١٠)انظر:‏ الأم »)5٠/0(‏ والحاوي الكبير للماوردي »)77١/94(‏ ومغني المحتاج (۳/ 

20 والمغني لابن قدامة (/ .)5١‏ 

() الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 87). 
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ل EE UIE‏ ا EEA‏ دكين 
والشافعي”". قال: ولا يشبه مذهبه)”؟؟. 

وقد ؤكرك: اعمواضى EE‏ سيفن ذلك وقال اتواثورة ل عدة 
لها وا ارة اب اد ۰ ٠‏ 

قوله: (والخصي يؤجل كما يؤجل العنين). 

قال عامة أهل العلم: نكاح الخصي صحيح» وهو قول الزهري وأهل 
المدينة وأهل الكوفة والشافعي وابن حنبل”" وغيرهم» وينبغي له أن يُعلمها 
عند العقد. 


والخصي مسلول : وهو الذي سلت خصيتاه. وموجوء: وهو الذي 
رضت خصيتاه» وهما سواء. 


ومتى لم يصل إليها أجل؛ لأنه عنين» وإن وصل فلا خيار لهاء وقد 
قيل : هو أكثر جماعًا ووطنًا من الفحل ؛ لأنه للا ينزل» ولا يكون مله ونث : 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2»)١77/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (/2)77 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 457). 

(0) انظر: المدونة »)١55/7(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل 22١57 /٥(‏ والكافي في 
فقه أهل المدينة (۲/ 070). 

(۳) انظر: الأم (5/ »)٠١‏ والحاوي الكبير للماوردي (۹/ 207١‏ ومغني المحتاج (؟/ 

.)١99/1( وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )»2 ١ 

(:) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 87). 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 87). 

(7) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۳/۲). 

(۷) انظر مذهب الشافعي في : الأم للشافعي (5/ 57): وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
)۷/ *۰(« ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .(YAV/D‏ 

(۸) قال ابن قدامة في المغني :)3١7/1(‏ (الخصي متى لم يصل إليها أجل» وإن وصل 
إليهاء فلا خيار لها؛ لآن الوطء ممكن» والاستمتاع حاصل بوطئه» وقد:قيل: إن 
وطأه أكثر من وطء غيره؛ لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال). وانظر: الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (۸/ 196). 

(9) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/۷1(. 


وفي الذخيرة: (إن وجدته.خصيًا وكان تنتشر آلته ويصل إليها لا خيار 
لهاء وإلا كالعنين» ولو كانت رتقاء أو قرناء وهو عنين فلا خيار لها؛ لقيام 
مانع [507/أ] الوطء من جهتها)'“. 

(وإذا خيرت فاختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار)""". والتأجيل 
لا يُعتبر إلا من الحاكه”” . 

وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لها“ وفي المحلى في شرح 
المجلى لابن حزم: (هذا قول أبي قلابة وعطاء وعمر بن عبد العزيز 
والنخعي وأبي الزناد وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وابن أبي سليمان 
الخطابي وداود الظاهري وأصحابه» وقال الزهري وشريح وأبو ثور: يرد 
بجميع العيوب» والمالكيون””' والشافعيون""' والحنبليون"“ خصوا الرد ببعض 
العيوب دون بعض» وذلك أربعة عيوب أو خمسة وهي: الجذام والبرص 
والجنون والرتق والقرن)”” . 

وفي التمهيد قال أبو عمر بن عبد البر [44/ب]: (ترد الزوجة عند مالك 


.)١۳١۳ الذخيرة البرهانية (ل/‎ )١( 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۳/۲). 

(9) انظر: تحفة الفقهاء (؟/2)757 ومجمع الأنهر »)577/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (591//9). 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2»)١777/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (۲۲/۳). 

(5) انظر مذهب المالكية في: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۳/ »)٤٤۷‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي .)۲٤٤/۳(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
«(A0 /۲)‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (5731/9). 

(5) انظر مذهب الشافعية في: الحاوي الكبير (۳۳۹/۹)» والوسيط في المذهب (0/ 
١‏ والمجموع شرح المهذب 2)77١/١5(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۷/ 
7» وتحفة المحتاج )1/۷( 

(۷) انظر مذهب الحنابلة في: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۳/ ۱۹۷)» والمغني 
لابن قدامة (۷/ »)١185‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 242505١‏ والمبدع في 
شرح المقنع »)۱۷١ /١(‏ والإنصاف للمرداوي .)۲٠۳/۸(‏ 

(۸) المحلى ۲۸٤/۹(‏ - ١۲۸)ء‏ بتصرف من المؤلف. 


f 


4 
بالعيوب الثلاثة: الجنون والجذام والبرص» وترد بكل عيب يمنع الوطء» وإذا 
وطئت وبها عيب من هذه العيوب ترد ما أخذت إلا ربع دينار» وقاسه على 
السلعة إذا دلس فيها بعيب على مذهبه فيه» وقال الليث: مع الثلاثة داء 
الفرج» وقال: أرى الآكلة كالجذام)”" . 
وقال الزهري: ترد من كل داء عضال”". 


(وقال الشافعي : ترد بالجنون والجذام والبرص والقرن والرتق. وهي 
(O(a‏ 
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ولا شيء لها قبل الدخول لا مهر ولا متعة» وبعد الدخول لها مهر 
مثلهاء ولا يرجع عليها ولا على وليهاء وهو قول الحسن بن حي» لكن لها 
لمكو بالتر ل وه 

ولا وجه لقولهما؛ لأنها إذا أخذت مهرها بالدخول [فلا]''' فائدة في 
ردها؛ لأن ذلك حاصل بالطلاق وهو بيده» وقد يكون مهر مثلها أكثر من 
المسمى فالرد على الشافعي كالرد على الحسن وزيادة'" . 

وقال أبو عمر: (لم يختلف العلماء في الرتقاء التي لا يوصل إليها 
بالوطء أنه عيب ترد به» إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه لا ترد 
الرتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك)2 . 

قلت: تعميم رده واستثناء عمر بن عبد العزيز وحده غير صحيح بل عمم 


.)7١ /5( التمهيد والاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)741١/06(‏ 

(۳) انظر مذهب الشافعية في: الأم للشافعي »)41/١(‏ والحاوي الكبير (۳۳۹/۹)» 
والوسيط في المذهب »)١١١/١(‏ والمجموع شرح المهذب .)57١/١5(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۷۳ - 20774 بتصرف يسير من المؤلف. 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۳۸١/١(‏ 

(5) فى (ب): «ولا). 

"انظرة ك لقاع ف رهه الاح 0059700 والدر ان رخا دن 
عابدين (رد المحتار) (۳/ ۱۱۸). 

(۸) التمهيد والاستذكار لابن عبد البر .)5١5/5(‏ 
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مع الرد خلق كثير”" 

قال أبو عمر: (حجة من قال: لا يرد بالعيوب الإجماع على أنها لا ترد 
ال ا وال مالك ا روا لعف لا 
السوداء الشوهاء» وقال ابن وهب: في البرص لا يثبت الخيار عند مالك 
قال ابن وهب: وهو زاي وقال ابن القاسم: إن 6 عمياء أو مقعدة أو 
لاء فاا خبار فيه إلا إذا-شرطت السلامة متها فال ونقول الكوفيين قال 
Na aE‏ فالا SEE‏ الاي 

وفى مصنف أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن مسعود: لا ترد الحرة 
907 000 

قال ابن حزم: (وهو رواية عن علي 

وذكر أبو عمر عن عمر طب الرد بالجنون أو الجذام أو البرص”*”" . 

وقال ابن حزم : (قد خالف المالكيون والشافعيون كل ما روي عن 
الصحابة في ذلك أما عمر الذي تعلقوا بقوله فقد خالفوه في خمسة مواضع). 
وسردها في المحلى”'' . 

فإن قالوا: لم يبلغ ذلك مالكا والشافعي . 


E 


.)۱١۸/۳( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )١( 

(0) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي »)٠٠۸/۳(‏ وروضة المستبين في 
شرح كتاب التلقين لابن بزيزة (المتوفى: 7/ا5ه) )/57/1١(‏ ط. دار ابن حزم. 

(۳) التمهيد والاستذكار لابن عبد البر .)53١5/5(‏ 

(4) المصنف برقم )٤۸۷ /۳( )١500(‏ عن عبد الله بن مسعود ووه قال: «لا ترد الحرة 
من عيب». 

(5) المصئف برقم (15705) .)٤۸۸/۳(‏ (1) المصنف برقم )١5595(‏ (585/7). 

.)58٠١/9( المحلى‎ )۷( 

(۸) رواه ابن أبي شيبة برقم لظف (/4857) عن عمر وه قال: «من تزوج امرأة 
وبها برص أو جذام أل جنون) فدخل بهاء فلها الصداق بما يستحل من فرجهاء 
وذلك غرم م على وليها»» ورواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب النكاح باب ما رد من 
التكاح برقم (۱۰۹۷۹) (554/5). 

(9) المحلى (۲۸۰/۹). )٠١(‏ المحلى (۹/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۳). 
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قلنا: قد بلغكم فقولوا به ولا تقلدوا من خالف عمر بغير حجة وارجعوا 
مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 


ويردون النكاح بذلك قبل الدخول ولم يأت ذلك عن عمر إلا رواية 
مكذوبة""“ من طريق عبد الملك بن حبيب وهو هالك» فمن أقدم على مخالفة 
عمر في خمسة مواضع فيه أيجوز له [1/58] أن يقلده في موضع واحد لم يثبت 
عنه من رواية هالك. 


وأما الشافعى» فلم يوافقه ولا فى موضع وعد 5 

أما على وه فعنه ثلاث روايات: إحداها: كقولنا لا ترد فى شىء من 
ذلك" والثانية: يخير قبل الدخول”*'. والثالثة: في غاية السقوط لا تجوز 
الا غ 


وأما ابن عباس فهي من رواية عبد الملك الهالك المتقدم» وفيها رد 
النكاح”" . 


في ذلك» وقول مالك يرد إلى ربع دينار لا يحفظ عن واحد”". وكذا قول 


)١(‏ في (ب): «منكرة». 

(۲) انظر: الأم للشافعي »)4١/5(‏ والحاوي الكبير (۳۳۹/۹)» والوسيط في المذهب 
»)١6١/5(‏ والمجموع شرح المهذب .)۲۷١/١۱١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق برقم (لا/ا51١٠)‏ (757/5)» عن علي َه قال: «يرد من القرن» 
والجذام» والجنون» والبرص» فإن دخل بها فعليه المهر» إن شاء طلقهاء وإن شاء 
لم يطلقهاء وإن شاء مسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما». 

.(TET/D (TVA) رواه عبد الرزاق برقم‎ )٥( 

(5) رواه عبد الرزاق برقم )11۸°( (555/5). 

(۷) انظر: المدونة .)۱٤/۲(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (؟/ 
4©»؛ والكافي في فقه أهل المدينة (؟/0555)» والتاج والإكليل لمختصر خليل 
555/0 
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الشافعي يرد إلى صداق مثلها""» ولا يصح في ذلك شيء عن أحد منهم"'" . 

قال ابن حزم: (قد وجدنا بعض المتأخرين منهم يقول: النكاح يشبه 
والشافعيون““ فقد خصوا الرد بالعيوب المذكورة فبطل قياسهم على البيوع» ثم 
نقول لأبي ثور من أي وجه أشبه النكاح البيع؟ بل هو خلافه جملة» إذ 
البيع””' ينقل ملك رقبة المبيع» ولا ينقل في النكاح› والنكاح يصح من غير 
ذكر البدل ومع نفيه» والبيع لا يصح في شيء من ذلك» وخيار الشرط باطل 
في النكاح جائز في البيع» والبيع بترك رؤية المبيع أو وصفه فاسد عندکم» 
والنكاح جائز» ويجور النكاح عند الجالكيي 7 علي بيت وخادم وصفا غير 
موصوفين ولا يجوز ذلك في البيع» وقالوا: لا تطيب النفس لجماع برصاء ولا 
مجذومة ولا يقدر على جماع رتقاء وقرناء» وإنما تزوجها للوطء. 

قلنا: أما طيب النفس على الجماع فإن كل واحد لأطيب نفسًا على من 
في حافي بدنها لمعة من برص» ولم يصبها صرع في الشهر إلا مرة منها على 
الزانية وعلى العجوز السوداء الشوهاء التي بوجهها أكلة وقد أكلت أنفها وهي 
تسري إلى جميع بدنها'"': أو بوجهها ثؤلول أحمر أو كلف كإبر قد أخذ 


.)١١۳/۷( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١۷٤/۳(‏ 

(9) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۳/ »)٤٤۷‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (7/ 2071514 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۲/ .)۲۸١‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (275/9» والوسيط في المذهب »)١١١/١(‏ والمجموع شرح 
المهذب .)۲۷١ /١١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)١۷١/۷(‏ 

() في (ب): «إذ رد البيع» والصحيح ما أثبت في (1). 

(5) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل »)٤٤٥/۳(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (۳/ 2271437 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۲/ ۲۸۳). 

(۷) الأكلة: داء يقع في العضو فيأتكل منه. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (۸۸/۷)» 
والقاموس المحيط (ص457). 
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وجهها 0 أو حدبة فی صدرها ھر أو كانت عمياء صماء 
بکماء عمرها مائة سنة» أو كانت مريضة ا الي الذي لا برء منه 
TOES EYEE‏ الباردة والحارة العفنة مع العجز والكبر» وهذا 
ما لا شك فيه عند أحد من العقلاء وغيرهم» وكل ذلك آراء فاسدة بما لم 
f‏ 0 
يأذن به الله `. 

وإنما النكاح كما أمر الله سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
أو يأتي نص صحيح في ذلك فيتوقف عنده» ولم يأت [١٠٠/ب]‏ بذلك ما يُعول 
عليه» وتعلق بعضهم بقوله ## في الخبر: «وفر من المجذوم فرارك من 
الأسد) 9" . ولنسن هو على الأمر فإنه لا يجب على أحد أن يفر من المجذوم 
فرار اللأسد. 

ويجوز له الجلوس عنده ويثاب على تمريضه وخدمته والقياه” بمصالحه 
عنده» ثم إن كان كذلك فافسخوا النكاح بحدوثه بعله بسنين وهم لا يقولون 
به» وزعموا أنه 822 رد بالبرص فقال: «الحقى بأهلك» لما وجد بكشحها 
وضحًا أو Be‏ 


)1( الثولول: داء يصيب الوجه عادة» وقد يصيب غيره من الجسم ويكون مشومًا ومعيبًا 
إذا كان في الوجه. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ ”57”7)» ولسان العرب .)۹١/١١(‏ 

(1) الحدبة: التقوس» مأخوذة من احدودب الرمل احديدابا إذا احقوقف وتقوس» وكل 
غليظ من الأرض محدودب. انظر: جمهرة اللغة »)۲۷۳/١(‏ والصحاح تاج اللغة 

(۳) حَمّى. 

(6) السل: داءٌ يهزل ويضني ويقتل. انظر: تاج العروس »)5١١/59(‏ ولسان العرب 
1/11 ). 
(75141/0)» والمخصص .)٤۷۳/۱(‏ 

0 انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ .)٠١‏ 

(۷) رواه البخاري برقم )٥۷۰۷(‏ (۱۲۹/۷)» عن أبي هريرة ذه . 

(۸) في (ب): «وقيامه». 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم )1۸٠۸(‏ (75/5)» والبيهقي برقم )۱٤٤۸۸(‏ = 


قلنا: هو من رواية جميل بن زيد» وهو مطرح متروك عن زيد بن 
كعب بن عجرة وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد)» انتهى 
کلام ابن حزم . 

قال صاحب الكتاب: (ولنا أن فوات الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب 
الفسخ فإخلاله بهذه العيوب أولى)”". 

وهو ضعيف؛ لأن [19/أ] الفسخ إنما يكون في النكاح القائم» وبالموت 
لا يبقى النكاح؛ لأنه مؤقت بحياتهما" . 

(وهذا لأن الوطء من الثمرات فلا يراعى من كل وجه» والمستحق 
التمكين وهو حاصل)'. 

وفي النكاح مقاصد أخرء ولهذا انعقد النكاح وأثبتوا له الخيار والردء 
فلو كان المعقود عليه هو الوطء لم ينعقد في الرتقاء والقرناء» فصار كالشيخ 
الفاني إذا تزوج عجورًا هرمة جَحْمَرِشَاا*! يصح النكاح» ولو كان النكاح إنما 
ينعقد على الوطء لم يصع . 

(وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للزوجة عند 


١18 //( =‏ 5).؛ قال الذهبي في التلخيص بهامش المسحدرك: (قال ابن معين : زيد ليس 
بثقة)» وقال البيهقي في السنن (وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة 
عنه بهذا لحديث)» وقال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير: (وفي إسناده 
جميل بن زيد» وقد اضطرب فيه» وهو ضعيف). انظر: التلخيص الحبير (۳/ 2)596 
والسئن الكبرى للبيهقي .)7١15/1(‏ 

.)588/9( المحلى‎ )١( 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۷۳ _ .)۲۷٤‏ 

۳) انظر: المبسوط للسرخسي 2425١9/17(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (؟/ »)۲١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع فيضو ة والبناية شرح الهداية 
(086/0). 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٤/۲(‏ 

[5] الجحمرش: العجوزء والثقيلة السمجة من النساءء العين (۳/ ۳۳۹). 

(0) انظر: البناية شرح الهداية (2089/5» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (۳/ »)١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/ ۴۲۷). 
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ڪا 


1 فة و : 5 .0 
بي حنيعهه وابي يوسف واحرین 9 


وقد ذكرناهم قبل هذا" . 
(وعند مُحمّد مع الأئمة الثلاثة يقبت لها الخيار فيها90)'. 
كما في الجب والعنة» لكن من غير تأجيل كالجب» ولهما ما تقدءل*! 


فن أقوال لاف 


(ولأن الأصل عدم الخيار لما فيه من رفع النكاح وإبطال حق الزوج› 


بخلاف الجب والعنة؛ لأنهما يخلان بالمقصود بالنكاح» وهذه العيوب غير 
مخلة فصار كجانبها)". 


إلى 


000 
000 


(۳) 
(4) 
[٥] 


(Vv) 
(A) 


للك 


وفي الخنثى لو كان يبول من مبال الرجال يجوز له التزوج فإن لم يصل 
النساء يؤجل لأنه و 
وف الات لار لرل ا 
و 57 0000 كه 
في رواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف 0 
الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٤/۲(‏ 
انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲۲/۲)» والعناية شرح الهداية (4/ 
٥‏ ) واللباب (۳/ .)۲٤‏ 
الحكام شرح غرر الأحكام .)٤١١/١(‏ 
الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٤/۲(‏ 
في (ت): ما ذكرته). (0) انظر: العناية شرح الهداية (4/ 0706. 
الهداية في شرح بداية المبتدي (1174/1). 
قال مُحمّد بن الحسن الشيباني في الأصل :)٠٠١/٠١(‏ (إذا زوجت المرأة رجلا 
خنثى» له ما للمرأة وله ما للرجل وهو يبول من الذي للرجال» فهو رجل» والنكاح 
جائز. فإن وصل إليها فهي امرأته. وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين) . 
انظر: المبسوط للسرخسي »23٠١/0(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳۲۲/۲)» 
ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (477/1). 


)٠١(‏ قال أبو العلاء السمرقندي في تحفة الفقهاء (۲/ ۲۲۷): (إن كان زوج الأمة عنيئًا 


فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي يوسف» وقال زفر: الخيار للآمة» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف). 


الو 1 


وفي الواقعات: في قول أبي حنيفة وعليه الفتوى'" . 

وغه ونر إلى الا ما ودر كا اع ار الولك ون عق النول 6 مدره 
ار 

وفي المرغيناني: (عن علي بن أبي طالب ول في العنين فيضوا عليه 
وو 15 )۳( 

وفى الواقعات: (إذا أقامت معه بعد التأجيل مطاوعة له فى المضاجعة 
لم يكن ذلك رضًا منهاء هكذا قال“ أبو يوسف وعليه الفتوى» فإن النكاح 
بينهما قائم إلا أن يخيرها القاضي بعد مضي المدة)!* . 

ذكر غريب الألفاظ المذكورة فيه: 
يقال أجذم)”" . 

والجذام داءء وجذم جذمًا إذا صار أجذم وهو مقطوع اليدء وفي 
الحديث: (من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله وهو أجذم)”*'. وجذمت الشيء 
جذمًا إذا قطعته فهو جذيم. 


.)١18/ل( الواقعات للصدر الشهيد الحسامي‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء (۲/ ۲۲۷)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)457/١(‏ 

(۳) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط)» (۱/٥۹ب).‏ 

(6) فى (س): اذكره». ١‏ 

)2 557 للصدر الشهيد الحسامي (ل/19١5).‏ 

(5) المغرب في ترتيب المعرب (۷۸/۲). 

(۷) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (1884/9). 

(۸) رواه أبو داود برقم »)۷٥/۲( )۱٤۷٤(‏ والدارمي برقم (۳۳۸۳) )١١1١54/4(‏ عن 
يزيد بن أبى زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة عن رسول الله كل والحديث 
عة أهل_الحلم» ولك لان زين أي زياد ضوعب ين فائدة معدهزل» 
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البرص: بياضٌ وهو داءٌ» وقد برص الرجل فهو أبرص» وأبرصه الله . 

وجن الرجل على فعل ما لم يسم فاعله فهو مجنونء وأجنه الله فهو 
مجنون» ولا تقل مجن ولا جنه الله . 

وجاء ثلاثة من أفعل على مفعول على غير قياس دون مفعل هذا الأول؛ 
والثاني أحزنه الله فهو محزون» وأحبه فهو محبوب» وجاء محب على الأصل 
في شعر عنترة : 
لقو ؤليت كلا ی عير شت برا ال الوك 

وفي المغرب: (القرن الذي في الفرج ما" يمنع سلوك الذكر فيه» إما 
غدة غليظة أو لحمة مرتقية أو عظمء وامرأة قرناء إذا كان ذلك بها) . 

وفي تهذيب اللغات للنووي: (قال أهل اللغة: القرن بإسكان الراء هو 
العفلة بفتح العين المهملة والفاء» وهي لحمة تكون في فم الفرج› وبالفتح 
مدر وأتكروا الفتح على الفقهاء) . 

وقال القزاز“ في جامعه: (بفتح الراء هو العيب ومنه امرأة قرناءء قال: 
وبالإسكان اسم العفلة وبالفتح اسم العيب» وعطف المصادر عليه يرجح كونه 
[20/أ] مصدرّاء وذكر بعضهم أن القرن عظم ناتئٌ محدد الرأس" كقرن الغزالة 
00 


= ولم يسمع من سعد بن عبادة» وقال الحافظ ابن حجر: «في إسناده مقال»» وقال 
الذهبي: «لا يدرى من هو ابن فائدة». انظر: فتح ا للحافظ ابن حجر (9/ 2017١‏ 
ضعيف أبي داود للإمام الألباني .)۸٦/۲(‏ 

)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب (ص١0")‏ لأبى زيد مُحمّد بن أبى الخطاب القرشى. 

(۲) في (ت): «مانع». ٠‏ 

(۳) المغرب في ترتيب المعرب (صا۳۸). (4) تهذيب الأسماء واللغات (81/4). 

() هو مُحمّد بن جعفر التميمي» أبو عبد الله» القزاز نسبة إلى عمل القزء أديب وعالم 
باللغة» من أهل القيروان مولدًا ووفاة» من كتبه «الجامع» في اللغة» و«الحروف» في 
النحو وغيرهماء توفى سنة ١١٤ه.‏ انظر: وفيات الأعيان »)0١4/١(‏ وإرشاد الأريب 
(8/5) والأعلام للزركلي .07١/5(‏ 

(5) انظر: المغرب (۱۷۲/۲)ء والمطلع للبعلي (ص۲۳). 


د ي ي ا 


والرتق التلاحم في الرحم»ء لكن في بخش ضيق يخرج منه البول ويمنع 
الوصول إلى الفرج لتلاحم الرحمء قال الله سبحانه: «اأولر بر اين مرا أن 
الوت والْأَرْصَ انا رقا ففنفتهماً [الأنبياء: .]١‏ 

وقلنا: يمكن جماع القرناء في الجملة فإن القرن يعالج عند الأطباء 
ويزال بالكسر والرض والمعالجة» والرتق يشق ويداوى» ويمكن الوصول إليها 
في الجملة» والجذام والبرص يعالج بالأدوية الحادة في الجملة» وإن كان 


زواله عسرًا. 


© © © 
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قال الله تعالى: لَص اليد [الطلاق: »]١‏ والعدة بالضم الاستعداد 
والتهيؤ للأمر. ذكر ذلك الجوهري: (يقال: كونوا على عدة» والعدة أيضًا 
ما اعتدته لحوادث الدهر من المال والسلاح»ء يقال: أخذ للأمر عدته 
زا 

وفي المنافع : (العدة بمضي العدد) . 

قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيًا أو وقعت الفرقة 
بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض. وقد دخل الرجل بها فعدتها ثلاث 
حيض... والفرقة بغير طلاق فى معنى الفرقة بطلاق”*'» لثبوت النسب"©. 
(ووجوب العدةء تعرف براءة الرحم فيها)”" . 

والفرقة بغير طلاق مثل خيار العتق والبلوغ» وملك أحد الزوجين 


.)581/7( انظر: المحكم والمحيط الأعظم (۷۹/۱)» ولسان العرب‎ )١( 

(۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (؟/005). 

(۳) المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى)» 
(ص۳۳۰) تحقيق: د. علي هاشم الزبيدي. 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٤١/۲(‏ 

(5) انظر: تحفة الفقهاء (۳/۲٤۲)ء‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ 2))١9١‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 1/۳(« والبناية شرح الهداية 
/٥(‏ 04۲). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٤/۲(‏ 


ا س ب ت ي ا 
صاحبه» وبعدم ال وردة الزوج والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة» وكذا 
باللعان كان تحريمًا مؤبدًا أو لا . 
فقن ا فا و اموخالنة ف زاكر الا 7 
دقان ايع] #دهنة اا ا 
والأصل فيه: قوله تعالى: وَالْمطلْقنتٌ للقت رر يس اهن سعد و 
[البقرة: ۲۲۸]» والمراد بهن المدخول بهن من ا 0 وهو خبر في 
معنى الأمرء وأصل الكلام : ليتريضن 6 وهو تأكيد للأمرء فكأنهن امتثلن الأمر 
بالتربص» فهو يخبر عنه أنه يوجد» وعند الكوفيين هو أمر بحذف لام 
اليك 42 
مز ٠‏ 
(A) 5 56 : 8 5‏ )4( 
والقروء: جمع قرء بفتح القاف وضمها »> ذكره ف e‏ . 
وقالوا: هو الحيض في قول الأكثرين» وهو ل “ والأصمعي 


.)1( في (ب): «الكفارة»» والصحيح ما أثبت في‎ )١( 

(0) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي »)۳۲۹/١۱(‏ وتحفة الفقهاء »)۲٤۳/۲(‏ وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ .)١9٠‏ 

(۳) يشير المؤلف إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق برقم )١18408(‏ 
1/0(. 

(6) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)۲٦/۳(‏ والبناية شرح 
الهداية /١(‏ 22097 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
0/(. 

(5) يشير المؤلف إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق برقم )۱۸٤٦٤(‏ 
.)07١/5(‏ 

(5) في (ب): «وهو». 

(۷) انظر: تحفة الفقهاء »)۲٤۳/۲(‏ والبناية شرح الهداية »)٥۹۲ /٥(‏ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (5/ .)١5٠‏ 

() انظر: تهذيب اللغة »)5١١/9(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (7/ 4)775: ولسان العرب 
۳/۱ وتاج العروس .)758/1١(‏ 

(9) المغرب في ترتيب المعرب (ص١4١).‏ 

.0707/١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


CY] -‏ الغاية في شرح الهداية 


والأخفه ل والخليا 0 ذكره في كتاب العين ونص عليه وقال: القرء 


عبار 


6" عن الحيض”“ ٠‏ وقول الكسائي”» والفراء من الكوفيين'' . 


وفي جامع القزاز: (أقرأت المرأة إقراءً فهي مقرئ إذا حاضت» وقيل: 


إذا طهرت)”؟2. وكذا ذكره الجوهري في الصحا“ . 


وقال الأخفش: (أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض» فإذا حاضت 


قيل: قرأت)» وقال الخليل: (أقرأت المرأة إذا دنا حيضها أو طهرها)”'''. 


(1) 


(۳) 


(۳) 
(4) 
(0) 


000 


020 


(A) 


040 


هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن» ويعرف بالنحوي: علامة 
بالأدب» كان إمام نحاة البصرة في عصره» وهو من قرية «جبل» بفتح الجيم وضم 
الباء المشددة» على دجلة» بين بغداد وواسط. أعجمى الأصل. أخذ عنه سيبويه 
والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمةء توفي سنة 87١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (؟/ 
7©؛ وطبقات النحويين للزبيدي (ص48)» والأعلام للزركلي (521/4). 

هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن» الإمام صاحب العربية» 
ومنشئ علم العروض» كان رأسًا في لسان العرب» ديئًا ورعًا قانعًا متواضعًّاء من 
أشهر مصنفاته كتاب: «العين فى اللغة)» وثقه ابن حبان» توفى سنة 76١ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (۷/ ۲۹٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (8/ »)١7‏ وبغية الوعاة (081//1). 
في (ب): «القرء جمع عبارة». 

.) 5١ه‎ /٥( العين‎ 

هو الإمام علي بن حمزة الكسائي» الأسدي مولاهم» الكوفي» أبو الحسن» المقرئ» 
النحوي» أحد القراء السبعة المشهورين» وإليه انتهت الإمامة في القراءة والعربية» 
الف مات اران اھر غا واو یو این ئی ةه انظرة 
شرف القراء الكبان لتحي 4019/13 الالء وكمال الإقراء للتخاري 
(ص 2)074 وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري /١(‏ 070). 

معاني القرآن للفراء .)١557/1١(‏ 

المقراة: حوضٌ عظيمٌ يفرغ فيه الماء حين يقرى ‏ أي يجمع ‏ من البئر» وجمعها: 
المقاري. انظر: تهذيب اللغة (9//ا١5)),‏ ومعجم ما استعجم (3536517/5). ولسان 
العرب »)۱۷۸/٠١(‏ وتاج العروس (۳۹/ 580). 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ».)55/١(‏ قال الجوهري: (القرء بالفتح: 
الحيض» والجمع أقراءٌ وقروءٌ على فعولٍء وأقرؤٌ في أدنى العدد» وفي الحديث: 
دعي الصلاة أيام أقرائك»» والقرء أيضًا الطهر» وهو من الاضداد. 

انظر: معجم ما استعجم »)١١9١/5(‏ ولسان العرب .)۱۷۸/٠١(‏ 


.)٠٠١/٥( العين‎ )٠١( 


ي ا د ل ل 


والقروء الحيض عندنا"“» ومذهبنا قول صدور الصحابة”" . 

تالذارى ع فى الل( الو سين اله ع وه عر من 
أصحاب رسول الله ية منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن 
عسر و ی ور كس ومعاة ين جيل و وعؤادة ين 
الصامت وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري» وزاد أبو داود والنسائي معبدًا 
الجهني وعبد الله بن قيس» وهو قول عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن بن حي وشريك بن عبد الله القاضي والحسن البصري 
والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبي عبيد وربيعة ومجاهد ومقاتل وقتادة 
والضحاكة وعكرمة والسدى وإسحاق)1: 

قال ابن حنبل: كنت أقول أن القرء الطهر وأنا اليوم أذهب إلى أنه 
الخ 

وفي المغني: (في رواية الأثرم عنه: كنت أقول الأطهار ثم وقفت لقول 
الأكاب) "9 والمشهون مق مهه مدل اقول صابن 


)١(‏ انظر مذهب الحنفية في: المبسوط للسرخسي »)١1١/5(‏ وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص (١/٠۲۲)ء‏ والنتف في الفتاوى للسغدي (۳۲۹/۱)» وتحفة الفقهاء (۲/ 
*51)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)١91١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (25/9©»). والبناية شرح الهداية (0977/5)» والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) قال السرخسي في المبسوط :)١15/5(‏ (القرء الحيض وقد روى الشعبي ذلك عن 
بضعة عشر من الصحابة الحبر فالحبر منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو 
الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنهم ). 

(9) المحلى (۳۲/۱۰). 

(4) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١97/9(‏ والمغني لابن قدامة .)1١١/48(‏ 

(5) المغني لابن قدامة )٠١١/8(‏ قال: (قال القاضي: الصحيح عن أحمدء أن الأقراء 
الحيض» وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهارء فقال: في رواية 
النيسابوري: كنت أقول: إنه الأطهارء وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض» وقال 
في رواية الأثرم: كنت أقول الأطهار» ثم وقفت لقول الأكابر). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١7/5(‏ والبناية شرح الهداية /٥(‏ 42097 المغني لابن 
قدامة .)1١١/8(‏ 


وتام الغاية فى شرح الهداية 
سا اا س ع ححا لل فق لخ 
وذكر الشيخ أبو بكر الرازي - وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد بعد أبي 
الحسن الكرخى - أن الشعبى روى عن ثلاثة عشر من أصحاب محمد يل أن 
الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة"" . 
وعند مالك والشافعى”": القروء الأطهار. 


(O) i . © 0 1‏ 
ويروئ ذلك عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت . 

وهو قول أهل الحجازء والأول قول أهل العراق مع من قدمناهم من 
أهل مكة والمدينة" . 


قال الجوهري: (القرء للحيض والطهر وهو من الأضداد» كالجون 
لاضلا وان 


احتجوا على أن القروء المذكورة في القرآن هي الأطهار دون الحيض بأدلة : 
الدليل الأول: أنهم زعموا أن القرء إذا كان بمعنى الحيض يُجمع على 


.)45٠/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر فى الكافى فى فقه أهل المدينة (519/5): (الأقراء الأطهار والقرء 
مازية لوو الظهر ور وف :الك ان و المسلمة اء وال مت 
المالكية في الأقراء في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)۱١۸/۳(‏ وشرح مختصر 
خليل للخرشي (177/4)» والشرح الكبير للشيخ الدردير (559/7)» ومنح الجليل 
شرح مختصر خليل /٤(‏ ۲۹۷). 

(۳) قال الشافعي في الام (5/ 574): (والأقراء عندنا والله تعالى أعلم الأطهار). وانظر 
مذهب الشافعية في : مختصر المزني (۸/ ۳۲۲)» والحاوي الكبير 2)15*/١1١(‏ 
والمجموع شرح المهذب (011/18)» ونهاية المطلب في دراية المذهب .)598/١9(‏ 

(4) رواه عبد الرزاق برقم »)7”١9/5()١١٠١5(‏ عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر ونه مثل قول زيد قال: «إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد بانت»» وكانت 
عائشة ويا تقول: «القرء الطهر ليس بالحيضةا. ٠‏ 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق برقم »)۳٠۱۹/١( )۱۱٠١۳(‏ عن معمر» عن الزهري» عن ابن 
المسيب» وسليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت هه قال: «إذا دخلت المطلقة فى 
الحيضة الثالثة» فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج». 1 

(5) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2»)22٠١8/7”(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي /٤(‏ 
۷,) والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (459/7). 

(۷) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 57 - 54). 


العدة 


ا 
526 
¢ 
هر 

امعط 


أقراء لقوله #4 : «دعي الصلاة في أيام أقراتك»"'" . 

وإذا كان بمعنى الطهر يجمع على قروءء واستدلوا عليه بقول الأعشى”") 
اني كل عنام أنت جاشم غزوة 2 تشد لأقصاها عزيم عرائكا 
منوزقة مالا وقي الحي رقعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

أراد بها الأطهار؛ لأن زمان الحيض ضائع حاضرًا كان أو غائبًا. 

قال أبو بكر بن العربي: (هكذا قاله ابن الأنباريء قال الصغاني” 
يروى وفي الأصل وفي الحي وفي الجدء وليس ما قاله ابن الأنباري بلازم بل 
يجمع الحيض أيضًا إذا كان بلفظ القرء على قروءِ)”' . 

قال ابن الأعرابي 
ليس إذا استنهضته بناهمض لهقرءٌ كقرء الحائضص 

وقال كذ لفاطمة بنت أبي حبيش : «فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي. فإذا 
عر كروك فرع لد لن ماين اقرا القرء» و ا 

والدليل الثاني: أن اثبات التاء في ثلاثة يدل على أنه أراد بها الأطهار؛ 
لأن مفردها مذكر وهو الطهر» ولو كان المراد بالقرء الحيض لقيل: ثلاث 
قروء؛ لأن الحيض جمع حيضة» وهي مؤنثة لفظيه» والتاء تحذف في جمع 
المؤنث» وتثبت في جمع المذكرء هكذا احتج بها القزاز في جامعه“ 

قال البطليوسي المالكي: (لا حجة لهم فيه عند أهل النظر؛ لأنه لا ينكر 
أن يكون القرء لفظا مذكرًا :ويكون تذكير ثلاثة "على اللفظ دون المعتى» كما 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: المعاني الكبير في أبيات المعاني (8945/1) لأبي مُحمّد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري . 

(۳) يقال : «الصغانى» بفتحتين كما أثبتها المؤلف. ويقال: «الصاغانى»» وفى نزهة الخواطر: 
اغا نا مارت ا اغفاد رهن قرية بعرو انظ هة الخراطر 6980/19 

© أحكام الاق لان الري 7 3 (١‏ تفلم الخريييه: 

(5) في (ب): «مذكور»» والصحيح ما أثبت. 

(۷) لم اعثر عليه وانظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري /١(‏ 57 - 54). 


تقول : جاءنى ثلااثة أشخص تعنی بذلك الا 

قلت : تقول عندي ثلاث من البط ذكور وثلاثة من البط ذكور؛ لأن البط 
جمع بطة» والتذكير والتأنيث باعتبار اللفظ والمعنى» قال الله تعالى : لق 
من لقي وَبحِدَو» [الزمر: 1]. 

73 بس] والمراد بها آدم 84 وتأنيثه باعتبار لفظ النفس» وقوله 
تعالى: ملقد جَاءَتَكَ يته [الزمر: 54] بكسر الكاف وفتحها . 

وقال ابن الحاجب فى مقدمته: (وإذا كان المعدود مؤنثًا واللفظ مذكرًا 
وبالعكس فوجهان)”". 

وأنشدوا: 
يا جعفريا جعفريا جعفر ااا ناتف اميد 
1 ا اكور ضر رال كك اجه 
ومقنعٌ من الحرير أصفر وتحت ذاك سوءة لو تذكر 

سمى المؤنث باسم مذكر» وطلحة وحمزة بالعكس» وهو لاا يخص 
الأعلام” . 

وفي مشارق الأنوار قوله ##: «دعي الصلاة أيام أقرائك» يرد قول 
العراقيين أن القروء الحيض”. 

وكذا قال القاضي: (قال: قلت: بل هو حجة لهمء والحاصل أن 
للحيضة اسمين مذكرًا ومؤنثاء كالبر والحنطة)”"'. 


.)]١ص( الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 262١97‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (/707)ء والبناية شرح الهداية (097/0). 

)۳( أمالى ابن الحاجب (070/75). 

5© هه من ف الأنضياف فى اة ع الأسنات الى ارك الوت ن الس 
ا ٤‏ 

)2 تقدم تخريجه. 

(5) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (60/ 0777 . 

(۷) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (0/ 58"). 


لابب ب و 1111 | فد 


والدليل الثالث: حديث ابن عمر المتفق عليه «أنه ت أمره أن يراجعها 
ثم ليتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاءء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء»”''. فلما أمره أن يطلقها فى الطهر وجعله العدة» ونهاه أن يطلقها فى 
الحيض ثبت أن الأقراء هي الأطهار". ْ 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (قد جاء في هذا الحديث أنه نلا 
أمره أن يراجعها ثم يمهلها"'" حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقهاء 
وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساءء فلما لم يبح له الطلاق في ذلك 
الطهر حتى يكون بعده حيضة ثم طهر ثبت بذلك أن تلك العدة وقت تطليق 
النساءء لا أنه معتبر في العدة» والعدة لها معانٍ وليس كل ما ثبت إطلاق اسم 
العدة عليه يكون قرءأء وكذا ما ثبت له اسم الوقت الذي تطلق له النساءء 
وسُّمي عدة كذلك» ولا يلزم أن يثبت لها اسم القرء)”؟". 

ويؤيد هذا: أن عمر هو الذي خاطبه رسول الله ييه بقوله: (فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء). ولم يكن ذلك عنده دليلًا على أن الأقراء 
هى الأطهار؛ لأن مذهبه أن الأقراء هى الحيض لا الأطهار» روى ذلك عنه 
الحافظ أبو جعفر” وابن المنذر" أبن حزم في المحلى'"' وغيرهم. 

فبطل بذلك قول ابن بطال في شرح صحيح مسلم أن ابن عمر أعلم 


.)۱۰۹۳/۲( )۱٤۷۱( ومسلم برقم‎ »)٤۱/۷( )0551١( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص /٩(‏ ۲۲۷)ء والنتف في الفتاوى للسغدي 
(۳۲۹/۱)». وتحفة الفقهاء (۲/ 555)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۹۱/۳)» 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2»)57/7 والبناية شرح الهداية (5/ 097). 

(۳) في (ب): اليتركها» . 

.)17١/٠١( شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي‎ )٤( 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم .)٥۳/۳( )٤٤٩۷(‏ 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر /٥(‏ 0"857). 

.)"5/١١( المحلى‎ )۷( 

(۸) ذكر المؤلف هنا أن ابن بطال شرح صحيح مسلمء والصحيح أنه شرح صحيح 
البخاري ولم يرد أنه شرح مسلم» وحديث ابن بطال في هذه المسألة هو في شرحه 
لصحيح اليخارى (۷/ ۳۷۷). 


TE‏ الغاية في شرح الهداية 


دار 
به؛ لأنه قد علم الطلاق في الحيض» وما أصابه فيه؛ لأن ابن عمر لم يحضر 
عند النبى 6 بل كان ذلك بحضرة أبيه عمر بن الخطاب» فإنه قال له ت : 
(مر ابنك فليراجعها..) الحديث7"' . 

وروى ابن حزم في المحلى وغيره أنه مع ا 

وفي المنتقى لابن تيمية: (الصحيح من قول ابن عمر عدة الحرة ثلاث 
فى وطدة الاحة E‏ "!زاتما E‏ رفي )"د ارس كد كه 
مُحمّد بن عبد الواحد المقدسي في أحكامه. 


ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر كذلك خرجه الحافظ أبو جعفر فى 
e 5‏ )0( 1 
شرح الآثار”* . 

والدليل الرابع: قوله تعالى: «مَطَلْمُوهُنَ لدت [الطلاق: ]١‏ واستدلوا 
بها من جهتين : 

أحدهما: أن الطلاق يوقع في الطهر دون الحيض» وقد جعل الله الوقت 
الذي يقع فيه الطلاق من العدة" . 


والثاني: قالوا اللام بمعنى في» فعّلم أن الطلاق يقع في العدة فلا يكون 


010 تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) المحلى .)7"١/١١(‏ قال ابن حزم: (روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال: «عدة الأمة حيضتان» وعدة الحرة ثلاث حيض»). 

(۳) رواه موقوفًا على ابن عمر: مالك في الموطأ (ص08”) رقم »)1۷١(‏ بسند صحيحء 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: (إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه 
حتى تنكح زوجًا غيره؛ حرة كانت» أو أمة» وعدة الحرة ثلاث حيض» وعدة الأمة 
حيضتان). ورواه الدارقطني (078/5» والبيهقي (1/ 084) رقم 2)١90047(‏ وصححه 
موقوفًا: البيهقي في السنن الكبرى (1/ 087). وانظر: التلخيص الحبير »)٤۸۲/۳(‏ 
وبلوغ المرام .)١١١/۲(‏ 

(5) المنتقى من أخبار المصطفى (500)» برقم (59705). 

(5) شرح معاني الآثار 0/5 07). 

() انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2))٠١8/7(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (4/ 
۷,) والمجموع شرح المهذب (2»)177/18 ونهاية المطلب في دراية المذهب 
.)198/1١(‏ 


55 TEY 52 العذّة‎ 


الحيض من العدة؛ لأنه يقع في العدة ولا يوقع في الحيض” . 

والجواب عن قولهم: قد جعل الله الوقت الذي يوقع فيه الطلاق من 
العدة غير مسلمء بل المراد بقوله: لالِعِدّتِنَ4 أي لقبل عدتهن» وفي صحيح 
مسلم قرأ رسول الله اة : «فطلقوهن لقبل عدتهن» . 

قال صاحب المفهم في شرح مسلم: (هذا صريح برفع القراءة إلى 
رسول الله كل منقولة آحادٌ فلا يكون قرآنا لكنها خبر مرفوع إلى رسول الله 
مسموع منه 4 فعلم أن المراد بها مستقبل عدتهن وهو [75/أ] الطهر الذي 
يليه الحيضة» وقبل الشيء أولهء يقال: كان ذلك في قبل الصيف وقبل 
الشتاء» ووقع السهم بقبل الهدف وقبالته أي: بقربه) . ٠‏ 

وقولهم: اللام بمعنى في كما تقول كتبت لغرة الشهر أي: في غرته» 
وهو غلط؛ لأن اللام ليس من أقسامها أن تكون للظرف بل هي للوقت هنا 
كقوله تعالى: #8 لِدُلُوكِ الشّميس» [الإسراء: ۷۸]ء وتقول: آتيك لصلاة الظهر أي: 
لوقتهاء ويفسد من جهة آخرى أيضًا؛ لأنها إذا كانت بمعنى في فلا بد أن 
تكون العدة التي في ظرف موجودة قبل وجود الطلاق الذي هو مظروف› 
فتكون العدة موجودة قبل إيقاع الطلاق وهو باطل لا خفاء فيه كما لو طلقها 
في رجب لا يطلقها قبله بل يطلقها فيه" . 

والدليل الخامس: أن القرء هو: الجمع ومنه المقرأة للحوض 
والغذير والقلت قال ما قرات الثافة جا أي ما ةة ولا اقل 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (5194/1)» ومنح الجليل شرح 
مختصر خليل /٤(‏ ۲۹۷)» ومختصر المزني (۳۲۲/۸)ء والحاوي الكبير .)1577/1١1١(‏ 

(؟) رواه مسلم برقم .01١98/5( )١410/1(‏ 7 

(۳) المفهم في شرح صحيح مسلم لم أعثر عليه. وانظر: المبسوط للسرخسي »)۱٤/١(‏ 
والتجريد للقدوري .)0585/١٠١(‏ 

© قال السرخسي في الحيسوظ (4/5١50:(استدل.‏ الشافعي- رحمه الله تعالق -بقوله 
تعالى لفو يدن معناه عنده: (في) عدتهن والطلاق المباح في حالة الطهر 
فعرفنا أن العدة بالطهر)ء ثم رد عليه. وانظر: كام القرآن للجصاص .)۳٤۷ /٩(‏ 

(5) قال الهروي في تهذيب اللغة (9/ :)5١١‏ (القرء في اللغة الجمع؛ وأن قولهم: قريت - 


eS)‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا ت ا د ا هك ا 


E ا‎ 

وفي جامع القزاز: القارئ من النوق الحامل”"'. وقول عمرو بن كلثوء" : 
ذراعي عيطل إذ ما بكر هجان اللون لم تقرأ جنينًا 
ا 

قلنا: لو اجتمع دم الحيض في زمن الطهر لاندفع فيه» فإن فم الرحم 
غير مسدود كزمان الحيض» ولو كان منسدًا لخرجت الدماء فى أول الحيض 
حين انفتح فم الرحم بالحيض» ولأن الطهر لا يجوز أن يسمى قرءًا قبل 
سيلان الدم؛ لأنه لا يتعلق به حكم قبل العلم بوجوده» ولا يمكن معرفة الدم 
في الرحم في حال الطهر . 

وفي الروضة: (القرء في العدة الطهر الذي قبله دم [/ ب[ وبعده دم 
له مجرد الانتقال إل الحيض في أظهر ا وهو نص البغوي 


0 
والروياني وغيرهما”"'. 


= الماء في الحوض وإن كان قد ألزم الياء فهو جمعتء وقرأت القرآن: لفظت به 
مجموعًاء والقرد يقري» أي: يجمع ما يأكل في فيهء فإنما القرء اجتماع الدم في 
الرحم). انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص*٠۷)»‏ ومختار الصحاح ( ص۹٤‏ ۲)»› 
والكليات (ص*۷۳). 

»)۳٦۷/١( وتاج العروس‎ :»)54/١( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
ولسان العرب (١/١١٠)»ء وحلية الفقهاء (ص187).‎ 

(۲) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص0١75).‏ 

(۳) انظر: جمهرة أشعار العرب (ص۲۷۷). 

(5) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (559/57)» ومنح الجليل شرح 
مختصر خليل /٤(‏ ۲۹۷)» ومختصر المزني (۸/ ۳۲۲). والحاوي الكبير .)157/1١(‏ 

»)١94 /9( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)٠١/١ انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٥( 
.)۲۷ /۳( وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ 

(7) كتاب (روضة العلماء) لأبي علي» الزندويستي» الحنفي (ت٠٠٤ه).‏ وقد تقدم أنه 
مفقود. وانظر: المبسوط للسرخسي »)١5/5(‏ والبناية شرح الهداية (5/ 096). 

(۷) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ ۲۷). 


GE 


هة 


وناقضوا ذلك فقالوا: لو قال: أنت طالق في كل قرءٍ يقع في الحال وإن 
لم يتقدمه حيضء وعليه أكثرهم ولم يشترطوا قبله دما" . 

ولو جامعها فيه ثم طلقها حسبت بقية ذلك الطهر من العدة عندهم في أحد 
القولين”''2» ولا تُحسب من العدة عند الزهري» وتعتد بعدها بثلاثة أطهار”” . 

وللحمهور أحد وعشرون دلیلا: 

الدليل الأول: قول صدور أصحاب رسول الله ياء وقد ذكرنا منهم 
خمسة عشر صاحبًا من أصحاب رسول الله كله وذكرت من ذكرهم فلا 
نعيدهم . 

وما رُوي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة من أنها الأطهار» فقد 
رُوي عنهم خلافه على ما ذكرنا وما يأتي» فلا 0 0 لاضطرابه. 

والدليل الثاني : قوله تعالى : للقت ربمت اهن ل رور 
[البقرة: ۲۲۸]» ولو حمل على الأطهار يلزم أن 0 قرآن وشيءٍ من الثالث 
فيبطل العدد المنصوص عليه في القرآن» فكان فيه تعطيل نص القرآن“ . 

فإن قبل: قد ذكر الجمع وأريد به اثنان وبعض الثالث» قال الله تعالى : 
الح أَشْهِرٌ مَعْلُوم: لومت [البقرة: ۷[ 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن ذلك إنما جاء في الجمع دون النص” على العدد الذي هو 


() انظر: المبسوط للسرخسي »)2١5/5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ »)١95‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ ۲۷)ء والاختيار لتعليل المختار 


.)1 7/6١ 
(؟) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (559/17)» ومنح الجليل شرح‎ 
.)157/11١( مختصر خليل (2)191//5 ومختصر المزني (۳۲۲/۸)» والحاوي الكبير‎ 


(۳) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء /٥(‏ 785). 

© انظر» المسوط للسرخسي 1۳/0 وشرح مختضر الطحاوي 'للحصاصن (و/88): 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (57/8)» والمغني لابن قدامة (۸/ 
6 *» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (717/9). 

(5) في (ب): «النقص»» والصحيح ما أثبت في (1). 


VE‏ الغاية في شرح الهداية 
ars‏ 9 کے ی کے 


الثلاثة وقياسهم عليه باطل» وإطلاق عدد على عدو آخر غير جائز» كإطلاق 
الغشرة على الشبعة أو الثماتية أو الشيعة أو الثلاثة على اثنيخ» ويجون أن 
يقال: جاءني رجال ويراد بهم رجلان إذ ذكر الكل وإرادة البعض من طرق 
المجازء ولا يجوز أن تقول: جاءني ثلاثة رجال وتريد بهم رجلين؛ لأن العدد 
خاص في مدلوله» ونية التخصيص إنما تكون في العام دون الخاص"") 

والجواب الثاني : [1/74أ] أن ذلك على خلاف الأصل ثبت بالإجماع فلا 
يقاس عليه غيره من غير دليل يقتضيه”” . 

والدليل الثالث: قال القزاز في جامعه: القرء خروج الدم» وحقيقته في 
اللغة خروجه لوقتء وأتاك لقرئه أي لوقته ولقارئه مثلهء قال الأعشى9" 
كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الوينا 2 . 

ولهذا لم يجوزوا الاقتصار في الآيسة بعض الشهر الثالث» وكذلك 
الصغيرة» والقارئ الوقت» يقال: أقرأت الريح إذا دخلت في وقتها . 


7 (لا يلزم قوله‎ :)١154 /7( قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
المح لمي نو و أنه ذكر اهي والخراد مته شهراة» وبعض:العالث:‎ 
0 ولا شك أنه بطريق المجاز ولا يجوز العدول عن الحقيقة من غير دليل؛‎ 
هي الأصل في حق الأحكام للعمل بهاء وإن كان في حق الاعتقاد يجب التوقف‎ 
:)0945/0( لمعارضة المجاز الحقيقة في الاستعمال)» وقال في البناية شرح الهداية‎ 
(وهذا بطريق المجاز ثبت على خلاف الأصل بالإجماع» فلا يقاس عليه غيره» مع أن‎ 
ذلك إنما يستقيم في جميع غير مقرون بالعدد» وهنا مقرون بالعدد» وهو الثلاثة» وهو‎ 
لفظ خاص لعدد معلوم فلا يحتمل غيره).‎ 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/7(‏ وتحفة الفقهاء (۲/ »)۲٤٤‏ والبناية شرح الهداية 
.)٥4۳ /٠(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/5(‏ 

(۳) لم أجد هذا البيت منسويًا للأعشى» بل ينسبونه إلى مالك بن الحارث الهذلي» انظر: 
المعاني الكبير في أبيات المعاني )80١/5(‏ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
ديوان الهذليين (۳/ ۸۳)» وقد أشار المؤلف إلى هذاء كما سيذكر ذلك قريبًا. 

(5) العقر: اسم لمكان» وكرهه لأنه قوتل فيه» وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي» 
وقاريها: وقتهاء يقال ذلك للريح إذا هبت لوقتهاء وهو المراد من إيراد البيت. انظر: 
المعاني الكبير في أبيات المعاني (؟5/١861).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۹۱/۳)» 


العدة و 


وذكر الجوهري البيت للهذلي”''» قال الصغاني: (والبيت يُروى لتأبط 
شرااولای د 
وروى أصحاب الأصمعي القصيدة لمالك بن الحارث أخي بني كاهل 
الل 
قال أبو عمرو بن العلاء: إنما القرء الوقت» قال: 
إذا ما السماء لم تعم ثم أخلفت قروء الثريا أن يكون لها قطر 
بريد برقت انوءها الذي يمنطر الاس فيه“ : 
قال 
يا رب ذي ضغن وضبٌ فارض"“ له قروء كقروء الحايض 
أي لهذا الضغن أوقات يهيج فيها ويشتد كهيج دم المرأة في أوقات 
وعليه قول الأعشى: 
لما ضاع فيها من قروء نسائک 
أي من مدة طويلة وأوقات متعددة كالمدة التي تعتد فيها النساء أراد من 
أوقات نسائك» هكذا ذكره جار الله والمطرزي” . 
والضغن والضغينة والضب: الحقد من ضغن بكسر الغين ضعنًا . 


= وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (56/75)» والبناية شرح الهداية 
(ه/ ؟وه). 

.)54/١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري‎ )١( 

(۲) التكملة والذيل والصلة للصغاني .)١91/7(‏ 

(۳) انظر: ديوان الهذليين (۳/ .)۸١‏ 

(5) انظر: لسان العرب )٠١١/١(‏ مادة (قرأ)» وتاج العروس )”57/١(‏ مادة (قرأ). 

(5) هو ابن الأعرابي» كما ذكر ذلك أبو حيان التوحيدي (ت0٠410ه)‏ في الصداقة 
والصديق (ص”7”0) . 

() الفارض: هو المسن. انظر: الحيوان (7090/5). 

(۷) الكامل فى اللغة والأدب» لأبي العباس المبرد (ت/ 186ه) .)۲۲١/١(‏ 

0 انظرة رة الاب ولت لاب لئان العرت داد 29/83 2) 


1 6 الغاية في شرح الهداية 
ا 2 س و د 


والأوقات المعلومة إنما تكون لمجيء دم الحيض لا للطهر”. 


وقال الصغاني في التكملة”': تقول قرأت القرآن أي ألقيته ولفظته» وفي 
قول عمرو بن كلثوم : 
ذزاقين يطل د ما يكير , “هيحان اللون لع قرا تيتا 

أي لم تلقه» أي لم تلد وقد تقدم» فيبطل قولهم بذلك أنه بمعنى 
الجمع”". 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: (فإذا ثبت أن القرء 
للوقت”؟؟ فهو أولى بالحيض؛ لأن الأوقات إنما هى لما يحدث فيه الحادث» 
والحيض هو الحادث فيه والطهر عدم الحيض اس ر حادث لم يكن» 
وإن كان القرء هو الجمع والتأليف فالحيض أولى به؛ لأن دم الحيض هو 
الذي يجتمع ويتألف من جميع البدن في حال الحيض)”” . 


والدليل الرابع: أن إطلاق القرء على الطهر مجاز وعلى الحيض حقيقة 
والمجاز لا يعارض الحقيقة"'' . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ 42١9١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (2»)7567/7 والبناية شرح الهداية (097/0). 

(۲) التكملة والذيل والصلة .)٤١/١(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 22١90‏ وتحفة الفقهاء (۲/ 207557 وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۲۷/۳). 

.)٤٤۳/١( في (ب): «الوقت». (5) أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(5) قال أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي :)۲۲۹/٥(‏ (اسم القرء يتناول 
الحيض والطهر جميعًاء وذلك لأن الصحابة لما اختلفت» فتأوله بعضهم على الحيض› 
وبعضهم على الطهرء علمنا أن الاسم يتناول كل واحد من المعنيين» لولا ذلك لما 
جاز لهم تأويل الآية عليه» وإذا صح ذلك اعتبرنا فوجدنا الحقيقة للحيض دون الطهرء 
ومما يدل على أن اسم القرء يلزم الحيض حيثما وجدء وقد يفارق الطهرء فلا يسمى 
قرءًا: وهو طهر الآيسة والصغيرة» فعلمنا أن اسم القرء يتناول الحيض حقيقة» والطهر 
مجارّاء لأن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال» فدل على أن اسم القرء للطهر 
الذي بين الحيضين مجازء سمي بذلك لمجاورته الحيض» كما يسمى الشيء باسم غيره 
إذا كان مجاورًا له). وانظر: البناية .)٥۹١ /٥(‏ والتجريد للقدوري .)٥۲۸١/٠١(‏ 


ع 
آ| سے 


۳ 
52 
حم 
م 
ا 
3 


بيان الأول: أن اسم القرء لا ينتفي عن الحيض وهو دليل الحقيقة» 
وينتفي عن الطهر وهو آية المجاز كالآيسة والصغيرة فإنهما ليستا”'' من ذوات 
الأقراء مع كونهما من ذوات الأطهارء فلما انتفى اسم القرء عن الطهر تبين 
أنه مجاز فيه» وسمي قرءًا لمجاورة الحيض» ولهذا انتفى اسم القرء عن الطهر 
عند عدم المجاورة ا 

والدليل الخامس: قوله ##: «عدة الأمة حيضتان» فى حديث عائشة ويا 
هه إلى مو اه روا ایر داوق وا ماه لار والشردي " 
رل ا وال عا مدا عة اه ا أصحاب 
رسول الله يو وغیرهم)» ذكره في جامعه . 

ولا فرق بين الأمة والحرة في العدة إلا في العدد” . 

وعن مالك: (شهرة الحديث بالمدينة يغني من صحة سنده) . 

وهكذا رواه" ابن عمر مرفوعًاء قالوا: الصحيح عن ابن عمر ما رواه 
سالم ونافع من قوله ورواه مالك عنهما عن ابن عمرء هكذا ذكره الحافظ أبو 
N‏ 

وقال ابن تيمية [1/70] [79١/ب]‏ في المنتقى: الصحيح من قوله: «عدة 


.)( في (ب): «ليسا»» والصحيح ما أثبت في‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 42١65‏ والبناية شرح الهداية (5/ 202096 والتجريد لأبي 
حسين القدوري .)0181/٠١(‏ 

(۳) أبو داود برقم »)۲٥۷ /۲( )5١189(‏ وابن ماجه برقم )1١14(‏ (2)5177/1 والترمذي 
برقم ».)188/9()١1180(‏ قال أبو داود: (وهو حديث مجهول). وانظر: الاستذكار 
925 والعلل المتناهية (۲/ »)٦٤٥‏ وبيان الوهم والإيهام (۲۰۹/۲)» وزاد 
المعاد (2»)577/5 ونضب الراية (7777/7)» والبدر المنير (44/۸)» ومصباح 
الزجاجة »)١71١/5(‏ وإرواء الغليل .)١٤۸/۷(‏ 

(4) في (ت): "ثم قال». 

() انظر: المبسوط للسرخسي (5/ »)٠١‏ وتحفة الفقهاء ›»)۲٤۳/۲(‏ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ ۲۷). 

(5) في (ب): «وهكذا ذكره رواه»» والصحيح ما أثنت في (). 

(۷) رواه الطحاوي شرح معاني الآثار برقم (1507) (۳/ 2057 وتقدم تخريج الأثر. 


سا الغاية في شرح الهداية 
الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان». 

وكذا”" ذكره المنذري”"» وأبو الفرج في التحقيق“ . 

وقال الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي: صح ذلك عنه وإنما 
الضعف في رفعه”” . 


وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع 
زيد بن ثابت يقول: عدة الأمة حيضتان» فبطل تعلقهم بقول زيد بن ثابت» 
لا شرا : 

والدليل السادس: قال الشيخ أبو بكر الرازي: (أجمعت الأمة على أن 
الاستبراء بحيضة في حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس عن 
IT‏ واه اماد ا ار 

ومعلوم أن أصل العدة موضوع للاستبراء أو لتعرف براءة الرحم» والحيضة 
الثانية لحرمة النكاح وشرفه» والحيضة الثالثة لفضل الحرية وشرفهاء وإلا 
فالحيضة الواحدة كافية لأن الحامل لا تحيض لانسداد فم الرحم بالحمل”''"', 


.)1976( المنتقى من أخبار المصطفى (500)» برقم‎ )١( 

(0) في (ب): «هكذا». 

(۳) مختصر سنن أبو داود للمنذري (۳/ ۱۹۷). 

(6) التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي .)٠٠/۲(‏ 

() انظر: الاستذكار (5/ ۱۷۷)». والعلل المتناهية (؟/ 22555 وبيان الوهم والإيهام (۲/ 
4 وزاد المعاد (577/5)» ونصب الراية (5757/7)» وإرواء الغليل .)١58/1/(‏ 

(7) شرح معاني الآثار (57/9). 

(۷) في (ب) زاد قوله: «والحيضة الثانية لحرمة النكاح). 

(۸) أبو داود برقم (۱۸۷۳) 2)77/١/5(‏ والدارمي برقم (751؟) (۳/ »)۱٤۷٤‏ والحاكم برقم 
(۲۷۹۰) (۲۱۲/۲)» وأحمد برقم (۲۳۱۹) »)١77/5(‏ قال الحاكم: «صحيح على شرط 
مسلم»» وأقره الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: اإسناده حسن»» 
والحديث له شواهد. انظر: مستدرك الحاكم (۲/ 42١1915‏ والتلخيص الحبير (4/1 2070 
ونصب الراية »)٠٠۲ /٤(‏ وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٠٠٠ /١(‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص .)٤٤٤/١(‏ 

.)٠٠/۲( التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي‎ ١ 


ل 
ولما جعل رسول الله با استبراء الأمة بحيضة دون طهر وجب أن تكون العد 
بالحيض دون الأطهار؛ إذ كل واحد منهما في الأصل لتعرف براءة 0 
الحمل كيلا يسقى زرع غيره بمائه» ولما فيه من اشتباه الأنساب لما عرف . 

وفي التنبيه : (الأمة تستبرأ بحيضة في أصح القولين» وبطهر في القول 
الآخرء وهذا قول مصادم للإجماع). 

والدليل السابع: قال عمر وليه بحضرة أصحاب رسول الله ككه: «لو 
قدرت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت»"» ولما أمكن التنصيف في 
بدلها جعله شهرًا ونصمًا . 

قال صاحب المغني: (وهو قول عمر““ وعلي”' وابن عمر» وبه 
قال ابن المسيب وسالم والشعبي والثوري وقول الشافعي وإحدى الروايتين 
عن ابن حنبل"» وقال عطاء والزهري وإسحاق وقول تاف ورواية 


ل/١( والكافي شرح الوافي‎ »)٤٦۳ /۳( انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين (9/ 2)575 والترجيح والتصحيح (ص۳٦۳)ء والبحر‎ .)»)65 
.)٠٠١ /۳( الرائق‎ 

(۲) التنبيه في الفقه الشافعي (ص۳٠٠).‏ 

(۳) روي الأثر موقوفًا على عمر بن الخطاب ويه أخرجه الشافعي في مسنده 
ص (598)» والدارقطني في سننه (/0708» وصحح إسناده الألباني في الإرواء (۷/ 
٠١‏ فقال: (إسناد صحيح على شرط مسلم)» وانظر: نصب الراية (۳/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق برقم (۱۲۸۷۱) (۲۲۱/۷)» عن عبد الله بن محررء عن ميمون بن 
مهران» أن عمر بن الخطاب و قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 0 حيضتان) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة برقم )١55/5( )۱۸۷١۸(‏ عن علي َيه قال: «عدة الأمة 
حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهرٌ ونصف». 

(7) رواه الدارقطني برقم (۳۹۹۷) »)1۹/٥(‏ عن سالمء ونافع» أن ابن عمر ويد كان 
يقول: «طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروءء وطلاق الحر الأمة تطليقتان 
وعدتها عدة الأمة حيضتان»» ورواه عبد الرزاق برقم )١7959(‏ (۲۳۸/۷). 

(۷) انظر مذهب أحمد في: المغني لابن قدامة (4/ 2203١54‏ والشرح الكبير على متن 
المقنع (9/ ١۱۸)ء‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (۲۷۳/۲). 

(۸) انظر: الأم »)۲۳٠/١(‏ ومختصر المزني .)۳۲١/۸(‏ والحاوي الكبير (۲۲۳/۱۱)» 
والمهذب للشيرازي (*/177). 


[YoY] 2‏ الغاية في شرح الهداية 
عن ابن سين" : انها هران عالحفية» وزوق :ذلك عن البطترئ :والتشعى 
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والقول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر» وهو قول للشافعي”' ورواية 
لابن حنبا 0 وفيه مخالفة للسلف بإحداث قول ثالث» وت تخطئتهم وخروج 
الحق عنهم» وهو غير جائز على المختار» وفيه زيادة على عدة الوفاة" . 
المسيب وعطاء وعبد الله بن عتبة والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري 
وقتادة والثوري es‏ والشافعى اا وإسحاق وأبو ااا ذكره 


CFD 0 8 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (8/ 2205١4‏ والشرح الكبير (9/ 42١8١‏ ونيل المآرب بشرح 
دليل الطالب (۲۷۳/۲). 

(۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)0979٠9/5(‏ 

(۳) انظر: المدونة »)١18/5(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (7/ »)48١‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (ه/ .(VT‏ 

(4) المغني لابن قدامة .)٠٠٤/۸(‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (77/5)» والحاوي الكبير »)۲۲۳/١١(‏ والمجموع شرح 
المهذب »)٠١١/١۸(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)٤٤۸/١(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 225١5‏ والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 2))١187‏ 
ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (۲۷۳/۲). 

(۷) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي .)٠٠/۲(‏ 

(۸) انظر: المدونة (۱۹/۲)» والكافي في فقه أهل المدينة (؟/١48)»‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (ه/ € 4۷). 

(9) انظر: الأم »)۲١٠/١(‏ ومختصر المزني .)۲١/۸(‏ والحاوي الكبير (۲۲۳/۱۱)» 
والمهذب للشيرازي (177/7). 

(١٠)انظر:‏ المغني لابن قدامة (4/ 2205١4‏ والشرح الكبير 2»)١8١/9(‏ ونيل المآرب بشرح 
دليل الطالب (۲۷۳/۲). 

(١١)انظر:‏ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۳۸۹/۵). 

.)٠١5 - 7١4 /4( المغني لابن قدامة‎ )1١( 


العذة EE‏ 
ااال سسسب سسسب يبب الك ا )للم 


ونقله عن مالك والشافعي غلط”''؛ لكن غلطه باتباع ابن المنذر نقله من 
الأشراف نقل مسطرة»ء كما يتبع ابن الحاجب الزمخشري في المفصل في 
غلطه”" . 

وهو قول أكثر أهل العلم”". 

وعن ابن سيرين: أن عدتها عدة الحرة» وهو قول داود الظام يي 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: (فلما كان ما على الأمة من العدة هو 
الجيض لا الأطهار وهو نصف ما على الحرة ثبت قول الذين ذهبوا في الأقراء 
إلى أنها الحيض وبطل قول مخالفيهم)”". 

والدليل الثامن: ذكر ابن تيمية في المنتقى عن عائشة وتا قالت: 
مويدة أن ترقه a E Ae N‏ لكين 
الغ 


وعن ابن عباس : أمر رسول الله ي بريرة أن تعتد ]1/7[ عدة الحرة» 


ا 


مرت 


.)٠٠/۲( التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي‎ )١( 

(0) المفصل للزمخشري (ص۳۲۸). 

(9) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (789/0). 

(:) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۳۸۹/٥(‏ 

.)٦۲ /۳( شرح معاني الآثار‎ )5( .)7057/1١١( انظر: المحلى‎ )٥( 

(۷) برقم (۲۰۷۷) (7/ ۲۲۲) بإسناد صحيحء قال: حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيعٌ» 
عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود: عن عائشةء قالت: (أمرت 
بريرة أن تعتد بثلاث حيض). وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» برقم »)۷٤۹(‏ 
والبزار في «مسنله» كمًا في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (۱۳۰/۲)» 
والدارقطني برقم (١۳۷۷)ء‏ والبيهقي )45١/17(‏ من طريق عروة بن الزبير» والطبراني 
في «الأوسط» برقم )۲٠٠۳(‏ من طريق عكرمة كلاهماء عن عائشةء وأخرج أحمد 
برقم »)۳٠٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» برقم »)۳۸۸١(‏ والدارقطني برقم (VV)‏ 
والبيهقي )45١/7(‏ من طرق عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن زوج بريرة 
كان عبدًا أسود... وفيه: (وأمرها أن تعتد عدة الحرة) وإستاد أحمد والدارقطني 


8 : 0-1 
(A)‏ المنتقى من أخبار المصطفى ( ص٥٥٦‏ )» برقم (957). 


ETS‏ الغاية في شرح الهداية 


ذكره أبق البركات ابن هة ف انى وغراة إلى خمد رادار 4001 


EO f 0 5‏ 5 : 5 : 
وفد تبين أن عدتها ثلاث حيض» وهي كانت حرة وهو نص من 
رم الثذ كلق على أن عله الشرائر تسر 


والدليل التاسع: الترجيح» وذلك أن السر في وجوب العدة معرفة فراغ 
الرحم عن الشغل»ء والحيض هو الذي جعله الشرع علمًا على فراغه دون 
الطهرء ولهذا لو كانت ممتدة الطهر لا اعتبار بالأطهار في حقها حتى يدخل 
سن الأياس» والطهر يدل على الشغل دون الفراغ والخلو فكان الحيض أولى 


تف 
بالاعتبار . 


والدليل العاشر: أن فيما قالوا اشتراط أربعة أقراء والقول بعدمها أولى 
ا 

بيانه : نها لو طلقت في أول الطهر تعتد به قرء عندهم فتحتاج بعده إلى 
طهرين ea‏ أقراء» وهي خلاف النص لأنها إذا رأت الدم من 
الحيضة الثالثة لا تنوه دسشي ع واست ا اعيضر عتمم 
رواه البويطي عن الشافعى 


)١(‏ أحمد برقم )”1٠05(‏ (7875/6). والدارقطني برقم (۳۷۷۷) »)40٠/4(‏ والحديث 
صححه الألباني في الإرواء (7/ 23٠١‏ وقال: (سنده صحيح وله شواهد). 

(۲) المنتقى من أخبار المصطفى (ص٥٥٦)»‏ برقم (۲۹۲۳). 

)( في (ب): (بين) . 

€3 كما ورد في حديث ابن عمر ت ذه المتقدم لما طلق زوجتهء وأمره النبي كَل 
بمراجعتها . 

() انظر: المبسوط للسرخسي ١/٤۳)ء‏ والعناية شرح الهداية .)۳٠۹/٤(‏ والبناية شرح 
الهداية (5/ 24209454 وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (؟/ 07). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (4/ .)٠٠٠‏ 

(۷) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ۲۷)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 2))57١/50(‏ 
والحاوي الكبير (۲۲۳/۱۱). 

(۸) انظر: الأم للشافعي »)7١/5(‏ والحاوي الكبير (١١/۲۲۳)ء‏ والمهذب في فقة 
الإمام الشافعي للشيرازي .)١77/7(‏ 


امس عد ل | 151 )له 

وعندنا يطلقها في آخر الطهر ولا اعتبار بذلك الجزء”'' في العدة""', 
فلم تكن إلا ثلاث حيض"". 

والدليل الحادي عشر: أن مذهبنا أحوط والأخذ به أولى؛ لأن الله 
سبحانه أوجب عليها العدة بثلاثة قروء بنص الكتاب» فإذا لم تأت بثلاث 
حيض لم تخرج عن العهدة على تقدير إرادة الحيض» وعلى تقدير إرادة 
الأطهار بها فالأطهار موجودة في الحيض بالتفسير”*؟ الذي ذكروه” . 

والدليل الثاني عشر: في إبطال مذهبهم أنه لو جاز أن يكون بقية الطهر 
الذي وقع فيه الطلاق قرءًا تامًا لجاز أن تنقضي العدة ببعض الطهر الثالث» 
وال 50 ET‏ 

والدليل الثالث عشر: أن العدة إنما تجب عليها بعد الطلاق؛ لأنه سبب 
وجوبها فإذا طلقها في آخر جزء الطهر وحاضت عقيبه من غير فصل وجب أن 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/5(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
«(VY /)‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص .)771١7/50(‏ 

(۲) في (ب): «القرء»» والصحيح ما أثبت. 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/5(‏ وتبيين الحقائق (۳/ ۲۷)ء وبدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (۳/ ۱۹۳). 

(4) في (ب): «والتفسير. 

() انظر: البحر الرائق »)١57/4(‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص »)۲١٠/١(‏ 
والتفسير الكبير للرازي (4777/5). 

(3) في (ب): «والفرق»» والصحيح ما أثنث: 

(۷) قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ :)١95‏ (أمر الله تعالى 
بالاعتداد بثلاثة قروء» ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين» وبعض 
الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عنده» والثلاثة اسم 
لعدد مخصوص» والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه فيكون ترك العمل 
بالكتاب ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل؛ لأن ما بقى 
من الطهر غير سوب من العدة عبدنا 'فيكون عملا الاب فكان الحمل غل .ما 
قلنا أولى). انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/5(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (۲۷/۳)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري .)١55/4(‏ 


تكون تلك الحيضة ابتداء عدتها [١۱۷/ب]؛‏ لاستحالة أن تكون العدة واجبة 
قبل الطلاق أو حال وقوعه. ولم يعتبر أحدٌ في وجود الحيض أن يكون عقيب 
الأقراء دون الطهر . 

والدليل الرابع عشر : زعموا أن وجوب العدة تعبد غير معقول المعنى» 
كا كو و ال 

فإذا وجبت بالأطهار لم تكن معقولة المعنى» وإذا كانت بالحيض كانت 
معقولة المعنى لما ذكر”" غير مرة» والأصل“ أن تكون الأحكام الشرعية 
معقولة الحكمة والمعنى والتعبد» على خلاف الأصل. 

بيان أنها معقولة: التفرقة بين الدخول وعدمه» ووجوبها في النكاح 
الأنساب حرام وهذا معقول. 

5 م دي 1 . (o)‏ 

والدليل الخامس عشر: ذكر أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني في 
كتاب ضروب نظم القرآن: أن قوله تعالى ذكره: رطفت برب تضهن 
َة و اء ت الآية مچ اللو خص الله تعالى من هذا العموم 


All AIL حي‎ 


فقال: 0 سن مِنّ الْمحِضِ من ن إن ل ا فعدتهن تة سر4 


(۱) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص »)۲١١/١(‏ والحاوي الكبير 2)577/١١(‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (54/ 20١57‏ ومفاتيح 
الغيب أو التفسير الكبير للرازي (57”5/5). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (776/4). 

(۳) في (ت): «ذكرنا». 

(4) في (ب): «لما ذكر غيره» والصحيح». 

)0( هو الحسن بن يحيى بن الجعد بن نشيط الجرجاني» أبو علي الأزدي» من أهل 
البصرة» سكن بغداد وحدث بهاء مات بالكرخ في مدينة السلام يوم الإثنين سلخ 
جمادى الأولى من سنة 777ه. انظر: الثقات لابن حبان »)١18١/8(‏ وتاريخ بغداد 
.)٤٥۳ /0(‏ وتقريب التهذيب .)١55/١(‏ 


ا 
[الطلاق: .]٤‏ ومثله: : وای لر ين4 [الطلاق: .]٤‏ ووجه الكلام في مجاز 
العربية وسياق التأليف والنظم : أن يكون المخصوص من الشيء في مثل معناه 
زفق جه ون كان الحكنان هما م 

والمرأة لا تخلو في دهرها من ۷۷1/] حالين الطهر أو الحيض» والتي 
لا تحيض من صغر أو كبر لها حال واحدة وهي الطهرء فلما قال يل بعد 


2 
م ور 


ذكر ما ألزم المطلقة من العدة: لوأل بى من الْمَحِضٍ» ارال ل يسن 
[الطلاق: 4]. 

فذكر الحيض وليس الحيض من جنس الطهر في المعنى كان في ذلك 
دليل على أن العموم الذي استثنى منه هذا الخصوص مثله ومن جنسه”"؛ لأن 
فول اة أشنيو يذل وعوفي"" 3 وال الحيقن هة :فلو كان الي 
طرفًا للعدة التي أوجبها الله وهي مرور الأيام والليالي د ا اا 
أن يوضع مكان الحيض الذي ذكره الله عندما خص واستثنى الطهر» إذ معنى 
العدة فيه وهو طرف لهاء ولو لم يكن الحيض طرفًا للعدة وعلامة لأعدادها 
المؤقتة لم يكن لذكره في الاختصاص والاستثناء معنىّ» ولاستحال وضعه 
فيهما بموضع شرط أرصد له جزاءًٌ وعنه عوض» قال : وهذا كلام إن كان في 
معناه غموض فإنه إذا مئل انبسط معناة” . 

وتمثيله أن يقول الرجل لغلمانه: البالغ منكم القوي يستقي كل يوم مائة 
جرة» فهذا عموم ايجاب منه عليهم» فإن اختص منه أو استثنى وجب أن يقول: 
فمن لم يمكنه الاستقاء وضعف عنه فعليه درهم؛ لأن آخر الكلام من جنس أوله 
ومطابق له» فلو وضع موضع هذا الكلام غيره فقال: فمن لم يكن له مال أو 


»)495/5( كتاب ضروب نظم القرآن للجرجاني لم أعثر عليه. انظر: التفسير الرازي‎ )١( 
.)5١١ص( التبصرة في أصول الفقه‎ 

(0) انظر: أصول الشاشي (ص256)» والمزهر للسيوطي .0780/١(‏ 

)۳( في (ب): «وعرض»» والصحيح ما أثبت. 

(4) في (ت): «لوجب». ما في: (ت) هو الصواب. 

(5) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص١)ء‏ والأضداد لابن الأنباري (ص2)50 
والمزهر للسيوطي (۱/ .)١‏ 


ليس عنده ثوب فعليه درهم» كان قد فاوت بين القولين وباعد بين المعنيين إن لم 
يكن المخصوص من جنس العموم ومعناه وصار كأنه كلام مستأنف ومنقطع عن 
ما قبله» لأن العادة الجارية في مجاز العربية إذا أوجب شيئًا في حال بعينها ثم 
أريد إبدال ما أوجب فيها بعله زوال تلك الحال لم يجز ذكر زوال غيرها”'"'. 

ففي هذا دليل على أن معنى القرء وتأويلها الحيض لذكره تعالى الحيض 
عند اختصاصه واستثناته منها؛ لأنه لو كان أوجب أن تكون العدة طهر في ذكر 
القرء ثم أضرب عن ذكره في الموضع الذي أوجب العوض منه إذا عدم» 
وذكر غيره من الحيض الذي هو ضده لدخل في تأليف ذلك من الاستكراه 
وتفاوت المعتى :ما دل فعا ملت" : 

والدليل السادس عشر: وهو لو أنه كان أوجب أن تكون العدة الطهر ثم 
جعل البدل طهرًا لم يكن للواجب الذي عدم وأبدل منه فوت» إذ الطهر الذي 
جعله بدلا مثل الطهر الذي عدم لأنهما سواء في زوال الحيض فيهماء بل 
البدل أجري من الأصل» إذ لا يعترض خلاله حيض» والأصل الذي عيض 
منه طهر خلاله حيض ولا معنى للحيض عندهم في العدة . 

والدليل السابع عشر: وهو ما أجمعت عليه الأمة أن المعتدة التي لا 
تحيض إذا اعتدت بشهرين وتسعة وعشرين يومًا أن عدتها بالشهور تبطل 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١159)»‏ وتقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد 
الدبوسي الحنفي (ص40)» وإعلام الموقعين عن رب العالمين (۲۹۳/۳). 

(؟) في (ب): «فيها». 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص »)۲۳۲/١(‏ والحاوي الكبير »)۲۲٤/۱۱(‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 22١97‏ ومفاتيح 
الغيب أو التفسير الكبير للرازي (578/5)» والمغني لابن قدامة (4/ .)٠٠١ 51١5‏ 

(4) قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)۱۹٤/۳(‏ (جعل 4 الأشهر 
بدلا عن الأقراء عند اليأسن عن الحيض» والمبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة 
البدل مقامه فدل أن المبدل هو الحيض فكان هو المراد من القرء المذكور في الآية 
كما في قوله تعالى: لم جحَدُوا ماه سََيَمّمُاْ صَعِيدًا طَيَبَ© [المائدة: ]١‏ لما شرط عدم 
الماء عند ذكر البدل» وهو التيمم دل أن التيمم بدل عن ل الغسل 
المذكور في آية الوضوءء وهو الغسل بالماء). 


العذة ا 
مس ڪڪ > 7 0 2 +7097 کک 


ويلزمها استقبال العدة» فإن كان العدة هي الأطهار فقد جاءت بالأطهار ثلاثة 
اتير ES OE EN‏ إن لك رك اسفن مع 
العدة في شيء» وكانت العدة هي ا 

فإذا أبطلوا طهرها المتقدم الذي جاءت به طهرًا يقينًا لا حيض فيهء 
وأمروا باستقبال أطهار خلالها حيض» فما العلة فى ذلك لولا أن الحيض هو 
العدة التى أمر الله بهاء. إذ الشىء الذي لا Ee‏ فى الشىء لا يزيله ولا 
عه قير عالت فنا ی على أن ا بعس تتم ما و ا ادا 
كان فى ذلك دلالة على [1/78] أن عدتها صارت الحيض الذي هو الأصل» 
فنك EOE E‏ مناه ود N‏ 

والدليل الثامن عشر: قوله تعالى: وی بيسن ين السحيضٍ» لوال كر 
يصن [الطلاق: 4] فقد نص على الحيض في مكانين» وذكر اليأس عنه في 
الثالث» ونقل إلى البدل عند العجز عنه» فدل على أنه الواجب الأصلي”" في 
العدة فصار كالتيمم» فلا يكون الطهر من العدة بعد ذلك بالإجماع؛ ولأن 
المشترك لا يعم في الإيجاب”*'. 


)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية »)٥۹۳ /٥(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي «(YA/Y)‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري 7/١‏ . 

(۲) انظر: مختصر القدوري مع اللباب (۲۲/۲)» والهداية مع العناية وفتح القدير (؟/ 
5*) والكافي شرح الوافي (١/ل١٠٠).‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/ 
۳). والبحر الرائق (۳/ .)١185‏ 

(۳) في (أ): «الأصل»» والصحيح ما أثبت. 

(4:) قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/200): (إن قيل: أليس أن من 
شرع في الصلاة بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء أنه يتيمم» ويبني على صلاته» 
وهذا جمع بين البدل» والمبدل في صلاة واحدة فهلا جاز ذلك في العدة؟ فالجواب: 
أن الممتنع كون الشيء الواحد بدلّاء وأصلاء وههنا كذلك؛ لأن العدة شيءٌ واحدء 
وفصل الصلاة ليس من هذا القبيل؛ لأن ذلك جمع بين البدل» والمبدل في شيء 
واحد» وذلك غير ممتنع فإن الإنسان قد يصلي بعض صلاته قائمًا بركوع» وسجود» 
وبعضها بالإيماء» ويكون جمعًا بين البدل. والمبدل في صلاته)» وسيذكر المؤلف 
جز من رد الكاساني قرا ا 


أ5 


8 الغاية فى شرح الهداية 
کا۹ ی س 


واعترض أبو عمر ابن عبد البر على قول صحابنا: إن استبراء [١۱۷/ب]‏ 
الأمة بحيضة بالإجماع» فقال: ليس كما ظنوا بل جائز عندنا أن تنكح إذا 
دخلت في الحيضة» واستيقنت أن دمها دم حيض» قال: كذا قال إسماعيل بن 
إسحاق ليحيى بن أكثم''' حين دخل عليه في مناظرته"" . 

قلنا: هذا مردود بقوله 2 : «ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة)» وقد 
تقد » وهي اسم للكاملة» حتى لو قال: أنت طالق إذا حضت حيضة لا يقع 
حتى تحيض وتدخل في الطهرء بخلاف قوله: إذا حضت» ولا اعتبار بقول 
من قال ذلك . 

والدليل التاسع عشر: روي أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها 
فجعل رسول الله يلِِ عدتها حيضة. رواه النسائي» وقضى بذلك 


عثمان مه ۰ رواه النسائي وابن ٠‏ ماجه 0 


)١(‏ هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي» الأسيدي المزوري› أبو محمّدء 
القاضي المشهورء فقيه صدوق» عالمي الشهرة» كثير الأدب» حسن المعارضة» ذكر 
الخطيب في تاريخه أن يحيى ب بن أكثم ولي قضاء البصرة» ثم قضاء القضاة ببغداد. 
وذكر ابن خلكان: «كانت كتب يحيى في الفقه أجل كتب» فتركها الناس لطولها)»» 
وله كتب فى «الأصول». وتوفى سنة ۲٤۲ه.‏ انظر: وفيات الأعيان /٥(‏ ۱۹۷)» 
والأعلام (1517/0)» والجواهر المضية (؟/ .)51١‏ 

(۲) التمهيد والاستذكار لابن عبد البر (577/5). 

() أخرجه أحمد في مسنده برقم 2)35١/154( )١59917(‏ وابن أبي شيبة (۲۲۲/۱۲) 
و(5١/550)»‏ والحديث صحيح بطرقه وشواهده» فقد أخرجه الترمذي مختصرًا برقم 
)١1(‏ بذكر النهي عن وطء الحبالى» قال الترمذي: (هذا حديث حسن» وقد روي 
من غير وجه عن رويفع بن ثابت» والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون للرجل 
إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)» وصححه ابن حبان برقم 
(5860). وانظر: مسند أحمد بتحقيق الأرنؤوط »)٠٠١ _ 7٠١*/78(‏ وإرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل .)۲١٠/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)٠١١/١‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
)2٠‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١68/:5(‏ 

.)185/5( )۳٤۹۷( برقم‎ )4( 

(5) النسائي برقم »)١8/5( )۳٤۹۸(‏ وابن ماجه برقم .)557/١( )5١08(‏ قال الألباني: 


العذة حت 
1 7 


وهو مذهب عثمان وابن عمر وابن عباس وأبان وإسحاق واختاره ابن 
E‏ 

وهو نص في اعتبار العدة بالحيض» ونحن زدنا في العدد. والزيادة من 
العدل مقبولة» ودل ذلك إطلاق المطلقات في الكتاب العزيز . 

وقد خالفهم الزهري في الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق» وأوجب 
اا اا 

وقال أبو عبيد: إن كان وطئها فيه لم تعتد به كالحيضة التي وقع فيها 
الطلاق بالإجماع“ . 

والدليل الموفي العشرين: في إلزام مالك» ذكر في المقدمات عن مالك : 
(أن الكتابية إذا مات زوجها بعد الدخول تعتد بثلاث حيض في قول“) . 


فقد أوجب العدة على الحرة ف النكاح بالحيض الثالث» ولم تعتد فيها 
400 1 
بالاطهار . 


= حسن صحيح. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٠٠١١/۷(‏ 

00 ات على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 085 . 

(0؟) يشير المؤلف إلى قوله تعالى في سورة البقرة (الآية: ۲۲۸): «إوَلظفَتُ ّى 
لين تة موز فقد جاء لفظ المطلقات مطلقًا غير مقيد. 

() انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0ه/57ه”7), وشرح مختصر خليل 
للخرشي ا والمنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» 
المسمى (بالمستصفى). (ص37975) . 

(4) نقله عنه ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء (5/ ١۳۸)ء‏ وانظر: المبسوط 
لانت ۴/0 والمتوط ال رعا فل اه الا 

(5) انظر: التلقين في الفقة المالكي (١/۱۳۷)ء‏ والكافي في فقه أهل المدينة (۲/١۲٦)ء‏ 
وشرح مختصر خليل للخرشي /٤(‏ ۱۳۷). 

() المقدمات الممهدات »20208/١(‏ قال ابن رشد: (اختلاف قول مالك في الكتابية إذا 
مات عنها زوجها تر ورج لاي وك و لمكن لأنه مبني 
على الاختلاف في الكفار هل هم مخاطبون بشرائع الإسلام أم لا)» وقد نقل المؤلف 
كلام ابن رشد وسيأتي . 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١١٠)ء‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني ("/ 
2 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١158/5(‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


والدليل الحادي والعشرون: يقال: قرأ النجم إذا انتقل'''. والدم هو 
الذي ينتقل دون الطهرء ذكره في المبسوط”" والمنافع”"./ 

قوله: (وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: 
الى بيسن من ب ميض ين اب ان از فتن تة ا سر [الطلاق: 47014 . 
وهو ا 
(والصغيرة التي بلغت بالسن ولم تحض)) لقوله تعالى: اولي 
يصن [الطلاق: 4] أي: واللائي لم يحضن كذلك أي فعدتهن ثلاثة 00 
فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما تقدم عليهما. 

قال في الجامع الصغير: (امرأة أتت عليها ثلاثون سنة ولم تحض فعدتها 
بالأشهرء وكذا لو رأت دما يومًا أو يومين؛ لأنه ليس بدم حيضص)”". وفي 
المحيط: (ما لم تدخل في حد الأياس)" . 


وفي جوامع الفقه: (فيما دون الثلاث تعتد بالشهور هو الصحيح› 


5> 


)١(‏ وممن ذكر هذا من أئمة اللغة أبو عبيدة في مجاز القرآن (ص١٠)»‏ حيث قال: 
(... لأنه [أي: القرء] خروحٌ من شيءٍ إلى شيء... وأظنه أنا من قولهم: «قد 
أقرأت النجوم»: إذا غابت» لكن الذي عليه كثيرٌ من أئمة اللغة بخلاف ذلك» وأ 
المراد بقولهم: «أقرأت النجوم»؛ أي : غابت 0 مغيبهاء فهو كقولهم: «هبت 
الرياح لقارئها»» أي: لوقت هبوبها). انظر: تهذيب اللغة »)۲٠١/۹(‏ ومقاييس 
اللغة .)۷۹/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۳/ .)٠٠٠‏ ولسان العرب (۳/ »)٠١١‏ 
وتاج العروس .)۳٣۷/۱(‏ 

(۲) المبسوط للسرخسي .)١5/5(‏ 

(9) المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى)» 
(ص ”079 . 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷٤‏ 

(5) حكى الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع (ص۷۷)ء وأبو الحسن 
ابن قطان في الإقناع في مسائل الإجماع (45/7)» وابن المنذر في الإشراف على 
مذاهب العلماء (057/0") كما سيذكر المؤلف عنه ذلك قريبًا . 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/517/4). 

(۷) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص١77).‏ 

(۸) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/074/7. 


العدة 6 


الثلاث بالحيض)' . 

وقال أبو بكر بن المنذر: (أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن 
الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض كذلك إلا أن تحيض قبل انقضاء الشهور 
الثلاثة بيوم أو أقل من يوم فإن عليها استئناف العدة بالحيض» قال: وممن 
حفظنا ذلك عنه سعيد بن المسيب ومجاهد [۷۹/] والزهري والشعبى والنخعى 
والعروق 7" وفالك “ وال الد وهل الكوقة ا 
من أهل البصرة والشافعي“ وابن حنبل"“ وإسحاق وأبو عبيد)”" . 

وفي المغني: (إذا بلغت خمس عشرة ولم تحض عند أبي يوسف 


(\ 00 (NUD. ع‎ (A), 6 


ومحمد والشافعي”") وابن ا أو سبع عشرة عند أبي حنيفة 


.)١١١ جوامع الفقه» لأبي نصر أحمد بن مُحمّد العتابي» مخطوطء (ل/‎ )١( 

(۲) ونقله عن ابن المسيب ومجاهد والزهري والشعبي والنخعي والثوري والحسن البصري 
وقتادة وإسحاق وأبو عبيد: ابن قدامة في المغني ١8/0‏ ). 

(6) انظر مذهب مالك في: المدونة (۲/ 5)» والبيان والتحصيل /١(‏ ۲٦)ء‏ وبداية المجتهد 
ونهاية المقتصد (۳/ »23١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل .)٤۹١ /٥(‏ 

(:) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل .)59٠ /٥(‏ 

(4) انظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (2»)777/0 ومختصر المزني (8/ 209977 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۱۲۱/۳). 

(0) انظر مذهب أحمد في: الشرح الكبير على متن المقنع (9/ 42١187‏ والمغني لابن 
قدامة »)۱٠۸/۸(‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب .)۲۷٤/۲(‏ 

(۷) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠١١/٠١(‏ 

(۸) انظر مذهب أبي يوسف ومُحمّد في : الأصل للشيباني »)۳١١/۸(‏ والدر المختار 
شرح تلور الأبضان وجامع البخار (من ا تين السقائق شرح كبز الذفائق 
وحاشية الشلبي (۳/ 2717 والبناية شرح الهداية (١/1۳۹)ء‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة اوري (5/ .)١8 ١‏ 

(9) انظر: الأم للشافعي (777/5)» ومختصر المزني (8/ 227377 والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي للشيرازي .)١7١/7(‏ 

(١٠)انظر:‏ الشرح الكبير على متن المقنع (9/ 2»)١187‏ والمغني لابن قدامة »)٠١8/8(‏ 
ونيل المارب بشرح دليل الطالب (774/7). 

)١١(‏ في (ب): انيع عشرة». 

(۱۲) انظر مذهب أبي حنيفة في : : المبسوط للس رخسي 00 والدر المختار شرح تنوير - 


۹ الغاية فى شر الهداية 


ومالك" فعدتها ثلاثة أشهر عندهم» وضعف أبو بكر من الحنابلة الرواية 
المخالفة لذلك عن و وهى أنها تعتد e‏ 

اختلفوا في قوله تعالى: إن أرَيَسَمٌ» [الطلاق: ]٤‏ قيل: إن ارتبتم في 
المشالة دوين غلانة اح وا ای كيف كادف ت ا 

وقالت الشيعة: إن ارتبتم في حال المرأة ويأسهاء وإن قطعت على 
اليا فا عدو غاي : 

وقيل: إن ارتبتم فلا تدرون ألكبر انقطع حيضهن أم لعارض فعدتهن 
لاه أشهر» فهذه مدة المرتاب ا 

وال ر ف ال ا 
أنها هل تحيض بعد هذا أو لاء حتى إذا ارتابت تربصت سنة ثم اعتدت بثلاثة 
أشهرء ولكنا نقول لما نزل قوله تعالى: نة روء [البقرة: ۲۲۸] قالوا فيما 
بينهم فإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فارتابوا في ذلك فنزل قوله 


= الأبصار وجامع البحار (ص555)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(۳/ ۲۷). والبناية شرح الهداية »)5794/١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة 
الخالق وتكملة الطوري .)١5١/5(‏ 

)١(‏ انظر مذهب مالك فى: المدونة (۲/ 0)» والبيان والتحصيل (5/ »)٦۲‏ وبداية المجتهد 
وتهاية المقتصين و :الاخ والأكليل لته خليل £4167 )0 .نواهت 
الجليل في شرح مختصر خليل (5/ .)١0١7‏ 

(۲) انظر مذهب أحمد فی : مسائل حرب الكرمانيى (ص085). 

(۳) المغنى لابن قدامة .)1١8/4(‏ 1 

5 اظ البناية شرح الهداية (0947/5)» والعناية شرح الهداية (5/ 42759١‏ والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ .)١57‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسى »)١57/”(‏ والمغنى لابن قدامة »)۱٠۸/۸(‏ وبداية المجتهد 
ا ا 0 1 

(5) قال العيني في البناية شرح الهداية (2095/05): («إِن أَربََثْمٌ» أي: إن شككتم في دم 
البالغات مبلغ اليأس هو دم الحيض أو دم الاستحاضة» فإذا كان عدة المرتاب لها 
هذه فغيرها أولى. وانظر: تحفة الفقهاء (۲/ 545). والعناية شرح الهداية /٤(‏ ١٠۳)ء‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/4(‏ 

(۷) انظر: المدونة .)٠١/۲(‏ 


العدة 5 2 
ت ص س ج ن ا سے ر۴٣۲‏ 


تعالى: وای نن مِنَ الْمَحِضٍ من شاي إن ار [الطلاق: ٤]ء‏ وقد فهموا 
دق اة لحه وق ا 


بسنة» تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها وثلاثة أشهر عدة الآيسة» يُروى ذلك 
020/0 
0 


وهو قول مالك“ وابن حنبل” وأحد قولي الشافعي» وعنه: تتربص 
أربع سنين ثم ا 

وفي الجديد تكون في العدة أبدًا حتى تحيض أو تبلغ سن الآياس فتعتد 
بثلاثة أشهر”", وهذا قول جابر بن زيد وعطاء وطاووس والشعبي والنخعي 
والزهري وأبي الزناد وأبي عبيد وأهل العراق» وهو قول أصحابنا» وهو 
مذهب علي وعثمان وزيد بن ثابت ذكره في البدائع”" . 

ولا اعتبار بالأشهر مع رجاء الحيض كما لو علمت سبب ارتفاعه من 


.)١5/5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق الصنعاني برقم (۱۱۰۹۰۵) (799/5) عن ابن جريج قال: أخيرني 
يحيى بن سعيد» أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب وله : «أيما رجلٍ 
طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم قعدت» فلتجلس تسعة أشهرٍ حتى يستبين 
حملهاء > فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهرٍ بعد التسعة التي 
قعدت من المحيض»» كما رواه ابن أبي شيبة برقم (۱۸۹۹۷) .)١57/4(‏ 

(9) المغنى لابن قدامة .)١١١/48(‏ 

(4) انظر: المدونة (؟/4)» والكافي في فقه أهل المدينة (۲/ 570): ومواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل .)١55/5(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (۱۸۷/۹)» والمغني لابن قدامة ))١١١/8(‏ 
ونيل المآارب بشرح دليل الطالب (۲۷۸/۲). 

(1) انظر: الأم للشافعي (2)771/5 ومختصر المزني (۳۲۳/۸)» والحاوي الكبير /١١(‏ 
5) والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي 0 ). وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (8/ ۳۷۳). 

(۷) انظر مذهب الشافعى الجديد فى: الحاوي الكبير »)١95/١١(‏ والمهذب فى فقه 
الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ 22١7١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۳۷۳/۸). 

(۸) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١۱۹۳/۳(‏ 


CT)‏ الغاية في شرح الهداية 
مرض أو رضاع أو ا ولو كان المراد ارتيابهن فى الحيض كما قال 
ماله لقال إن ردي 

وا ات عن الا 

(وإن كانت حاملا يعني المطلقة فعدتها أن تضع حملها أي انقضاء 


yine ملام‎ > 


عدنها لقوله تعالى: ولت الْدَمَالٍ لله أن يَضَعْنَ مله > [الطلاق: ]٤‏ ولا 
نعلم فيه 200220 

وكذا لو كان الحمل بالنكاح الفاسد أو بالوطء بالشبهة. 

(وإن كانت أمة فعدتها حيضتان)00", 

وعند مالك“ والشافعي قرآن وهما طهران” . 

والحديث حجة عليهماء وقد تقدم سنده وذكرنا من رواء'. 


() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۲۷/۳)ء والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (7/ »)٥٠۹‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ 
4€( والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص١”757).‏ 

(؟) انظر: المدونة (4/۲)ء والكافي في فقه أهل المدينة (۲/ »)٦۲١‏ ومواهب الجليل في 
ا ا 

(۳) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ ١۲٦)ء‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (155/54). 

(4) حكى الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع (ص۷۷)ء وأبو الحسن 
ابن قطان في الإقناع في مسائل الإجماع (7/ 55)» وابن المنذر في الإشراف على 
مذاهب العلماء (0/ لاه ”) . 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷٤‏ 

0300 الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷٤‏ 

(۷) هذا ما عليه جمهور الفقهاء. انظر: أحكام القرآن للجصاص »٥۸/۲(‏ 54)» والتفسير 
الكبير (78/5)» والجامع لأحكام القرآن »)1١7/7(‏ والحاوي الكبير للماوردي 
».)57/1١(‏ والاستذكار .)5١9/5(‏ والمحلى .005/1١١(‏ 

(۸) انظر: المدونة »)١9/5(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (؟/١48)»‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل .)٤۷٤/٥(‏ 

(9) انظر: الأم للشافعي »)۲٠/١(‏ ومختصر المزني (۸/ ٠٠)ء‏ والحاوي الكبير /١١(‏ 
۳) والمهذب (۱۲۲/۳). 

. تقدم تخريجه‎ )۱١( 


ا ا o‏ 

(وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف) '. 

وهو قول عمر ‏ وابن مر" ونه فال التضريئ والشعبن وسال بن 
[الادري]غتبة فط وان ايارع والكنافمن + وهه 
شهران“» وعنه ثلاثة أشهر ذكرها في المنهاج" . ٠‏ 

رقال الزهريواين خيل ‏ وإسحافق: عنتها شهران كالغ . 

وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز والنخعي ويحيى الأنصاري وربيعة 
وجالك" E‏ كردي الوا 

افتاه فصن كول مووا "١‏ يه قال مك ب السيت 
والحسن وعطاء وعبد الله بن عتبة [*۸/] وسالم والقاسم والزهري وقتادة 
و ا O‏ 


(1) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٤/۲(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق برقم )۲۲٤/۷( )۱۲۸۸٥(‏ عن ابن جريج» عن عطاءء في عدة الأمة 
صغيرة» أو قاعدًا؟ قال: قال عمر ضكه : «شهرٌ ونصف) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة برقم (181//5) »)۱٤١/٤(‏ عن عطاءء عن ابن عمر نه قال: 
«عدة الأمة حيضتان» إن كانت تحيض» فإن لم تكن تحيض فشهرٌ ونصف). 

(:) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (7514/6). 

(5) انظر: مختصر المزني (775/8)» والحاوي الكبير /١١(‏ 227517 والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي للشيرازي .)٠١١/۳(‏ 

(7) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للنووي (ص”767)» وانظر: الحاوي (۱۱/ ۲۲۳). 

(۷) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ »)47١‏ ونيل المآرب (7174/7)» ومسائل 

. الإمام أحمد رواية ابنه صالح .)5١14/7(‏ 

(۸) نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء عن الزهري وإسحاق (0954/0. 

(9) انظر: المدونة (۲/ 256» والكافي في فقه أهل المدينة (؟/ ١4۸)ء‏ والتاج والإكليل 
(ه/ 6۷1). 

. 07514 7/0( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )٠١( 

. تقدم تخريجه‎ )١١( 

.)734/0( نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١١( 

(1) انظر: المدونة »)١9/5(‏ والكافي في فقه أهل المدينة »)48١/5(‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل .)٤۷٤/٥(‏ 


A] 53‏ الغاية في شرح الهداية 


والثوري الاق و وإسحاق» ذكره ابن المنذر في E YL‏ 
ونقله عن مالك والشافعي غلط”©. 


وقال ابن سيرين : امنا أرى عذدة الآمة إلا كعلة الحرة إلا أن تكون فى 
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ذلك سّنةء فإن السنة أحق أن تُتبع 
قوله: (وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر). 
مسلمة كانت أو 55 تحت مسلم قبل الدخول وبعده» صغيرة كانت أو 
كبيرة» أو آيسة وكان زوجها حرًا أو عبدًا"» وهو“ قول عامة أهل العل*. 
وقال مالك: يشترط معها حيضة في المدخول بهاء مع أن الحامل 


)١(‏ انظر: الأم »)۲٠/١(‏ ومختصر المزني (۸/٠٠)ء‏ والحاوي الكبير (۲۲۳/۱۱)ء 

والمهذب للشيرازي (۱۲۲/۳). 

(0) انظر: كشاف القناع (0/ .)٤٠١‏ ونيل المآرب »)۲۷٤/۲(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية 

بنه صالح /1€(. 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (60/ 0955 . 

)٤(‏ انظر الصحيح من مذهب مالك والشافعي في: المدونة (۲/ 223١‏ والكافي في فقه 
أهل المدينة (۲/ .)4۸١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (477/5)» منهاج الطالبين 
وعمدة المفتين في الفقه للنووي (ص507)» والحاوي .)177/١١(‏ 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (55/65”)» ونص كلامه كه أنه قال: 
(عدة الأمة فى الوفاة والطلاق كعدة الحرة إلا أن تمضى فى ذلك سنةٌ» فالسّنّة أحق 
أن تتبع)» وبقوله أخذت الظاهرية. انظر: أحكام القرآن للجصاص (208/5 54)» 
والتفسير الكبير (78/5)» والجامع لأحكام القرآن »)١١7/9(‏ والحاوي الكبير 
للماوردي (۲۲۳/۱۱)» والاستذكار »)7١19/5(‏ والمحلى .):5/1١١(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷١‏ 

(۷) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (۲/ 157): (عدة الوفاة ففي حق الحرة أربعة أشهر 
وعشرًا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها زوجها أو لم يدخل حرًا كان زوجها أو 
عبدًا). وانظر: المبسوط للسرخسي ١/۳۷)ء‏ والنتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 
+66١‏ وين الحقائق شرح كر الدقائق. وسخاشية الل :008/60 . 

(۸) في (ت): «وهذا قول». 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (١/۴۷)ء‏ وتحفة الفقهاء »)۲٤١/۲(‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (١/١۷٤)ء‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ ۱۳۳)» 
وروضة الطالبين وغمدة المفتين (۲۸/۷)ء والمغني لابن قدامة (۸/ .)4١‏ 


تحيض ن 


وخالف مالكا في اشتراط الحيضة أشهب وابن الماجشون وسحنون» 
ذكره ابن رشد في المقدمات . 

واختلف قول مالك في الكتابية"" إذا مات زوجها عنها هل تعتد 
كالمسلمة أو بثلاث حيض؟ قيل : تستبرأ بثلاث حيض إذا جعل الثلاث كلها 
استبراء؛ لأنها غير مخاطبة بشرائع الإسلام على قول» ومن ذهب منهم“ إلى 
أن الاستراء يحصل نخيضة والحيضتاة عبادة ٠‏ قال هتا: (تسعيراً بحيضة إن 
كانت مدخولا بهاء وإن لم تكن فلا عدة عليها في الوفاة ولا في الطلاق» 
وإسقاط العدة عنها في الوفاة» حكاه عنه ابن الجلاب» وإن كانت صغيرة أو 
آيسة أو قبل الدخول حلت بمضي المدة). 

وفي المدونة: (من دخل بزوجته ولا يوطأ مثلها فلا عدة عليها من 
طلاقه» والنصرانية قبل البناء بها لا عدة عليها لوفاة ولا طلاق)"'. 

واتباع الكتاب والسنة حتم» ولم يرد فيهما اشتراط حيضة مع المدة 
المذكورة فيهماء قال الله سبحانه: ##وَالَدِنَ يوقوت منكُم ويدرون أَرُوجًا يريصن 
بهن رَه اشر وخر 4 [البقرة: 774]» ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة 
والعسلية والكانة والمفحول بها وي دشل ا 

وقال ##: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 


.)٠١١/١( والبيان والتحصيل‎ »)571١/5( انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة‎ )١( 

(۲) المقدمات الممهدات (008/1). 

(۳) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/577)» والبيان والتحصيل »)40١/0(‏ والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (6/١/ا8).‏ 

(4) في (ب): «ومنهم من ذهب»» والصحيح ما أثبت. 

(4) بنصه من المقدمات الممهدات .)008/١(‏ 

(5) المقدمات الممهدات .)009/١(‏ (۷) المدونة .)٤۹/۲(‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي ١/۳۷)ء‏ وتحفة الفقهاء (؟/547). والتاج والإكليل 
لمختصر خليل »)٤۷١/١(‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ ۳۴۳١)ء‏ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۲۸/۷)»› والمغني لابن قدامة (4۲/۸). 


vl‏ الغاية في شرح الهداية 
فوق ثلاث إلا على زوجها؛ أربعة أشهر وعشرًا»» متفق عليه" . 

ولو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة» ولأن الاستبراء 
بحيضة إنما يكون في الإماء دون الحرائر» والعشر: عشر ليال وعشرة أيام 
E‏ ا 

وقال الأوزاعي: عشر ليال وتسعة أيام. 

ويتوفون: فعل ما لم يسم فاعله» ويتوفى: متعد» قال ت ا 
سوق الاس جين وها [الزمر: ؟4] وقال: #ثل بََوَنَّدجم مَك الْمَرَتِ الى 
5 بک [السجدة: .]١١‏ 

وخحكي او سأل عن جنازةٍ من المتوفي؟ فقال علي ڪه : هو الله 
سبحانه» ثم قال لأبي الأسود الدؤلي: (انح لهم يا أبا م 7 ذلك 
مدي رفن ا 

ثم إنه ذه قرأ: وازن يفون منكم [البقرة: 5"4] بفتح الياء على 
البناء للفاعإ . 

وأجاب صاحب الكشاف أن معناه: (يستوفون آجالهم وإنما حذفت التاء 
من عشرًا لأن التاريخ بالليالي) . 

(وعدة الأمة شهران وخمسة أيام) . 


.)۱۱۲۳/۲( )١585( ومسلم برقم‎ »)٤۳۰ /۱( )۱۲۲۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) فى (ب): «قول». 

410 انظ «العناية قنرس الجدآية 400049 وبين التحقائق کر کا لای وا ف 
الشلبي (۲۸/۳)ء والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2)177/9 وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (/758/1)» والمغنى لابن قدامة (۹۳/۸). 

E‏ الجؤلت هذ الأنن وقد ورد قييا SUD UE‏ انظ نوس الألياء فى 
طبقات الأدباء (ص18)» وتاج العروس (١٤/١٤)ء‏ والكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل (١/۲۸۲)ء‏ ودليل الطالبين لكلام النحويين (ص؟١).‏ 

(5) انظر: تفسير الرازي (559/5)» وتفسير الثعلبي »)١185/”(‏ قال: (ومعناه: 
يستوفود أعمارهم وأرزاقهم وتوفى واستوفى بمعنى واحد). 

() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري (۱/ ۲۸۲). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/176؟). 


العدة 


وهو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابي © 

وعن ابن سيرين وداود الظاهري: أن عدتها عدة الحرائر”". 

وقال يحيى بن سعيد: إن كانت الأمة لم تحض اعتدت في وفاة زوجها 
عدة الحرائر إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال» فذلك يكفيها 
للجمهور أن الرق مقف على ها غرف : 

(وإن كانت حاملًا ]/۸١[‏ فعدتها أن تضع حملها)». 

وأجمع أهل العلم في جميع الأقطار والأعصار على أن المطلقة والمتوفى 
عنها زوجها إذا كانت حاملا أن عدتها تنقضي بوضع حملها كانت حرة أو أمة . 

وذ ال اال ارما بكاوت راصي بن الاج رسيي الا 
الط لأ العذة سر بثلاث حيض كحوامل» فلا تنقص عنها؛ ولهذا حرّم 
الطلاق فيها لتطويل العدَّة عليهاء وإذا وطئت المعتدّة بشبهةء فعليها عدَّة أخرى› 
وتذاغلت. العدتان وتكؤن ما تراه المرأة من الحيضن مبحسيًا منهما جميعاء: فإذا 
انقضت العدّة الأولى ولم تكمل العدَّة الثّانية» فعليها تمام العدَّة الثّانية». 

وفي الينابيع : (الوطء بالشبهة الموجبة للعدَّة على أنواع : 

منها: المبتوتة. 

ومنها: إذا طلقها ثلاثًا فتزوجها في العدة ووطئها . 

ومنها: لو وطئ المطلقة ثلاثة وقال: ظننت أنها تحل لي . 


() انظر: النتف في الفتاوى للسغدي »)۳۳١/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۳/ 
۲ ) والعناية شرح الهداية »)۳١١/6(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
لد والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ *177)» وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين (۷/ ۲۸)» والمجموع شرح المهذب »27157/١(‏ والمغني لابن قدامة (47/4). 

(؟) انظر: المحلى لابن حزم (١٠/۹٠۱)ء‏ والمغني لابن قدامة (95/4). 

(*) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (785/0). 

(:) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ 7726) . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ ١‏ وبدائع الصنائع »)2١977/7(‏ والهداية مع فتح القدير 
(7587/5)» وتبيين الحقائق (758/7)» والتمهيد لابن عبد البر (۳۳/۲۰)» وبداية المجتهد 
(77)», والحاوي الكبير للماوردي /١١(‏ 2)770 والمغني لابن قدامة (۸/ 90). 


س س 


ومنها: إنه إذا طلقها بالكتابة فوطئها في العدة. 

ومنها: إذا وطئت بشبهة ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء. 

قفي هذه المواضع يجب عليها عدتان» ويتداخلان» وأ- جمع أهل العلم 
في جميع الأعصار والأقطار على أن المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملًا أن عدّتها تنقضي بوضع حملها حرةً كانت» أو أمةٌ). 

وفي البدائع: (في الوفاة والطلاق والفسخ من النكاح الصحيح والفاسد 
والوطء بالشبهة بخلاف الزناء ولا يطأها حتى تضع. إلا أن يكون منه» وقال 
علي ويه في رواية: أنها تعتد بأبعد الأجلين)“. 

وكذاءعن' اين غاس 

وقاله أبو السنابل بن بعككِ في حياة رسول الله بيه فرد عليه . وسنذكره بسنده . 

قال صاحب الكتاب: (لإطلاق قوله تعالى: وأؤكث لمال أجلم أن 
يصن ْلَه [الطلاق: )]٤‏ , 

وقد أريدَ بالمطلق غير المتوفى عنها زوجها كالمطلقات وغيرهن› 
والمطلق لا عموم له“ . 


(1V1) وابن بن أبي شيبة برقم‎ 2)995/١( ,)١5١5( أخرجه سعيد بن المسيب برقم‎ )١( 
عن عبد الرحمن بن معقل» قال: شهدت عليًا نه وسأله‎ )004/( »)۱٦۱٠۹(و‎ 
رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل» قال: «تتربص أبعد اخس فقال‎ 
ابن مسعودٍ #ه: نقول: «تسفي نفسها؟» فقال علي ه: «إن فروخ لا يعلم». وذكر‎ 
. أنه مروي عنه من وجه منقطع‎ )۳۳ /7١( ابن عبد البر في التمهيد‎ 

(۲) رواه البخاري برقم (59:9) 100/77( ومسلم برقم )۱٤۸٥(‏ (۲/ ۱۱۲۲)» ورواية 
البخاري عن أبي سلمة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عندهء 
فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس : آخر 
الأجلين» قلت أنا : ولت لمال أجلن أن يصن لمن [الطلاق: 5]» قال ابو 
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة 
يسألهاء فقالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين 
ليلة»ء فخطبت فأنكحها رسول الله يك وكان أبو السنابل فيمن خطبها». 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷١‏ 

(4:) انظر: تفسير البغوي »)25190/١(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص١7511)»‏ وأصول 
السرخسي »)١175/١(‏ والمغني لابن قدامة (8/ »)4١‏ وزاد المعاد /٥(‏ 090). 


العدة م 
س 


وقال عبد الله بن مسعود وليه : من شاء لاعنته! لأنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرّاء أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وأراد بها سورة الطلاق وأن نزولها بعد نزول سورة البقرة» فحمل أهل 
العلم آية سورة البقرة على الحوائل”"'» وهذه على الحوامل» والتخصيص أولى 
من دعوى النسخ . 

ويروي: (باهلته) وهي بمعناها. 

واستدلوا أيضًا بخديث سيعة ينث الحارت الأسلمية وكادت تحت سعد بن 
خولة من بني عامر بن لوي» وكان شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل فلم تنشب أن وضعت”" حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك من بني عبد الدار فقال لها: ما لي 
أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشر» قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت [۱۷۳/ ب] 
فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك فأفتاني بان قد حللت حين وضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي)» رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه”؟) 

والسنابل: جمع سنبلة» واسمه: لبيد» وقيل: عمرو» وحكي قولهما عن 
تخرف مخ أضحات سالك : 


للك أبو داود برقم )¥‘ /Y) (TT‏ 0 والنسائي برقم (7055) /٩(‏ ۱۹۷)» واب بن ماجه برقم 
)°°( )11/0( عن مسروق قال : قال أبن مسعود ديه : "من شاء لاعنته أن هذه الآية 
التي في سورة النساء القصرى : اوت امال جهن أن يَصَمنَ لَه نزلت بعد التي في 
البقرة «وَالَدِنَ يوون منک ويدرون دوجا يريصن ن اسه الآية» قال: وبلغه أن علا 
قال: هي آخر الأجلين» فقال ذلك. قال ابن حجر في المطالب العالية: (مراد ابن 
مسعود بالنساء الطولى سورة البقرة» وعليه يترقى الأثر إلى درجة الصحيح لغيره)» 
وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرج البخاري نحوه). انظر: 
المطالب العالية محققًا »)۳۱/۱٩(‏ صحيح أبو داود للألباني (۷/ 078 . 

(5) في (ب): «الحوامل»» والصحيح ما أثبت في (]). 

(۳) في (ب): «وضع»» والصحيح ما أثبت في (]). 

.)۱۱۲۲/۲( )۱٤۸٤( البخاري برقم (۳۷۷۰) (۵/ ۰)۸۰ ومسلم برقم‎ )٤( 

.)٤۷۹ /٥( نقله عنه في التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )٥( 


0 ا 


(0) 


وقد روي عن ابن عباس الرجوع إلى حديث سب 

ويدل عليه أن أصحابه كعطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا: لو وضعت 
بعد موته بساعة حلت للأزواج . 

وقال أبو جعفر النحاس: (لولاه لكان القياس الجمع بين الأجلين 
ا يمل موه يسدر اليا دوعي نالف بعد تمس قور 

وقال البخاري: بعد أربعين ليلة“ . 

وفي البدائع : ببضع وعشرين ليلة”“. 

وكيا" الو الصري ای اناكم دا 

وحكي عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضي حتى تطهر من نفاسهاء وأباه 
ااا رو ا و و 
حتى تطهر وتغتسل عند البعض» كما لو تزوج حاملًا من الزناء وكالمحرمة . 

فإن كان حملها باثنين لا تنقضي عدتها إلا بوضعهما عند عامة أهل العله”" . 

وقال أبو قلابة وعكرمة: تنقضي بوضع الأول ولا تتزوج إلا بعد وضع 
الثاني» وهو قول شاذ مخالف لظاهر الكتاب”''. 

وعن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله [1/45] وأولات الأحمال أجلهن 


.)474/5( )١١ا/780( يشير المؤلف إلى ما رواه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي .)۳١/١(‏ وبدائع الصنائع »)١957/7(‏ والهداية مع فتح 
القدير (7587/5)» وتبيين الحقائق (۲۸/۳). والتمهيد لابن عبد البر »)۳۳/۲١(‏ 
وبداية المجتهد (۷۲/۲). 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص555). )٤(‏ صحيح البخاري .)8١/0(‏ 

.)۱۹۷ /۳( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٥( 

(5) في (ب) و(ت): «وذكره»» والصحيح ما أثيت. 

(۷) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (701//60) . 

(۸) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ .)۳١۷‏ والمغني لابن قدامة (99//8) . 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)۳١/١‏ وبدائع الصنائع »)١975/5(‏ والهداية مع فتح 
القدير (5/ 787)» وتبيين الحقائق (۲۸/۳). والتمهيد لابن عبد البر (۳۳/۲۰)» 
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۷۲). والمغنى لابن قدامة (8//ا9). 


الال 0 


0 ا 3 مدع چ پروي > 
)٠١(‏ وهو قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة الطلاق : «وأؤكث الحْمَالٍ جهن أن يَصَعَنَ لَه 4 . 


ج ا 
أن نعي تحنل للمطلقة قلاثا أو لر عا زرا قال ى للمطلقة ندا 
رار ی وعد اين ا ن هغ 

وعن الزبير بن العوام أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده فقالت له وهي 
حامل: طيب نفسي بتطليقة» فطلقها تطليقة ثم خرج للصلاة فرجع وقد 
وضعت» فقال لها: خدعتيني خدعك الله؛ ثم أتى رسول الله ية فقال: «سبق 
الكتاب أجله. اخطبها إلى نفسها». رواه ابن ماجه”" . 


)١(‏ في «زوائد المسند» )١1١7/5(‏ من طريق المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو عن أَبِي بن كعب» قال في مجمع الزوائد (/ :)٠١‏ (رواه عبد الله بن 
أحمد وفيه المثنى بن الصباح» وثقه ابن معين» وضعفه الجمهور)ء وقال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره: (هذا حديث غريب جدّاء بل منكر» لأن فى إسناده المثنى بن الصباح» 
وهو متروك الحديث بمرة)» وأخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۸/ )١57‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» عن عمرو بن خالد الحراني عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به» قال ابن 
حجر في أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري: (وإسناده ضعيف لضعف ابن 
لهيعة)» وقال الألباني في الإرواء: (وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا). انظر: 
مجمع الزوائد (5/ »)٠١‏ تفسير ابن كثير (5/ 22787 أنيس الساري تخريج أحاديث فتح 
الباري (۸/ 2285» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (197/17). 

(؟) برقم (95055) 2»)197/1١(‏ من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان عن عمرو بن ميمون 
عن أبيه عن الزبير بن العوام به» قال البوصيري في الزوائد (١/17؟١):‏ «هذا إسناد 
رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» ميمون هو ابن مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة» 
قاله المزي في «التهذيب»» قال الألباني في الإرواء (۱۹۷/۷): وقد تكلموا في رواية 
قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري» (قال حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن آدم 
عندنا أصغر من سمع من سفيان» قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر مني بسنتين» قلت: 
فما قصة قبيصة في سفيان؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلطء قلت: فغير هذا؟ 
قال: كان صغيرًا لا يضبط. قلت: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلا صالحًا ثقة لا 
بأس به» وأي شيء لم يكن عنده؟ يذكر أنه كثير الحديث)» وقال الحافظ في 
التقريب: (صدوق ربما خالف»)» قال الألباني: إذا عرفت هذا فقد خالفه عبيد الله 
الأشجعي» فقال: عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة 
أنها كانت تحت الزبير طايه فجاءته وهو يتوضأء فقالت... الحديث» وقد أخرجه 
البيهقى (7/ ١١٤)ء‏ قال الألبانى: (وعبيد الله هو ابن عبيد الرحمن الأشجعى» قال 
الحا لاثثة مامون» ادالاس “كاتا فى التزرى) + ا هى احفظ من فة رادت 
منه فى الثوري خاصةء وقد خالفه في إستاده فجعله من مسند أم كلثوم بنث عقبة» - 


[YY]‏ . الغاية في شرح الهداية 


ولا دة عل ال اة فد وهو قول الثوري والشافعي”" . 
و si‏ ۶ زهرفق 
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر” . 


و 1 (5) †. : 5 - 
ورُوي عن الحسن والنخعي وابن حنبل”*' أن الزنى كالوطء بالشبهة 


وبالنكاح الفاسدء وهو بعيد؛ لأن النسب يثبت فيهما ولا يثبت بالزناء وعنه 


أنها تستبرأ بحيضة 


(0). 


ووی لك اا عن مالف 
وفي المحيط: (الوطء في النكاح الفضولي ١‏ يوجب العدة بخلاف النكاح 


الفاسد والوطء بالشبهة؛ لأن نكاح الفضولي لم ينعقد في حق حكمه فلا يورث 
شبهة» وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين عند أبي حنيفة 


200 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


00 


وليس من مسند الونكر وعلى هذا فقد اتصل الإسناد» لأن أم كلثوم هذه متأخرة 


الوفاة عن الزبير» فقد تزوجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير» وذكر البلاذري 
أنها كانت مع عمرو بمصر فالسند صحيح» والله أعلم. انظر: الزوائد للبوصيري /١(‏ 
»ع وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۱۹۷/۷). 

قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ :)١97‏ (ولا عدة على الزانية 
حاملًا كانت أو غير حامل؛ لأن الزنا لا يتعلق به ثبوت النسب)» وقال الجصاص في 
شرحه لمختصر الطحاوي :)۲٤١/١(‏ (لا عدة على الزانية» حاملًا كانت أو غير حامل» 
لأن وطء الزنى لا يتعلق به ثبوت النسب» فأشبه الوطء بملك اليمين» والولد الذي في 
بطنها ليس فيه حق للغيرء فلا يمنع النكاح» ولكن زوجها لا يدخل بها حتى تضع). 
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 2070١‏ والمجموع شرح المهذب /١١‏ 
© والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (774/5). 

انظر: الحجة على أهل المدينة لمُحمّد بن الحسن (۳۸۸/۳)» ط. عالم الكتب 
ببيروت» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/؟؟19). 

انظر مذهب الحنابلة في: الشرح الكبير على متن المقنع 2)١١/9(‏ والمغني لابن 
قدامة (4۸/۸)» وكشاف القناع عن متن الإقناع (477//5). 

انظر: المبسوط للسرخسي (١/۳۲)ء‏ وبدائع الصنائع (۳/ 22191 والهداية مع فتح 
القدير (7587/5)» وتبيين الحقائق (۲۸/۳). والتمهيد لابن عبد البر (۳۳/۲۰)» 
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/2)17/7 والمغني لابن قدامة (۹۹/۸). 

انظر: المدونة »)۲١/۲(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 4207١‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)٤۱۷/۲(‏ 


العدّة 0 - 
للسلل سس هب يبب سبي بيس سج بحح صعب ۲۷۷ || 


و وعند أب يوسف ثلاث حيض 7 ثلاثة أشهر إن كانت لا 
تحيضء هذا إذا كان الطلاق ثلاث أو تين اين أو واحدة يائلة ولم يكن 
بسؤالهاء وإن كان واحدة رجعية أو رجعيتين ا عدة الوفاة بالإجماع)”"'. 


قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا؛ 
لأنها كانت زوجة عند وفاته» والقياس قول أبي يوسف» وبه قال مالك" 
والشافعي“ وأبو عبيد وأبو ثور؛ لأن العدة وجبت في حياته وهي مبانة 
والإرث في شبهة النكاح لقصد الفرار» ولو ارتد وفتل على ردته أو مات ترثه 
امرأته» وعدتها على هذا الخلاف» وقيل: عدتها بالحيض بالإجماع؛ لأنه 
جُعل زائلًا قبل الردة فتجب العدة بالحيض» ولم يُجعل باقَيًا إلى وقت موته 
OO AOE‏ 00 


وتأتى المسألة فى السير» وما فيه من اختلاف العلماء. 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومُحمّد ‏ رحمهما الله خلافًا لأبي يوسف في أن عدة امرأة الفار 
ثلاث حيض كما ذكر ذلك السرخسي ونقله المؤلف هناء CBRL‏ بدي 
المذهب م ذهبا إليه من أنه تعمد بأنعد الأجلين من عدة الوفاة أ الطلاق» وعليه 
كتب المتون» والغالب أن عدة الوفاة أبعد الأجلين» وقد اعتبره بعض المحققين نوع 
تسامح في العبارة» لأنه لربما كان الأمر بعكس ذلك» كما في الممتد طهرها. انظر: 
الهداية مع العناية وفتح القدير (5/ 587)» والاختيار (۱۸۹/۳)» وكنز الدقائق مع 
تبيين الحقائق (۲۸/۳)» والكافي شرح الوافي (۲/ل١٠٠)».‏ والنقاية مع فتح باب 
العناية (؟/ 207317 والترجيح والتصحيح (ص*٠٤)»‏ والبحر الرائق »)۱٤۸/٤(‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (9/ 017). 

(۲) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/؟/78). 

() انظر: المدونة »25١/1(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (077/0)» والشرح الكبير 
للشيخ الدردير (417/5). 

(؛:) قال الماوردي في الحاوي الكبير :)۲٤١/١١(‏ (إن كان موته قبل انقضاء العدة فتعتد 
مطلقته الرجعية عدة الوفاة ويحكم لها بالميراث» لأن الرجعية زوجة ما لم تنقض 
عدتها)» وقال النووي في المجموع شرح المهذب :)٠١١/١۸(‏ (إذا مات زوج 
الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف). وانظر: المهذب فى فقه 
الإمام الشافعي للشيرازي (8/ »)٠١١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين ٠ .)۳١/۷(‏ 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (908/0). 


6377 الغاية في شرح الهداية 

ححا ال يون حاتي ابني تس ب سا تبي ب اتا باساب لمي نامحس سن اسمس داب حصي سو امس ي سو وي سني سم ج م ي 

فإن أعتقت الأمة فى عدتها من طلاق رجعى انتقلت عدتها إلى عدة 
الحرائرء وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها لقيام 
الزوجية فى الأولى وانقطاعها فى الثانية0" . 

وهذا قول الحسن والشعبي والضحاك”"' وإسحاق”" وابن حنبل”؟'. 

وفي المنهاج: (تكمل في الرجعية في الأظهر ولا تكمل في البائن في 
الأظهر) . 

وفك مالك لا تكمل لبهي 

وهو قول أبي ثور ويُروى عن عطاء والزهري وقتادة أنه تكمل فيهما 
اعتبارًا بحال اعتدادها كالحد”"' . 

وهذا بخلاف ما لو آلى منها ثم أبانها ثم أعتقها سيدهاء تصير مدة 
إيلائها مدة إيلاء الحرائرء ولا فرق فيه بين الرجعي والبائن» والفرق أن 
البينونة ليست من أحكام الإيلاء» فالبائن والرجعي فيه سواء» بخلاف العدة 
فإنها مسببة عن الطلاق وهى تعقبه فيعتبر فيها صفته» ولأن فى زيادة مدة العدة 
بالعتق إضرارًا بها لمنعها من التزوج في العدةء وليس في زيادة مدة الإيلاء 
بالعتق إضرار بها فلهذا كان المعتبر حصول العتق مع بقاء المدة . 


/۲( انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (5/ 2)587 والنقاية مع فتح باب العناية‎ )١( 
.)١58/5( 3”)»ء والبحر الرائق‎ 

(۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١۸/١(‏ 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 24)2١7١7/5(‏ الإشراف على مذاهب 
العلماء لابن المنذر .)١۸/٠١(‏ 

(4) انظر مذهب الحنابلة في : الكافي في فقه الإمام أحمد (/ .)٠٠٠١‏ والمحرر في الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۲/ »)٠٠٠١‏ والشرح الكبير على متن المقنع .)١١١/9(‏ 

(5) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص5١5).‏ 

0) انظر: المدونة »25١7/7(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (077/5)» والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۲/ .)٤۱۷‏ 

(۷) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١۸/١(‏ 

() انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (5/ ”587)» والاختيار (5/ 2»)١89‏ وكنز الدقائق 
مع تبيين الحقائق (۲۸/۳)ء والنقاية مع فتح باب العناية (1/ 2071١‏ والبحر الرائق = 


للم ا 

قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى 
من عدتها وعليها أن تعتد بالحيض)”'. 

وتستأنف العدة بها وهو تجوز فى العبادة؛ لأنها لا تحيض بعد ما أيست» 
وإنما كان ذلك لإبراهيم تل إذ كان 1 عدن شار ا متاق ناف A‏ 
وق و ا وغ به وامرانة 
ا ا و و کی بعد البشارة کی و 

وقل: ادال بى ولد اة بوكلا قا الخ , 

(ومعنى ما ذكر إذا رأته على العادة؛ لأن عوده ببطل الأياس هو 
الصحيح. فيظهر أنه لم يكن خلمًاء إذ شرط الخلفية تحقق الأياس وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات» كالفدية في حق الشيخ الفاني”) . 


ذا [74١/ب]‏ حاضت يتبين أنها لم تكن آيسة بل كانت ممتدة الطهرء 
ل بل تظن أنها أيست ثم يظهر بخلافه 


= (158/4). والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (8/ 01). 

)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/700). 

(؟) هذا على ما ذكره بعض المفسرين عن سارة زوج النبي إبراهيم بلا فقد جاء في 
بعض أوجه تأويل قول الله ل في [سورة هود: :]۷١‏ راتا يم فک : 7 
فحاضت» وكانت بنت بضع وتسعين سنة. انظر: جامع البيان »)۷١/١١(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم »)3١50/5(‏ وتفسير السمرقندي »)15١/5(‏ وزاد المسير »)۱۲۹/٤(‏ 
ومدارك التنزيل (17/7). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ۰00/7(« وتفسير السمرقندي 111/0(« وتفسير روح 
البيان لإسماعيل الإستنبولي (019/0)» وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي 
علوم القرآن للشيخ مُحمّد الأمين الهرري (۸/ .)۱۸١‏ 

(5:) انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي (۲/١۱)ء‏ وروح البيان 
(11”/8). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان (١/۹۸٤)ء‏ والمحيط البرهاني (١/٠٠۲)ء‏ والينابيع» 
بتحقيق: عبد العزيز العليوي »)۱۳۲۳/٤(‏ والترجيح والتصحيح (ص١٠50)»‏ وحاشية 
انق غاي 4/5 

0030 الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ )۲۷١‏ . (۷) في (ب): «فإن». 


E‏ الغاية في شرح الهداية 


ا و ا 
وفي الذخيرة: (الشهور بدل عن الحيض فيمن لا تحيض لصغر أو كبر 


أو فقد حيض » قال يريد به الم ومثله في اليتابنع. 


وفيه نظرء ولا يُقدر بالسنين في حق الآيسة في رواية» وإياسها على هذه 
a‏ ا A a‏ 
كم بإياسهاء فإن رأت بعد ذلك دما كان حيضًا في حق بطلان الاعتداد 
بالأشهر» وفي حق فساد النكاح» وفي رواية فيها تقدير» واختلفت الأقوال فيه“ 
قال لور 'الخييدة االمطعار حسمي و و شع وع ايد 
(VD. rs‏ 2 : 2372 
فإن رأت دما بعد ذلك هل يكون حيضًا على هذه الرواية؟ فقد اختلف 


.)510/0( في شرحه لمختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) الذخيرة البرهانية (ل/41١).‏ 

(۳) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص1757 -17717) تحقيق : عبد العزيز العليوي. 

(4) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/٠۲۲)ء‏ والينابيع (5/ »2)١77*‏ وحاشية 
ابن عابدين "0/1١‏ ). 

)٥(‏ اختلفت الرواية في المذهب في حد الإياس» ففي رواية: أنه غير مقدر بشيء» وفي 
زواية: آنه مقدرٌ بالسن» ثم احتلقوا في التقديرء قال الموصلي في الاختيار (*/ 
257 (واختلف أصحابنا في حد الإياس» قال بعضهم: يعتبر بأقرانها من قرابتهاء 
وقيل: يعتبر بتركيبها؛ لأنه يختلف بالسمن والهزال» وعن مُحمّد: أنه قدره بستين 
سنة» وعنه: في الروميات بخمس وخمسين» وفي المولدات ستين» وقيل: خمسين 
سنة» والفتوى على خمس وخمسين من غير فصل» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
وعنه أيضًا : ما بين حمس وخمسين إلى ستين). هذا وقد ذكر الزيلعي في تبيين 
الحقائق (۲۹/۳) واب بن الهمام في فتح القدير )۲۸٦/6(‏ أن أكثر المشايخ على خمس 
وخمسين» واستظهره ابن نجيم في البحر الرائق »)۲١۹/۳(‏ و(٤/١١٠).‏ وانظر 
أيضًا: فتاوى قاضي خان »)544/١(‏ والمحيط البرهاني (2»)557/0 والينابيع» 
بتحقيق: عبد العزيز العليوي /٤(‏ 201777 والترجيح والتصحيح (ص١0١5)»‏ وحاشية 
ابن عابدين .)۳۰٤/۱(‏ 

(5) الواقعات للصدر الشهيد الحسامي (ل/557). 

0) المنافع شرح مختصر الفقه النافع لحافظ الدين النسفي» المسمى (بالمستصفى)» 
(ص٣۳۳)‏ . 


العذة ا 2 
۲۸۱ 1 کے 


المشايخ فيما بينهم» قال بعضهم: لا يكون حيضًا ولا يبطل به الاعتداد 
بالأشهر ولا يثبت به فساد الأنكحة. 

وقيل: يكون حيضًا وتبطل به الأنكحة والاعتداد بالأشهر؛ لوجود النص 
بخلاف الاجتهاد. 

وقيل: إن كان قد حكم حاكم بصحة نكاحها ثم رأت الدم لا يُقضى 
بفساد ذلك النكاح”" . 

وكان حسام الدين الشهيد يفتي ببطلان هذا النكاح” . 

وإن قضي بجوازه» وقيل: إنما يكون حيضًا بعد ذلك إذا رأته أسودًا أو 
أحمرًا فإن كان أخضر أو أصفر فلا اعتبار”” . 

وفي الإسبيجابي: (قال مُحمّد بن مقاتل الرازي: حد الآيسة أن يأتي 
عليها خمسون سنة» لما روي عن عائشة ينا أنها قالت: (إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة لا ترى قرة عين)7 2 آي لا تلدء وقال بعضهم: ستون سنةء 
وروي لا تلد لستين إلا قرشية» وقال أبو القاسم الصفار: سبعون سنةء فإذا 
رأت الدم بعد ذلك لا يكون حيضًا كالدم الذي تراه الصغيرة» وعلى 
رواية”'' عدم التقدير لو اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم لا تبطل الأشهر) . 


/5( انظر: المحيط البرهاني (2)571//0 والينابيع» بتحقيق: عبد العزيز العليوي‎ )١( 
.)5٠١ص( والترجيح والتصحيح‎ 27 

(۲) انظر: فتاوى قاضي خان »)٤۹۹/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)۳٠٤/۱(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير (585/5)» والبناية شرح الهداية (5/ 07/85 . 

() قال الألباني في الإرواء :23٠١ /١(‏ (لم أقف عليه)ء وقد بحثت عنه في كتب 
الحديث فلم أجده. 

(5) هذا القول جزم به القدوري في شرحه لمختصر الكرخي (۲/ .)٠٠١‏ ونصره الكاساني 
في بدائع الصنائع )/ ۰°(« واقتصر عليه قاضي خان في فتاويه ,)00١/١(‏ 
والمسألة محل اختلافٍ كبير بين مشايخ المذهب. انظر: فتح القدير »)۲۸٦/٤(‏ 
والترجيح والتصحيح (ص٠50)»‏ والبحر الرائق (5/ .)٠١١‏ 

)03 في (ب): «وعلى هذه الرواية». 

(۷) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/ .)١٠١‏ 


0317| لك س ا 


وهو المختار عندنا ذكره الإسبيجابي'") 


وقدر محمد في الروميات خمسًا وخمسين سنة» وفي غيرهن ستين سنة» 
وعنه: ابنة سبعين رأت دما كان حيضًا إذا لم يكن عرافة""'. 

وفي المرغيناني: (لو اشترى زوجته وقد ولدت منه فأعتقها فعليها ثلاث 
حيض › سد ا ا ا وحيضة من 
العتق لا تجتنب فيها ما تجتنبه المبانة"" ٠‏ فالحيضتان الأوليان لفساد النكاح 
ولس و ولا يجب في الثالثة؛ لأنها للاعتاق» ولا النفقة 
والكسوة» ولا يحرم نكاح أختها أو أربع سواها»؟. 

ولو طلقها طلقة بائنة أو اثنتين بائنتين ثم وطئها بعد ما حاضت حيضتين 
تستأنف العدة» فالثانية [85/أ] والثالثة عدة الوطء لا يقع فيها طلاقه ولا 
تى فها التفقة؟ لأنها'عدة الوط لآ دة الطلق”. 

وقد يجب على المعتدة أربع عدد» وصورتها: الأمة الصغيرة طلقها 
زوجها رجعيًا تعتد بشهر ونصف. فإن حاضت فيها تنتقل إلى حيضتين» فإن 
أعتقها مولاها في العدة تصير عدتها ثلاث حيض» فإن مات زوجها تنقلب 
غاا أو اشير بر 

(ولو حاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست اعتدت بالشهورء ولا يُبنى 
على الحيض؛ لأن الجمع بين الأصل والبدل لا يجوز... والموطوءة بالنكاح 
الفاسد والشبهة عدتها الحيض في الفرقة والموت كالمطلقة”" . وهو قول 


(۱) زاد الفقهاء للإسبيجابى.ء (مخطوط) (ل/ .)۲۳١‏ 

(5) انظر: فتح القدير (4/ 585)» والبناية .)۷۸١ /٤(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ف 2ه وفتح القدير (2)585/5 والترجيح والتصحيح 
(ص٠١٠5)»‏ والبحر الرائق .)١50/5(‏ 

(:) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط). (١/90ب).‏ 

(5) انظر: شرحه لمختصر الكرخي القدوري (۲/ ١٠٠)ء‏ وبدائع الصنائع (7/ 2075١١‏ وفتح 
القدير (7587/5)» والبحر الرائق (5/ .)٠١١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)٠١١‏ وفتح القدير (585/5). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (1178/7). 


العدة 


| 
لم 
¢ 
> 
° 
| 


الشافعي”'' وابن حنبل”" ذكره في المغني" ٠‏ وقد تقدمت المسألة. 

وفي الوسيط : (في الجديد إذا انقطع دمها تتربص إلى سن اليأس» وفيه 
قولان : 

أحدهما: أقصى مدة امرأة في دهرها مما يعرف في الصرود والجروم» 
الصرود: البلاد الباردة. والجروم: البلاد الحارة. 

والثاني: يُعتبر نساء عترتها من الأب والأم. 

فإن رأت بعد الاعتداد بالأشهر ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يبطل قبل النكاح وبعده. 

والثاني : قبله لا بعده. 

الاك لا ييحن الانفاف وو 

وفي التنبيه: (يُعتبر بإياس أقاربهاء والثاني: إياس جميع E‏ 
وكذا في المنهاج”" . 

وقيل: تقعد إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور. 

وفي قدر قعودها قولان: 

أحدهما: تسعة أشهر. 

والثاني: أربع سنين» ثم تعتد بثلاثة أشهر . 

وفي المغني: (قال بعض الشافعية: اثنين وستين سنة”*'؛ وعن 


«(YA/۷) وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ «(IT انظر: المهذب للشيرازي وم‎ )١( 
019/110 والحاوي الكبير‎ 

(۲) انظر: الشرح الكبير على مشن المقنع (11/9)» والمغني لابن قدامة (98/8)» 
وكشاف القناع عن متن الإقناع (ه/7؟:). 

(۳) المغنى لابن قدامة (۹۸/۸). )٤(‏ الوسيط فى المذهب (5784/4). 

(5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص٠٠٠).‏ 

(5) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص67؟). 

(0) انظر:: الحاؤي الكبين (189,/11): والمجموع شرح المهذت 1 )4 والتدية:في 
الفقه الشافعى (ص١٠5).‏ 

(0) ار الحارئ: الكيير :)4 والمستوع عرب السيدت 017 واد 


AE)‏ الغاية في شرح الهداية 
س لړ ج > ڪج کے 


اوش طي 7" ااوونه عتبواو TO E‏ 

وفي المدونة: (بلغت الحرة ثلاثين سنة ولم تحض فعدتها فى الطلاق 
او ع زهرة 
ثلاثة أشهر) . 

قال مالك: (التي لم تحض قط قبل الطلاق أو الآيسة من المحيض ترى 
الدم بعد ما أخذت في العدة فلترجع إلى عدة المحيض ويلغى الشهورء هذا إن 
قالت النساء: إنه حيض» وإن قلن: ليس بحيض أو كانت في سن من لا تحيض 
من بنات السبعين أو الثمانين لم يكن ذلك حيضًا وتمادت في الأشهر)”؟ . 

وفي الينابيع : (إن حاضت ثم انقطع تصبر ستين سنة» وإن كانت عادة 
أمهاتها وأخواتها انقطاعه قبل الستين تأخذ بعادتهن وإن كانت بعد الستين لا 
تأخذ بهاء وتأخد الست ذكره تو الف 

وذعية ابن :اة من المالكية إلى أن الصتغيرة الى ليمت ف سر من 
تحيض ويؤمن الحمل منها لا عدة عليهاء وكذا الكبيرة التي انقطع عنها 
الحيضء. وقال: إنه مذهب داود الظاهري . 

قال صاحب المقدمات: (وهو وف . 

وفى التبصرة [55/ب]: (قاله أبو محمد عبد الوهاب)» قال: (وهذا 

¢ 

(0/7. KEES ا‎ 

وقيه : (عدة الآمة حيضتان) 5 

ومن النكاح المجمع على فساده تعتد بثلاث حيض » وقيل : بحيضة 


= فى الفقه الشافعى (ص١٠5).‏ 

)١(‏ انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (۱۹۸/۳)ء والمغني لابن 
قدامة (1//8 22٠١‏ والشرح الكبير على متن المقنع (9//ا١١).‏ 

© ال لابن قدا 0۷10 (6) الجدونة 57 4): 

.)4/۲( المدونة‎ )٤( 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص777١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي . 

(؟) بنصه من المقدمات الممهدات لأبى الوليد ابن رشد .)١١١/١(‏ 

OO N OS O المقذعات المديدات‎ ")97( 

(9) التبصرة للخمي (770/0). 


استبراء» وفي النكاح الصحيح إذا طرأ عليه فسخ تستبراً بحيضة» والاستبراء لا 
يعرف في الشرع إلا في ملك اليمين» وكيف يكون الاستبراء في النكاح الفاسد 
بثلاث حيض» وفي النكاح الصحيح بحيضة» وهذا خلف» فإن قيل: لم 
تجوزوا تكميل العدة بالحيض والأشهر لما في ذلك التلفيق من الجمع بين 
الأصل والبدل» وقد جوزتم أداء بعض الصلاة بالوضوء وباقيها بالتيمم» فقد 
جمعتم بين البدل والمبدل» وكذا جوزتم بناء الصلاة بالإيماء على الركوع 
والسحرة عل ال 

[] أجاب في البدائع: بأن الممتنع كون الشيء الواحد أصلًا وبدلا 
وهنا كذلك؛ لأن العدة شيء واحد وفصل الصلاة ليس من هذا القبيل؛ لأن 
ذلك جمع بين البدل والمبدل وذلك جائزء لا أنه بدل ومبدل» وهذا لا يكمل 
أحدهما بالآخرى أبدّاء ومنهم من قال: إن الصلاة بالتيمم ليست ببدل عن 
الصلاة بالوضوء” إنما البدلية في الطهارة» وكذا الصلاة بالإيماء ليست بدلا 
عن الصلاة بالركوع والسجود”". 

قال الصغاني: الإياس انقطاع الطمع»ء و(إياس) بالكسر من الأعلام» 
ومنه: أيست المرأة تأيس» وهو مقلوب من ييس ييأس يأسَّاء وييئس مثل 
حسب يحسب ويحسب» ومن الأول أيس من رحمة الله» والآيسة والصغيرة» 
ووزنه غفل وغافل» ويئس فعل» واليأس فَعْلء وليسا مثل جبذ وجذب» فإنهما 
لغتان من غير قلب أحدهما من الآخرء وإنما حكم على أيس بالقلب؛ لأن 
الياء وقعت في موضع الإعلال» ولم تعل لأنها تحركت وانفتح ما قبلهاء 
وقياسه أن تقلب الفاء ولم تقلب» فحكم عليها بالقلب» ولكثرة استعمال يئس» 
قال الله تعالى: وك بيس لْحتَار» [الممتحنة: .]١‏ وقال حكاية عن 
يعقوب 4: «ولا تاوا من رَو 05 [يوسف: ۸۷] وای بسن من 
لْمَحيضٍ4 [الطلاق: “]٤‏ . 
)١(‏ المرجع السابق (0/ ۲۲۰۳ _ 37085). () في (ب): «في الوضوء». 


۳ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 05٠١‏ . 
(:) التكملة والذيل والصلة للصغاني .)١57/١(‏ 


ك5 وترة )| الغاية في شرح الهداية 
وأنكر أبو القاسم الحريري الإياس لأن أيس مقلوب» ولا يكون له 
مصدر ولا ينصرف فيه» وإنما مصدره اليأس مصدر الأصل» وأياس عند 
المحققين مصدر آسته أي أعطيته من المواساه كعطاء . 
قوله: (وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض") . 
وهو مذهب عمر””' وابن مسعود”” و وبه قال عطاء وإسحاق 


والفوري" ذكر. ذلك عه فى المغني" , 

وقالك الأنحة العللاقة سس ا ل 

ا ذلك عن ابن ا وعائش ة١‏ وتنك 55 المثنيث وأبي 
عياض وابن سيرين وابن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز 
والزهري اورا واو : 


)١(‏ درة الغواص في أوهام الخواص للحريري (ص57). 

(0) انظر مذهب الحنفية في عدة أم الولد في: المبسوط للسرخسي (0/ 202175 والنتف في 
الفتاوى للسغدي .)۳۳١/١(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2)075/7 والبناية 
شرح الهداية /٥(‏ 22505 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)559/١(‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۷١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة برقم 2»)١54/4( )۱۸۷٤۳(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية عن 
أثر عمر َيه : «غريب» (۳/ )۲١۸‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة برقم .)١55/5( )۱۸۷٤٤(‏ 

(0) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)"51١7/6(‏ 

(۷) المغني لابن قدامة .)١5٠/8(‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۷٤/٥(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل /٤(‏ 
© والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (497/7)» ومختصر المزني 
(00*» والمجموع شرح المهذب »)۱۲٤/١۸(‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي /٥(‏ 074)» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۳۲۹/۹). 

(9) فى (ت): «ذكرا. 

(1) اخرجة مالك في المرظا (8)648/9 والبيهقي فى معرقة السنق والآثار برقم 
.(YA/۱1) (10۳4۰)‏ 

.)۲٤۱/۱۱( )۱٥٤١٥( أخرجه البيهقي في سننه برقم‎ )١١( 

6١)انظر:‏ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١١/١(‏ 

(۱۳) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (191/5). 


2020 
ورواية عن ابن حنبل أنها تعتد بأربعة أشهر وعشرًا . 


رواه عمرو بن العاص عن رسول الله ئف 5 "اداو 


وعن طاووس وعطاء: عدتها شهران وخمسة أيام, وحديث عمرو 
)0( 


(£) 


وفي الوسيط : (أم الولد إذا أعتقت بعد ثلاثة أشهر إذا كانت آيسة 
كالحرة» ولم يجعلوها في الوفاء كالحرةء مع مخالفة الصحابة)" . 

قال ابن قدامه: (ليس لقول من قال تعتد بثللاث حيض وجهء وإنما ذلك 
للمطلقة)7" . 

قلت: هذا إقدام عظيم من ابن قدامة على تزييف قول عمر وعلي وابن 
مسعود» وترك الأدب معهمء وقوله باطل. 


)١(‏ انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد »)5١7/7(‏ والمغني لابن 
قدامة (۸/ »)٠٤١‏ والشرح الكبير على متن المقنع »)١87/4(‏ وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي (42054/0: والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
(۲/4(. 

(۲) فى (ب): (أخرجه). 

80 جره 83 E‏ ن الى شا بر زد بز 2082/0 من 
طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حبوة عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عمرو بن العاص طباه ) قال الذهبي في الميزان )١177/5(‏ بعد أن ذكر من ضعفه: 
«فمطر من رجال مسلمء حسن الحديث»» وقال في الضعفاء: «صدوق قد لين»» وقال 
الحافظ فى التقريب (ص٤٥):‏ «صدوق كثير الخطأ. وحديثه عن عطاء ضعيف»» 
وأما الحاكم فقال في مستدركه (208/1): «صحيح على شرط الشيخين»؛ وقال 
الألباني في الإرواء: (وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم» غير أن مطرًا وهو ابن 
طهمان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه)» وصححه في صحيح سنن أبي داود وقال: 
(حديث صحيح» وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي وان 
التركمانى). انظر: المغنى فى الضعفاء للذهبى (”557/5), ميزان الاعتدال /٤(‏ 
۷ سرك الماك 0۸/0 تريب النيديب (ض 4 0( «وإزواء العلل قي 
تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ »)۲٠١‏ صحيح أي داود للألباني .)۷٦٩/۷(‏ 

(4:) في (ب): «عمرة»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(9) تقدم تخريجه (ص0475). (1) الوسيط في المذهب (595/54). 

(۷) المغنى لابن قدامة .)١71/8(‏ 


310ؤ2ظ2 الغاية في شرح الهداية 
9 اج|جسل ‏ ب = کے 


ولا يختص ذلك بالمطلقة كذلك. فإن في النكاح الفاسد والوطء بالشبهة 
تعتد بثللاث حيض بعد التفريق» ولا طلاق ثمة. 


وليس لقوله في الاستبراء”'2 بحيضة وجه لولا قول ابن عمر وعائشة ون ؛ 
لآن الغينة ا كي د 

وقال الأوزاعي: عدتها في موت مولاها أربعة أشهر وعشرء وفي إعتاقه 
ثلاثة حيض» ذكره ابن المنذر في الأشراف”". 

وفي المرغيناني: (تخرج أم الولد في عدة العتق» وعند الظاهرية لا 
استبراء على أم الولد لا في العتق ولا في الموت وتتزوج من شاءت إذا لم 
تكن حاملاء وإن كانت حاملًا فبالوضم)/ . 

وإن كانت ]/۸٦[‏ ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وعند الشافعي 
شهرء وقيل: ثلاثة" 2 ذكر ذلك في المنهاج”" . 

ومداارم وا شيا 

والاعتبار بالطهر الواحد باطل؛ لأنه لا دلالة له على براءة الرحم فلا 
يعول عليه في الاستبراء» وقد جعلوا آخر الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءًا 


.)( في (ب): «استبرأ»» والصحيح ما أثبت في‎ )١( 

(۲) نصر المؤلف قول الحنفية فى المسألة» وشدد النكير على ابن قدامة أنه قال فى عدة 
أم الولد: (ليس لقول من قال تعتد بثلاث حيض وجه)» مع أن المؤلف رحم الله 
الجميع قد ذكر بأن هذا قول بعض الصحابة كابن عمر وعائشة و . 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 07557 . 

() انظر قول الظاهرية في عدة أم الولد في: المحلى لابن حزم .)١1١ /٠١(‏ 

(5) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)» (١/97ب).‏ 

(0) انظر: الحاوى الكبير (۳۲۹/۱۱)» ونهاية المطلب فى دراية المذهب 2)5948/١6(‏ 
والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (9757/5). 1 

(۷) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص504). 

(۸) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)۲٠١/۳(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 
57» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٥٦٤/٥(‏ والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (557/9)» والمبدع في شرح المقنع .)١١١/۷(‏ 


لت ا 
ولم يجعلوا الطهر الذي مات فيه سيدها قرءاء وخالفوا الحديث والمعنى في 
أحد قولي الشافعي: إذا مات السيد في حيضها يكفي الطهر الذي بعد تلك 
الحيضة لأنه كامل ولم يشترط الكمال في الطهر الذي طلقها فيه» ولو مات فيه 
ا 

وفي الذخيرة: (إذا أعتق المولى أم ولده أو مات عنها فلا عدة عليها 
وهو إجماعء هذا إذا كانت تحت زوج أو في عدة زوج؛ لأنه لا فراش 
للمولى» ووجوب العدة بزواله» فلو طلقها الزوج بعد إعتاقها فعدتها عدة 
الحرائر» وبانقضاء عدتها من الزوج تعود عدة المولى ثلاث حيض في العتق 
والموت» فإن مات المولى والزوج ولا يُدرى أيهما مات أولّا وبين موتهما 
شهران وخمس ليال فصاعدًا فعدتها أربعة أشهر وعشر تستكمل فيهن ثلاث 
حيض”"*» وفي الأقل تعتد بأربعة أشهر وعشرء لا تعتبر فيها الحيض» وإن لم 
تعلم ما بين موتيهما ولا تدري أيهما مات أولًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام 
لا حيض فيها عند أبي حنيفة" » وعندهم تستكمل فيها ثلاث حف ٠‏ 

وفي المبسوط: (إذا لم يُعلم أيهما مات أولّا وبين موتيهما أقل [75١/ب]‏ 
من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر من آخرهما مونًا احتياطاء 
ولا معتبر بالحيض فيهما لأنا تيقنا بعدم العدة بالحيض» فإن المولى إن مات 
أولّا فقد مات وهي منكوحة الغير فلا عدة عليها منهء وإن مات المولى آخرًا 
فقد مات وهي معتدة من الزوج فلم تكن فراشًا للمولى» ولكن من وجه عليها 
شهران وخمسة أيام» وهو ما إذا مات الزوج أول“» ومن وجه عليها أربعة 


] 


2)5948/١5( انظر: الحاوي الكبير (۳۲۹/۱۱)ء ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
١ .)977/5( والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ 

(۲) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)۷٦/۲(‏ والبناية شرح الهداية (0/ 
)٥‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)559/١(‏ 

۳) انظر: تبينين الحقائق 2»)5١١/5(‏ وفتح القدير »)5١/5(‏ والبحر الرائق (۷۳/۸)» 
تخريج الفروع على الأصول ص(559). 

(5) الذخيرة البرهانية (ل/59١).‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 070» والجوهرة النيرة على = 


e‏ الغاية في شرح الهداية 


أشهر وعشرة أيام» وهو ما إذا مات المولى أولاء فأخذنا بالأكثر احتياطاء 
وإن عُلم أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام فأكثر فعدتها أربعة أشهر وعشر 
ليال تستكمل ثلاث حيض فيها. 

لأنه إن مات الزوج أولة دا قف عدا لك 0 نات المولق 
فعليها العدة بثلاث حيض لأنه مات بعد ما ضارت فراشًا لهء وإن مات المولى 
أولا فقد عتقت بموتهء ثم عليها العدة بموت زوجها أربعة أشهر وعشرًاء 
فجمعنا بين العدتين احتياطًا”"'. أما إذا لم يُعلم كم كان بين موتيهما ولا أيهما 
مات أولا فعند أبي حنيفة تعتد بأربعة أشهر وعشر لا تحيض فيهن» وعندهما”" 
تستكمل فيها ثلاث حيض» لأبي حنيفة أن سبب وجوب العدة بالحيض لم يوجد 
وهو زوال الفراش» والاحتياط إنما يكون بعد ظهور سببه)”* . 

بيانه : إن مات المولى أولًا فهي منكوحة» وإن مات آخرًا فقد مات وهي معتدة 
من الزوج» وفي فروق الكرابيسي : المعتدة في عدة الزوج تغسل زوجها ولا تغسل 
مولاها في عدته إذا كانت أم ولد؛ لأنها ليست عدة النكاح بل هي استبراء”* . 


وفي المنهاج: ولو اشنا أمة مؤطوءة فأعتقي “° لم ا ونتزوج 
الال 


= مختصر القدوري »)۷٦/۲(‏ والبناية شرح الهداية (0/ .)٠٠٠١‏ 

)١(‏ في (ت): «فإن). 

(۲) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2)76/1 والبناية شرح الهداية (5/ 
)٥‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 519). 

(۳) في (ب): «وعدتهما»» والصحيح ما أثبت. 

(:) جميع ما سبق من المبسوط للسرخسي (727/5- ۳۸) بتصرف يسير من المؤلف. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي ۳۷/١‏ - 78)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
(07/5» والبناية شرح الهداية (0/ »)٠٠٠‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(/59»)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ .)١‏ 

(7) في (ب): «لو استبراً المستولدة». 

(۷) في (ت): «وفي المنهاج: ولو استبرأ المستولدة ثم أعتقهاء أو مات عنهاء وجب في 
الأصح» ولو استبرأ أمة مؤطوءة فأعتقهاء لم يتزوج في الحال». 

(4) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص5556). 


العذ 


m3 


قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حمل فعدتها أن تضع حملهاء 


هذا عند أبى حنيفة ومُحمّد» وقال أبو يوسف”" ومالك" والشافى ° 
- وابن حنبل””' ‏ عدتها [807/أ] أربعة أشهر وعشرة أيام)” . 


وهذه”"' رواية عن ابن حنبل . 
قال فى المغنى: (وعلى هذا الخلاف إذا طلق الكبير زوجته فأتت بولد 


اعتبار به» لهم أنه حمل منفي عنه فلا تعتد بوضعه كما لو حدث الحمل بعد 
.0( 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


(4) 


(0) 


(7) 
(V) 
(۸) 


فت 


انظر مذهب أبى حنيفة ومُحمّد فى: الأصل للشيبانى (577/5)» والمبسوط للسرخسى 
(5/؟6): والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (471/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 2027١‏ والعناية شرح الهداية /٤(‏ ۳۲۳)» والجوهرة النيرة 
على مختصر القدوري (۲/ ۷۷). 

انظر مذهب مُحمّد في: الأصل لمحمّد للشيباني (4/؟57)» والمبسوط للسرخسي 
6 وبين الحقات: شرح كر الذقائق وحاشية اللي 4098/8 والعتاية شر 
الهداية (5/ ٠.0777‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ ۷۷)» والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١95/5(‏ 

نظر مذهب المالكية في: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل »)١59/4(‏ والشرح 
لكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)٤۹٤/۲(‏ 

نظر مذهب الشافعي في: الأم للشافعي (770/0)» ومختصر المزني (8/ 209077 
والحاوي الكبير (۲۳۷/۱۱)ء والمجموع شرح المهذب .)١57/١18(‏ 

نظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد 2»)5١18/(‏ والشرح الكبير على 
متن المقنع (۱۸۷/۹)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (050/0)) 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۹/ ۳۲۷)» والمبدع في شرح 
المقنع 7/90 .)١١6‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷١/۲(‏ 

في (ت): «وهو). 

انظر : الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ ۲۱۸)ء وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
.)٥٦١ /(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۹/ ۳۲۷)» والمبدع 
في شرح المقنع (۷/ .)11١6‏ 

المغني لابن قدامة (8/؟5١).‏ 


ذا ل الغاية في شرج الهداية 


م وى مح هرس 


ولهما: قوله: وان ا 
ولان العدة ذ في المتوفى عنها زوجها مقدرة بوضع الحمل» و 
لتُعرف براءة ار لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء» بل لقضاء حق 
التكاح» وفي هذا المعنى يشترك الصغير والكبير» بخلاف الحمل الحادث بعد 
الو رست :لاقي و ی عدوت اک 
نحن فيه وجبت بوضع الحمل فافترقا" ولا تلزم امرأة الكبير إذا حدث بها 
الحمل بعد الموت» إذ النسب يثبت منه فهو كالقائم عند الموت حكمًا"". 


وقوله: (حمل منتفي عنه فلا تعتد ا يبطل بعدة الملاعنة المنفى 


ولدها 0 5 


E 
وفى الحواشى : (لا مفارقة بين امرأة الصغير والكبير فى أن الحادث بعد‎ 


() انظر: الأصل للشيباني »)٤١١ /٤(‏ والمبسوط للسرخسي (5/ 07)» والمحيط البرهاني 

فى الفقه التعماق 0451/8 والسجوهرة اليرة على مختضر القدوزق :6497/9 والدر 

ا مع حاشية ابن عابدين (۳/ 017). 

(0) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)45١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 

الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 2070 والعناية شرح الهداية (0777/4. 

(0 انظر: المبسوط للسرخسى (57/5)»: والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى /١(‏ 

ا وتبيين العقائق شرح كر الدقائق. وستاقنية الشلبي 160/99 1 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (575/5). 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)47١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 

لدقائق وحاشية الشلبي (۳/ ١)ء‏ والعناية شرح الهداية .)۳۲۳/٤(‏ 

(5) انظر مذهب الشافعية في: مختصر المزني (2775/8)»: والبيان في مذهب الإمام 

لشافعي )۷1/4( والمجموع شرح المهذب (18/3148). 

0) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2)518/9 والمغني لابن قدامة (۹۸/۸). 

(A)‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص5506). 

(9) هذا فيه إشارة إلى ما يروى عن أبى يوسف: أن الصغير إن مات عن امرأته ويها حبل 
انها تقعابالأشهر عطقا سواء حدثة الل علد النوث: آم مله :لأ غير قاب 


العذة [ ۳ 
يعتبر به حكم العدة» بل المراد بالحادث بعد الموت الذي تضعه بعد الموت 
لأكثر من ستة أشهر وأقل من سنتين» والفرق بينهما أن هناك يستند إلى ما قبل 
الموت» ويثبت نسبه فهو كالقائم عند الموت» وفي امرأة الصغير لا يستند 
العلوق إلى ما قبل الموت لعدم إمكان ثبوت النسب منه» فحكمنا بفراغ رحمها 
عند الموت حملا لأمرها على الصلاح» وألزمناها العدة بالشهور فلا تعتبر 
بحدوث الحمل بعده» ولا يثبت نسب الولد في الوجهين» أي في الموجود 
عند الموت والحادث بعده؛ لأن الح ل لصوو يق ارك عله مائه» 
والنكاح إنما يقام مقام الوطء المعلق في موضع التصور”"'. 

وفي الينابيع: (الخلاف فيما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر بعد موت 
الصخينء فان وفطة له اشير فصجاعدا فده رود الي 0 

(وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها 
الطلاق بالإجماع. بخلاف الطهر الذي وقع فيه الطلاق)* عند مالك“ 


= النسب فى كلا الحالين» وقد وافقه أبو حنيفة ومُحمّد ‏ رحمهما الله فيما إذا حدث 
الحمل بعد الموت؛ لأنها لم تكن حاملا عند الوفاة» لكنهما خالفاه فيما إذا حدث 
الحمل عند الموت أو قبله» فإنها تعتد بالوضع عندهماء وما ذهبا إليه في مسألة 
الخلاف هو الأصح عند المحققين. انظر: المبسوط للسرخسي »)٥١/١(‏ والهداية مع 
فتح القدير (54/ ١۲۹)ء‏ والترجيح والتصحيح (ص۲١٤)»‏ والبحر الرائق »)١94/4(‏ 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (7/ .)01١5‏ 

.)١؟١/ل( حواشي الخبازي» مخطوط‎ )١( 

(۲) وهو الأصح عند محققي المذهب» وقيل: إنما يحكم بحدوث الحمل بعد موته بأن 
تلده لسنتين فأكثرء لكن رده ابن الهمام في فتح القدير (5/ ۲۹۰) بقوله: «...وليس 
بشيء؛ لأن التقدير للحدوث بأكثر من سنتين» أو بسنتين كوامل» ليس إلا للاحتياط 
في ثبوت النسب» ولا يمكن ثبوته في الصبي» فلا حاجة إلى تأخير الحكم 
بالحدوث إلى السنتين». انظر: العناية (5/١591؟)»‏ والبناية (5/ 209/865 والبحر الرائق 
.)١64/:8(‏ 

(۳) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص1777١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

.)۲۷٦/۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٤( 

(5) انظر مذهب المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي »)١55/54(‏ والنوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .)1١5/5(‏ 
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والشافعي”''» والحجة عليهما قد ذكرناها فيما تقده . 

(ولأن العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل فلا ينقص عنها)”". ولهذا حرم 
الطلاق فيها لتطويل العدة عليها . 

(وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى. وتداخلت العدتان» ويكون 
ما تراه المرأة من الحيض محتسيًا به منهما جميعًا”*'» فإذا انقضت العدة الأولى 
ولم تكمل العدة الثانية فعليها تمام العدة الثانية)""". 

وفي الينابيع : (الوطء بالشبهة الموجبة للعدة على أنواع: منها المرقوقة» 
ومنها إذا طلقها ثلانًا فتزوجها في العدة ووطئها””» ومنها لو وطئ المطلقة 
ثلانًا وقال: ظننت أنها تحل لي» ومنها إذا طلقها بالكتابة فوطئها في العدة0, 
ومنها إذا وطئت بشبهة ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطءء ففي هذه المواضع 
تجب عليها عدتان وتتداخلان ويتأديان بعدة واحدة عندنا كما في الدينين» 
سواءٌ كانتا من رجل [1/88] واحد أو من رجلين» وكانتا من جنس واحد أو 
من جنسين» كالمطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطتها الثاني» وفرق بينهما"'. 


() انظر مذهب الشافعية في : مختصر المزني (۸/ »)۳۲١‏ والحاوي الكبير 2)157/١1١(‏ 
والمجموع شرح المهذب (۱۸/ ۱۳۲)» ونهاية المطلب في دراية المذهب (۲۹۸/۱۰۵). 

(۲) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ »)٤٦١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 207١‏ والعناية شرح الهداية .)١۲٤/٤(‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷١/۲(‏ 

(5) انظر: فتح القدير لابن الهمام (6/ ١۲۹)ء‏ والعناية شرح الهداية (5/ 2059١‏ والبناية 
شرح الهداية /٤(‏ ١٠۷۸)ء‏ والبحر الرائق .)١954/5(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)56١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 207٠‏ والعناية شرح الهداية /٤(‏ 0757 . 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۷٦/۲(‏ 

(۷) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 207٠‏ والعناية شرح الهداية 
(91/5"). 

(۸) انظر: فتح القدير لابن الهمام (5/ 2259٠0‏ والعناية شرح الهداية »)59١/5(‏ والبناية 
شرح الهداية (5/ ٠۷۸)ء‏ والبحر الرائق .)٠١٤/٤(‏ 

(9) انظر: العناية شرح الهداية (597/5). 


ا ي د 


وكالمتوفى عنها زوجها إذا وُطأت بشبهة» وتحسب ما رأته من الحيض في 
الأشهر من غدة الوطء؛-وكذا :لو كانت ساتلا فى عدة الطلاق فوطات بشبهة 
فحملت”'» أو كانت حاملا في غ ا رات 

قلت : الشبهة في المطلقة الطلاق الثلاث في الفعل» والشبهة في الفعل 

ثبت السب بالوطء ون فال ظددت أنها تخل لي وإذاا لم يقبت به .السب 

لا تجب به العدة» وفي قول صاحب الينابيع نظر“ . 

وفي الذخيرة: (تزوج منكوحة الغير وهو لا يعلم لا تجب العدة بوطئها 
حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه نفتي» ذكره خواهر زاده في الجامع إن 
دخل بها الثاني لم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها للوطء بالشبهة) . 

وفي الفتاوى: (إن دخل ولم يعلم أنها منكوحة الغير [۷۷٠/ب]‏ تجب 
العدة» وإن علم فلا عدة عليهاء وقد ذكرناها في باب نكاح أهل الشرك 
وأعدتيلا ها انها O‏ 

وفي الوسيط: (إن كانت العدتان من شخص واحد بأن طلقها ثم وطئها 
بالشبهة تداخلت العدتان إذا اتفقتا بأن لم يكن أحبال وكانت من ذوات الأشهر 
أو الأقراء فتعتد بثلاثة أشهر أو أقراء وتنقضي العدتان”» ولو كان قد انقضى 
قرآن فوطئها استأنفت ثلاثة أقراء واندرج القرء الثالث في القرء الأول حتى 


.)590/5( انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ 22557 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 2070 والعناية شرح الهداية .)۲١/٤(‏ 

(۳) جميع ما تقدم نقله من الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص17517 - 1778) 
تحقيق: عبد العزيز العليوي . 

(4) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (577/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 0070 والعناية شرح الهداية (07514/5. 

(5) هو مُحمّد بن الحسين البخاري» الحنفي» المعروف بخواهر زاده تقدمت ترجمته. 

(5) الذخيرة البرهانية (ل/59١).‏ (۷) الفتاوى الهندية .)٤۸٠/١(‏ 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي 5/ ١‏ والبناية شرح الهداية .)1٠۰۸/٠١(‏ والتجريد 
للقدوري .)٥۳۲۱/۱۰(‏ 
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تتمادى الرجعة إلى انقضاء القرء ثم لا رجعة له في القرئين الباقيين؛ لأنهما 
من الوطء بالشبهة» ولا يلحقها فيهما طلاق ولا تجب فيه نفقة ولا تُمنع من 
الخروج فيه”"'. وإن اختلفتا بأن كانت إحداهما بالحمل ففي تداخلهما 
وجهان» أحدهما: التداخل كالمتفقين وهو الأصح» والثاني: لا" وإن 
كانت العدتان من شخصين بأن طلقها فوطئها غيره بالشبهة لم تتداخل العدتان» 
وة شرن ا ا 

وفي الجواهر: (العدتان المتفقتان بالقروء أو بالأشهر تتداخلان» أما من 
واحد بأن يطأها المطلق في عدتها فيكفيها ثلاثة قروء من وقت الوطءء وكذا في 
الأشهر” » وأما من شخصين وذلك بأن يتزوجها في عدتها غير المطلق فيفرق 
بينهماء فإن ثلاث حيض يجزؤها من الزوجين جميعًا من يوم فارقها الفاني > 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط :)8١/5(‏ (إذا تزوجت المرأة المعتدة من الطلاق برجل 
ودخل بها ففرق بينهما فعليها عدة واحدة من الأول والآخر ثلاث حيض» وهو 
مذهبنا لأن العدتين إذا وجبتا يتداخلان وينقضيان بمضى مدة واحدة إذا كانتا من 
ن بو اعد وهو قزل عاد ن حمل 409 وعد الها ارا ا ا 
يتداخلان ولكنها تعتد بثلاث حيض من الأول ثم بثلاث حيض من الثاني فإن كانت 
العدتان من واحد بأن وطئ معتدته بعد البينونة بالشبهة فلا شك عندنا أنهما ينقضيان 
بمدة واحدة» وهو أحد قولى الشافعى ‏ رحمه الله تعالى -» وفى القول الآخر 
قزل 1 تحب العدة كنبب انى اما > وانظن : نة الففينا 0040/0 
والبناية شرح الهداية (508/0)» والتجريد للقدوري (١٠/٠۳۲٥)ء‏ والعناية شرح 
الهداية (7706/5). 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ١۱۹)ء‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (2»)557/7 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١/۳(‏ 

(۳) انظر مذهب أحمد في: الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/٦٠۲)ء‏ والعدة شرح العمدة 
(ص١55)»‏ والشرح الكبير على متن المقنع 2)١717/4(‏ والمبدع في شرح المقنع 
7/0 5ة). 

(5) الوسيط فى المذهب .)۲۳۷/٤(‏ 

© انظرة تالقان "شرم كبر الذقائق وشاشية اللي 019/89 والجوغرة التيزة على 
مختصر القدوري (۷۷/۲)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)458/١1(‏ 

(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل 2)57١/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير 


وحاشية الدسوقى .)٤۱۷/۲(‏ 


العذة ا 2 
ا 51-50 


وتتداخل العدتان أيضًا وإن اختلفتا إذا كانت إحداهما بالحمل تنقضي العدتان 
بالوضع» ورُوي اندراجها تحتها وإن كان من الثاني). 

وفي إيثار الانصاف: (منكوحة وطأت بشبهة ثم طلقها زوجها أو طلقها 
أولّا فوطأت في عدته بشبهة”"» أو توفي عنها زوجها فوطأت في العدة بشبهة 
فهاهنا عدتان"» عدة الوطء وعدة الزوج› وتنقضيان بزمان واحد عندناء سواء 


كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الأشهرء والعدة للأخيرة فإن كانت 
إحداهما بحمل انقضتا جميعًا بوضعه) . 

وعكنا الشات ٠‏ وان جد إن كاتا بالأقراة أو بالا شهر فت 
السابقة ثم تشرع في الأخرى» وإن كانت إحداهما بحمل قُدمت ثم تعود إلى 
الأقراء» مذهبنا قول معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله» وهو المنصور عند 
ا 

سلكت الشافعية”*' في ذلك طرائق أربعًا: 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/010)» بتصرف يسير من المؤلف. 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسى »)4١/5(‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۳/ 
5 ونين الحقائق: شرح كدق اللاقائق وعاشية العلبى (01/6+ فة الفقهاء /١(‏ 
)© والبناية شرح الهداية .)٦٠۸/١(‏ والتجريد للقدوري .)0775١/١١(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ١۱۹)ء‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (25777/7»: والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ ۷۷). 

(6) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ليوسف بن قزأوغلي» سبط أبي الفرج ابن الجوزي» 
المتوفى سنة (٤٥٦ه)»‏ (ص‌۲۹۳). 

(5) انظر مذهب الشافعية فى: مختصر المزني (۳۲۹/۸)»ء والحاوي الكبير (۲۹۲/۱۱)ء 
والمجموع شرح المهذب (17//18): ونهاية المطلب في دراية المذهب (۲۳۳/۱۵). 

(5) انظر مذهب الحنابلة في: المغني لابن قدامة (8/ »)١14‏ والكافي في فقه الإمام 
أحمد (۳/ ۷٠۲)ء‏ والعدة شرح العمدة (ص557)» والشرح الكبير على متن المقنع 
(18/9) والمبدع في شرح المقنع .(A/۷)‏ 

(۷) انظر: المدونة »)5١/5(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل »)57١/5(‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير (؟//517). 

(۸) يرى الشافعى أن المعتدة إذا وطئت بشبهة تلزمها عدتانء فإذا كانتا لرجلين فإنهما لا 
عدا علق ناي ا جوع اء على أن العية تعصه ارا وميد أنانإن انتا د 
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ل ا 5-7 هذا لفظ العراقين» Ab)‏ ایل 
نيسابور"» واعتبروها بالمدتين في منافع الإجارة» إذ منافع الإجارة مستحقة 
للمستأجرين فى مدة الإجارة فكذا منفعتها فى مدة العدة» وتعلق بها أهل 
أصبهان وعبارتهم: من استوجب في عين حقًا منع من أجله من استحباب 
سبب مثل حقه فلم يتأدى فقال بمدة واحدة كالمستأجرين في الإجارة"") 


والطريقة الثانية: الاعتبار بالصوم» هي لجميعهم ولهم فيها عبارات 
لاي 


والطريقة الثالثة: لأوسط خرسان مرو وما والاهاء قالوا: الواجب 
المقدر لا يكفى بعضه عن كله» وإيضاحه أن هذه امرأة وجب عليها ستة أقراء 
فكة ا بثلاثة 7 ۴ عنها اش ون ال : 9 


والطريقة الرابعة: قول 8 ما وراء النهر العدة الواجبة عليها فعل» 
قال اله ستحانة: للكت بر ريض بأنفسهن لَه روو [البقرة: ۲۲۸] فيقال: 
اعتدت وتربصت» وقُدر هذا الفعل بمدة فلم يُتصور وجود فعلين مقصودين في 
مدة متحدة كصومين في يوه 


والانفصال عنهم قولهم العدة حق مقصود لآدمي كالدّيئين والحدين 


= لرجل واحدٍ فتتداخلان؛ انيه الحلظ ماو ترا حدم فيسقط ما بقي من العدة السابقة. 
وعليها أن تبتدئ عدة الوطء بشبهة. انظر: الأم (ه/ لل 4 ؛ والحاوي الكبير 
للماوردي )۳۱٤/۱۰(‏ و(۲۸۹/۱۱» والمهذب (؟7/١6١),‏ وفتح الوهاب (۱۸۳/۲). 

2000 في (1): لانيشاغور) . 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۲۹۲/۱۱)» والمجموع شرح المهذب »)٠١١/١۸(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (۸/ ۸۸). 

(۳) روضة الطالبين وعمدة المفتين (۹۸/۸). 

(4:) انظر: المجموع شرح المهذب 4)1١57/1١8(‏ والعزيز شرح الوجيز المعروف 
بالشرح الكبيز للرافعي (7”/9 ) ط. العلميةء والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
للفراء (5557/5). 

.)597/1١( الحاوي الكبير‎ )٥( 


لا يصح» فإنها تنقضي بدون الكف وعلم الزوجين» وذلك إذا طلقها الزوج أو 
مات عنها ولم يعلم بذلك إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائهاء وبهذا يضعف 
جانب العبادة فيهاء والحق المقصود لا يبطل بدون علم صاحب الحق 
ساط 
وعروض ومثليات لا يصح فيها التداخل» ولو كانت حقا مقصودًا للزوج أو 
للزوجة جاز إسقاطهاء وأما الحدان فالتداخل فيهما ممنوع فإن من زنا مرات 
أو شرب مرات أو قذف مرات فإنه يكتفى بحد واحد» مع أنه لا جامع 
e‏ 

وأما تعلقهم بالإجارة فلا يصح لأن اقتضاء المستأجر لا يُتصور فيه 
تداخل لوجهين : 

أحدهما: عقلي» وهو عدم إمكان الانتفاع لكل واحد من المستأجرين 
: 5 زهرة 
فى وفت واحد : 

والوجه الثاني: أن كل واحدة من المنفعتين قد قابلها أجرة وعوض» فلم 
و 

فأما العدتان فيمكن فيهما التداخل عقلًا وشرعًا؛ لأن العدة هى الكف 


(1) انظر: الحاوي الكبير (١١/۲۹۲)ء‏ والمجموع شرح المهذب »)۱١١/١۸(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (۳۸۸/۸)» والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 
للرافعى (۹/ 575). 

459 انق الغ للج ي 1153 نايج ا ا هاي ف اله اى ا 
)4 ورتين .لقا شرح كر النقائق وحاشة العلى 1/0 

(*) انظر: تحفة الفقهاء (551//1)» والبناية شرح الهداية (2208/5» والتجريد للقدوري 
.»)٥۳/٠(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ .)۱۹١‏ والمحيط البرهاني في 
اا 15/09 والجوهرة اتيز على منتصر القدورى 1/0/0 

4 افر الترختتي في الميسوظ (7)4173والبناية شر الهذاية 6۸/67 والتجريد 
للقدوري ,)055١/٠١١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۹۰/۳)» 
والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (57577/7)» والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (۷۷/۲). ٠‏ 1 
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عن الأفعال» ويتصور الكف عن أفعال كثيرة» والاعتبار بالصوم ضعيف جدًا ؛ 
لأن الغرض من الصوم إتعاب النفس ورياضتها على الصبر عن الشهوات» 
وذلك يستدعي التعدد» عكس الغرض والمقصد من العدة» ولهذا اكتفى بعدةٍ 
واحدة عن عدتين في حق الواحد""'. 

وأما قولهم: العدة فعل ولا يتصور فعلان في مدة واحدة» فتسميتهم 
العدة فعلًّا كتسمية الترك فعلاء والكف عن المطالبات فعلًا في الديون» 
والمقصود من العدة تعرف براءة الرحم» وهي تحصل بعدة واحدة» ومعنى 
العبادة تابع كما ذكرنا”" . 

وتعلقوا بأثر عمر وليه أنه قال: (تستكمل العدة الأولى وتستقبل الثانية 
ثم لا يجتمعان أبدًا). ونقول بموجبه» فإنه يستكمل الأولى ويستقبل الثانية 
لبعد اسكمال ا لا وی 

مع أن الشافعي”““ وابن حنبل”“ لا يقولان بأنهما لا يجتمعان أبدّاء ومن 
القبح أن يأخذا ببعض كلامه ويتركا باقيه. 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/5(‏ والمحيط البرهاني (/5577)» وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق .)7١7/7(‏ 

(۲) قال الحدادي في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ ۷۷): (إذا وطئت بشبهة 
ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء فإن هذه المواضع يجب عليها عدتان ويتداخلان 
ويمضيان في مدة واحدة عندنا» وعند الشافعي لا يتداخلان وحاصل الخلاف راجع 
إلى أصل وهو أن الركن في العدة هل هو الفعل أم ترك الفعل فعنده هو الفعل لكونها 
مأمورة بالتربص الذي هو الكف عن التزوج وعن الخروج وهو فعل ولا يتصور فعلان 
في وقت واحد كالصومين في يوم واحد» وعندنا الركن ترك الفعل وهو ترك التزوج 
وترك الخروج ويتصور ترك أفعال كثيرة في وقت واحد كترك مطالبات كثيرة). وانظر: 
التجريد للقدوري »)٥۳۲١/٠١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 19/5 
والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى .)٤٦٦۹/۳‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۰۵۳۹) .051١/5(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير »)759١/١1١(‏ والمجموع شرح المهذب »)٠١٤١/١۸(‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (۳۹۰/۸). 

(5) انظر: الكافي (۳/٦٠۲)ء‏ والعدة شرح العمدة (ص457)» والشرح الكبير (۱۳۷/۹)» 
والمبدع (/رلاة). 


ولنا سبعة مدارك: 

المدرك الأول: أن العدة مشروعة لمعرفة براءة الرحم [1/40] [178/ ب] 
ومنع اختلاط الأنساب فاكتفى بعدة واحدة عن وطئهن بسببين؛ لحصول 
المقصود بهاء وعليه عول العراقيون وأهل نيشاغور“ وأصفهان . 

والمدرك الثاني : أن العدة أجل محض فيكتفى بمدة وعن مدتين كالأجال 
في الحقوق» والدليل على صحة الوصف في الفرع قوله تعالى: مدا بِلْعَنَ 


ع2 وح م م رج مو رس 


اجه [البقرة: 4؟١]‏ وقوله تعالى: #إولا رمو عَفَدَة الټڪاج حى يب 
ال [البقرة: 75]» وتحقيقه أن الأجل مدة مضروبة لحل التزويج» 
فإذا انقضت ظهر حل التزويج» كالدين المؤجل . 

والمدرك الثالث: أن العدة منع وتأخير لحق المعتدة إلى مدة» وهي في 
الحقيقة تحريمان مثل حرمة الخروج والبروز في المدة والتزين للأزواج» 
وإعدام هذه الأشياء من جهتهاء ويجوز أن يقضى بعدم الشيء في مدته 
ويقضى به حق الكل كفعل الوطء وغيره يحرم بالصوم وبالاعتكاف 
وق 

والمدرك الرابع: القياس» وهو أنه لو طلق الحامل فوطأها غيره بشبهة 
ثم وضعت الحمل انقضت به العدتان» فكذا غيرها بجامع الفراغ , أو وُطأت 
الأمة بشبهة ثم باعها المالك لا يجب على المشتري إلا استبراءٌ واحد» وأصل 


0( في (ب) : «نيسابور). 

(۲) انظر: البناية شرح الهداية (26508/5» والتجريد للقدوري .)٥۳۲١/٠١(‏ والشرح 
الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (؟/5117)» والمغني لابن قدامة (4/4؟١))2‏ 
والشرح الكبير على متن المقنع (۱۳۸/۹)» والمبدع في شرح المقنع (۹۸/۷). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »07١7/(‏ والتجريد للقدوري 
)٥/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ١۱۹)ء‏ والحاوي الكبير /١١(‏ 
©» والكافي في فقه الإمام أحمد (/275017» والعدة شرح العمدة (ص457). 

(6) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)۱۹١‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (5157/75)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ ۷۷). التاج والإكليل 
لمختصر خليل المالكي »)07١ /١(‏ والمغني لابن قدامة (5/48؟١).‏ 
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العدة إنما هو استبرائ» ذكر المسألتين في روضة الفحول؟. 

والمدرك الخامس: أن بوطء الثاني تجب العدة والشروع فيها لا يتأخر 
عن تقرر سبب الوجوب إذ لو تأخر إنما يتأخر بسبب العدة الأولى» وأصل 
النكاح لا يمنع شروعها في العدة الثانية» إذا تقرر سبب وجوبها كالمنكوحة إذا 
وُطأت بشبهة» فأثره أولى أن لا يمن . 

والمدرك السادس: نكتةٌ حسنةٌ وهي عدم التداخل هناء التداخل فيها إذا 
وطأها بشبهة لا يجتمعان» وقد ثبت التداخل ثمة فينبغي عدم التداخل هناء 
وك لا جما : 


بيانه: أن الوطء بالشبهة فى العدة إن أوجب العدة تجب العدة الثانية 
فينبغي اجتماعهماء فإذا لم يجب هنا ينتفي”" اجتماعهما”؟. 


والمدرك السابع : نصوص جواز النكاح والعمومات» والمعتدة عن وفاة 
إذا وَطأت بشبهة تحتسب ما تراه من الحيض من الشهور والحيض جميعًاء 
ال ارط بالشبية ورا رو ها ندال يدر لامكا , 


وفي المبسوط: (لو حاضت من الأول حيضة ثم وطأها الثاني فعليها 
ثلاث حيض ٠»‏ حريذض حيضتان لتمام العدة الأولى ولابتداء العدة من الثانى» والحيضة 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (57/5)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 2247 والبناية شرح الهداية »)٦٠۸/٥(‏ وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع »)١90/(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (555/9)) 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ ۷۷). والمغني لابن قدامة (5/48؟١).‏ 

(۳) في (ت): (ينبغي2. 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 207١‏ وتحفة الفقهاء (؟/ 
2241© والبناية شرح الهداية (508/0)» والتجريد للقدوري 2)075١/١٠١(‏ والشرح 
(178/9). 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)۱۹١‏ والمحيط البرهاني في الفقه 


تنا 


الثالثة لإكمال عدة الثاني» حتى لو تزوجها الثاني في هذه الحيضة جازء ولا 
يجوز لغيره حتى تمضي هذه الحيضة”", ولو راجعها الأول في الحيضتين دون 
الثالثة جاز؛ لأنه استدامة» وعدة الغير لا تمنعه من استدامته. كما لو وّطأت 
زوجته بالشبهة حتى لا يطأها حتى تنقضي عدتها من الثاني» ولو كان طلاق 
الأول بائئًا فليس له أن يتزوجها بعد وطء الثاني؛ لأنها معتدتهماء وكذا ليس 
للثاني أن يتزوجها حتى تنقضي عدة الأول) . 

(ولو تزوجت في عدة الوفاة فدخل بها الثاني ثم فرق بينهما فعليها بقية 
عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشرًاء وعليها ثلاث حيض للآخرء 
وفعي تاداضت دال تمد غدة الوقاة اا 4ه ولو قان م ا 
إحداكما طالق بائنًا ومات قبل البيان تعتد كل واحدة عدة الوفاة والطلاق؛ 
لاحتمال ذلك في حق كل واحدة”*'» فتجب احتياطًا بخلاف [1/41] ما لو قال 
لامرأته: إن لم تدخلي هذه الدار اليوم فأنت طالق ثلانًا ثم مات بعد مضي 
اليوم» ولا يُدرى أدخلت الدار أم لاء فعليها عدة الوفاة لا غير . 

قوله: (وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق» وفى الوفاة عقيب الوفاةء 
فإن لم تعلم بالطلاق والوفاة حت مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها اعتبارًا 
لوقت وجود سبب وجوبها)"''. 


5 ء۶ (Vv)‏ 
وعلى هذا جمهور أهل العلم . 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)۳١/۳(‏ وتحفة الفقهاء (؟/ 
541)» والبناية شرح الهداية (508/65). 

(۲) المبسوط للسرخسي (57/5). 

(9) انظر: التجريد للقدوري (١٠/١۳۲٥)ء‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۹۰/۳)» 
والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (557/7). 

© “انظر البثاية شرح المداية (00/8)+ والمحيط البرهاتن' في النقه التعماتي 5 
57©»؛ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ ۷۷). 

(8 "الوط الس سي 477/50 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (777/5). 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (54/5)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي = 
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قال ابن حزم: (قد صح عن ابن عمر”'' وابن عباس انها تعتد من يوم 
مات أو طلق)ء قال: (ورويناه عن ابن مسعود””» وصح ذلك عن سعيد بن 
المسيب والنخعي والشعبي وعطاء وطاووس ومجاهد وابن جبير وأبي الشعثاء 
وجابر بن زيد والزهري وأبي قلابة ومُحمّد بن سيرين وعكرمة ومسروق 
وعد الرسدن نيك زيد)ك وهو .اقول أبي حنيفة“ ومالك والشافعي”"' وابن 


E‏ اا 
وعن علي بن أبي طالب وف أنها تعتد من يوم يأتيها الخبر””. و 
قول الحسن والثوري في الطلاق e‏ وبه قال خلاس بن عمروء 4 
تعتد من يوم يأتيها الخبر" قال بعضهم: إن قامت به البينة تعتد من يوم 
الموت والطلاق» وإن لم تقم به البينة فمن يوم الخبرء قاله مكحول وغيره. 
قال داود الأصبهاني: طلاق الغائب لا يقع أصلا حتى يأتيها الخبرء 


= (۳۲/۳) والتاج والإكليل لمختصر خليل :)01١/0(‏ والحاوي الكبير »)۲۹٤/۱۱(‏ 
والمجموع شرح المهذب 2)19/١8(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب /٠١(‏ 
4 والمغني لابن قدامة »)١77/4(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (179/9). 

.)٠١١ /4( )۱۸۹۱۷( وابن أبي شيبة برقم‎ .»)۳۲۷ /7( )۱۱٠٤١( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق برقم )۱۱۰٤۳(‏ (771//5)» وابن أبي شيبة برقم (18915) (4/ .)١59‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق برقم 7/5()١١1١057(‏ 20779 وابن أبي شيبة برقم (۱۸۹۲۲) .)١51 /٤(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (2»)45/5 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(9/ ۲). وتحفة الفقهاء .)۲٤۸/۲(‏ والبناية شرح الهداية »)٦٠۹ /٥(‏ وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (۳/ »)١97‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ .)٤٦۷‏ 

(4) انظر: المدونة »)١7/7(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل 2)١97/4(‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي .)١557/4(‏ 

() انظر مذهب الشافعي في : الأم للشافعي »)۲٠١ /٥(‏ ومختصر المزني (2)777/8 
والمجموع شرح المهذب .)١۷۳/١۸(‏ 

(۷) انظر مذهب أحمد في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح /١(‏ 207417 
ومختصر الخرقى (ص9١١)»‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع )0/ 4۲4(« والمغني 
لابن قدامة (8/ .)١7١‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق برقم »)3779/5()١1١61١(‏ وابن أبي شيبة برقم (۱۸۹۲۸) .)١51/4(‏ 

(9) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 070١‏ . 


العذدة ا< 2 
ل ا طط وات 


وتعتد المتوفى عنها زوجها من حين موته» وعدم وقوع طلاق الغائب تشو بغير 
برهان ولا شبهة ولا قياس شبه» مع أن الأقيسة كلها باطلة عنده وبعض 
المشايخ أفتى في الطلاق أن يكون ابتداؤها من وقت الإقرار نفيًا لتهمة 
العو اميد الوا واه ج رقن فد ذلك فا تحب , 

(والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق إذا كان قد وطئها فيه أو عزم 
الواطئ على ترك وطئهاء وقال زفر: من آخر الوطآت)". 

وقد تقدمت المسألة في النكاح. 

وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا وطأها وحاضت حيضة ثم عزم على ترك 
وطئها ولم يطأهاء فعنده تحتسب تلك الحيضة من العدة» وعندنا لاء وعدة 
الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد» وتعتد بثلاث حيض» يعني لو كان وطأها 
فيه» ذكره في الذخيرة. 

وعند الظاهرية لا عدة في النكاح الفاسد كما لا طلاق فيه . 

ونحن أوجبنا العدة بحق الولد؛ لأنه ثابت النسب للوطء بشبهة العقدء 
وهو قول العامة ولا معتبر بابن حزم ومذهبه. 

ولو طلقها في بعض النهار أو في بعض الليل مثل نصف النهار أو نصف 
الليل اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله إذا كانت من ذوات الأشهرء وهو قول 


4 
الجمهور' . 


.)١١٤١/١١( المحلى‎ )١( 

(0 انظر: المبسوط للسرخسي (2)55/56» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ۴۲)» 
والبناية شرح الهداية (509/6). 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (7077/5). 

(6) الذخيرة البرهانية (ل/١١٠).‏ 

(6) انظر: المبسوط للسرخسى .)٥7/١(‏ والمحلى .)١١٤١/١١(‏ 

(5) فى (ب): «وهو قول E‏ 

QW‏ :انظر:المسوط لير ع 6010790 اوالفاية شرم الد 4081/49 انتحار 
لكبير »)۱۹۳/١١(‏ والمجموع شرح المهذب :4)1١58/١8(‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع (5/ ١٠٤)ء‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)٠١١/٤(‏ 


= الغاية في شرح الهداية 

وعن مالك“ وأبي عبد الله بن حامد من الحنابلة" أنها لا تحتسب 
بالساعات وإنما تحتسب بأول النهار» وأول الليل» لما روي في ذلك من 
المشقةء قلنا: لا تجوز الزيادة على العدة بالرأي الضعيف” . 

وفي المحيط: (إن وقع الطلاق في غرة الشهر اعتبرت العدة بالأهلة وهو 
إجماع» وإن وقع في أثناء الشهر فعند أبي حنيفة تعتبر تسعين يومًا في الطلاق» 
ومائة وثلاثين يومًا في الوفاة» وهو رواية عن أبي يوسف» وعند مُحمّد يكمل 
الأول بالرابع وما بينهما بالأهلة» 0 رواية عن أبي يوسف ايشا“ . 

وبه قال مالك والشافعي”" وابن حنبل» ذكره في المغني 2 . 

قال ابن قدامة: (وقال أبو حنيفة: تحتسب بقية الأول من الشهر الرابع 
بقدر ما فات من الأول تامًا كان أو ناقصًا'"» قال: وخرّج أصحابنا وجهًا 


)١(‏ انظر: التهذيب في اختصار المدونة (؟/415)» ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (5/ .)١57‏ 

(0) انظر: مختصر الخرقي (ص١١١)»‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (5/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 20207 والعناية شرح الهداية (5/ 2075١‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (۳/ ۳۲). 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 2277 والبناية شرح الهداية 
(35094/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (717/17)» والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (#/لاكة). 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/۲/ 070 . 

0) انظر مذهب مالك في: التهذيب في اختصار المدونة (؟/١٠25»‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليل (477/0)» وشرح مختصر خليل للخرشي (179/4). 

0) انظر: الحاوي الكبير (١١/۱۹۳)ء‏ والوسيط في المذهب للغزالي 2)١5١/5(‏ 
والمجموع شرح المهذب (158/18). ۰ 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح »)۳٤٤/١(‏ ومختصر الخرقي (ص١١١)»‏ 
وكشاف القناع (ه/ ه؟:). 

(9) المغني لابن قدامة .)٠٠١/۸(‏ 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (7/؟١١)»2‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
«(TY /۳)‏ وتحفة الفقهاء «((TEA/Y)‏ والبناية شرح الهداية (ه/ و١٠‏ كل وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (۲/ 227780 والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (151//9). 


العذة 5 2 
للالمالبممسائكم 


أن جميع الشهور محسوب بالعدد» وهو قول ابن بنت الشافعي؛ لأنه إذا 
حسب الأول بالعدد كان ابتداء الثاني من بعض الشهر فيجب أن يحتسب 
كذلك» وكذا الثالث""» قلت: وهو قول أبي حنيفة كما ذكرته”")70" . 

وما نقله عنه غلط من ناقله» وعلى هذا لو آلى من امرأته في أثناء الشهر 
أو حلف لا يكلم فلانًا أربعة أشهرء أو أجَّر داره سنة» وكذا السنين فإنه يُعتبر 
الكل بالأيام عند أبي حنيفة”؟' . 

as‏ وكذا لو شرع في صوم الكفارة في نصف 
الشهر فعنده يصوم ستين يومًا“» وعند مُحمّد يتم الشهر الأول بالأيام والثاني 
الا 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)۱٤١/١۸(‏ (قال أبو محمد ابن بنت 
التتافعي :5 له إذا طلقت المرأة في أثناء الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالعدد كاملة» 
لأنها إذا فاتها الهلال في الشهر الأول فاتها في كل شهرء فاعتبر العدد في الجميع» 
وهذا خطأ لانه لم يتعذر اعتبار الهلال إلا في الشهر الأول فلم يسقط اعتباره فيما 
سواه). وانظر: الحاوي الكبير 2»)١94 /١١(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه .)۳۸/٠١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١1/5(‏ وبدائع الصنائع (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (؟81/57/5). 

(۳) المغنى لابن قدامة .)٠٠١١/۸(‏ 

(4)""قال السرعسيناقى الوط 10/0 (انقضاء الحا غند أي فة تعر علائة أشهر 
بالأيام وعندهما يعتبر شهر واحد بالأيام وشهران بالأهلة لأن الأهلة هي 00 
قال الله تعالى: يلوك عن الْأَهِلَةَ هل هى مَوقِيِثُ لئاس وَالْحَجّ» [البقرة: 189] 
والأيام بدل عنها ففي الشهر الواحد تعذر اعتبار ما هو الأصل فاعتبر البدل: وفي 
الشهرين لم يتعذر اعتبار ما هو الأصل ولكن أبو حنيفة يقول ما لم يتم الشهر الأول 
لا يدخل الشهر الثاني فدخول الشهر الثاني وسط الشهر الثانى أيضًا وكذلك فى الشهر 
الثالث فيتعذر اعتبار الكل بالأهلة فوجب اعتبارها بالأيام ولا يحكم بانقضاء عدتها 
إلا بتمام تسعين يومًا من حين طلقها). 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ ١۳)ء‏ وتحفة الفقهاء (؟/ 
© والبناية شرح الهداية 2)5١09/4(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0/ 
)٥‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (2»)477/5 والنهر الفائق شرح كنز 
الدقائق (877/5). 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (5059/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/2)770 د 


EA‏ € الغاية في شرح الهداية 


س 9 


وذكر الصدر الشهيد في الفتاوى إا ى: أن إل ر في العدة تُعت 
بالأهلة بالإجماع. 


وفي المحيط: (يفصل بين كل طلقتين بثلاثين يومّاء فإذا طلقها الثالثة 
بقى من عدتها ثلاثون يومّاء قيل: هذا قول أبى حنيفة”"» وعندهما يعتبر 
اتناف بين الطلاقين بالأيام”", وانقضاء العدة بالأهلة بعد الشهر الأول» 
وقيل: هذا قول الكل وهو الصحيح) . 

وفى الذخيرة: (وأكثر مشايخنا لا يطلقون لفظ الوجوب فى العدة على 
ا وا ی ت أذ شال ف 

وفي المحلى: (أوجب مالك على الصغيرة عدة الوفاة ولم يوجب عليها 
عدة الطلاق بعد الدخول”"'. ولا نعلم أحدًا قاله قبله وهو ساقط بيقین) . 


قلت: له وجه فإن الدخول لبن بشرط في وجوب عدة الوفاة وهو شرط 
في عدة الطلاق بالإجماع» وهذا الدخول كلا دخول؛ لعدم المحلية إذا كانت 


صغيرة 50 : 


= والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ .)٤٦۷‏ 

)١(‏ انظر حكاية الإجماع في: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۱۹١/۳(‏ والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١57/5(‏ 

(۲) انظر: الأصل للشيباني »)57١/54(‏ والعناية شرح الهداية »)۳١١ /٤(‏ والنتف في 
الفتاوى للسغدي »)۳۳١/١(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)507/١(‏ 

(۳) انظر: الحجة على أهل المدينة (۳/١۱۹)ء‏ والمبسوط للسرخسي »20١/5(‏ وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع .)۲٠۷/۳(‏ 

(:) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/۲/ .)١‏ 

(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (415/5)» وشرح مختصر خليل للخرشي 
7/5 1). 

() الذخيرة البرهانية (ل/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (504/7)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (05/ 
0ح وشرح مختصر خليل للخرشي .)۱۳۷/٤(‏ 

.)55/1١١( المحلى‎ )۸( 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »2)0١/5(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ .)5١9‏ 


العدة 0 2 
لاسب بس سس ليس ا۳۱۹ | س 


(وإذا قالت المعتدة: انقضت عدتي كان القول لها مع يمينهاء إذا كانت 
المدة تحتمل ذلك). 

وقد ذكرناه فيما تقدم'") 

ومذاهب العلماء في مقدار المدة التي تُصدق بعد مضيها لأنها”" أمينة 
في ذلك والقول قول الأمين مع اليمين كالمودع إذا ادعى الهلاك في الوديعة» 
أو ردهاء إلا إذا أنكر الإيداع» ثم ادعى الرد أو الهلاك عنده» فإنه يضمن 
الوفيعة دولا يفيل ولي 

وفي الذخيرة: (المطلقة ثلانًا تصدق في انقضاء العدتين في أربعة 
أشهر عند أبي حنيفة على تخريج بعض أئمة سمرقند» وقال نجم الدين عمر 
ا لا تصدق وهو الصحيح ؛ لأنها مدة العدتين ولا بد من زمان زائد 


.)۲۷۷/۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) قال السرخسي في المبسوط (755/5): (إذا قال زوج المعتدة لها: قد راجعتك فقالت 
ومجيبة له: قد انقضت عدتي فالقول قولها عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولا 
تثبت الرجعة وعندهما القول قول الزوج والرجعة صحيحة لأنها صادفت العدة فإن 
عدتها باقية ما لم تخبر بالانقضاء وقد سبقت الرجعة خبرها بالانقضاء فصحت الرجعة 
وسقطت العدة فإنها أخبرت بالانقضاء بعد سقوط العدة وليس لها ولاية الإخبار بعد 
سقوط العدة لو سكتت ساعة ثم أخبرت ولأنها صارت متهمة في الإخبار بالانقضاء 
بعد رجعة الزوج فلا يقبل خبرها كما لو قال الموكل للوكيل: عزلتك فقال الوكيل : 
كنت بعته) . 

(۳) في (ب): «لأنه»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(:) قال البابرتي في العناية شرح الهداية (6/ :)۳۳١‏ (إذا قالت المعتدة: انقضت عدتي 
وكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين) لأنها أمينة في ذلك وقد اتهمت بالكذب 
فتحلف كالمودع إذا قال: هلكت الوديعة أو قال: رددتها وأنكر المودع ذلك فإن 
القول قوله مع يمينه لأنه أمين» وما على الأمين إلا اليمين). وانظر: بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (۳/ ١۱۸)ء‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني ("/ 5؟57)) 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)۷٤/۲(‏ 

(5) في (ب): «أثناء»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

»( هو عمر بن مُحمّد بن أحمد بن إسماعيل النسفي» نجم الدين» أبو حفص» الإمام 
الزاهد. كان إمامًا فاضلا مبررًا متفنئّاء صنف في كل نوع من العلم» له كتاب «طلبة = 


e‏ الغاية في شرح الهداية 


لأجل نكاح الثاني ووطئه إياها وطلاقي) . 
مسألة: تجب العدة على كل من خلا بها زوجها خلوة صحيحة ولم 


ظا ٤‏ رُوي ذلك عن | . لخلفاء الاد ون ا وابن ا 
وبه قال عروة وعلىي بن الحسين زین العابدين وعطاء والأوزاعي 
(A) - Wo, (VD <‏ عه : 5 )4( 
والزهري والثوري ومالك وابن ج وساف“ والشافعي في القديم ¢ 
قل اد اعد الو 


= الطلبة». و«الفتاوى» و«منظومة الخلاف»» توفى سنة /ا07ه. انظر: الجواهر المضية 
»)94/١(‏ وتاج التراجم (ص۲۱۹)ء والفوائد البهية (ص54١).‏ 

.)٠١١/ل( الذخيرة البرهانية‎ )١( 

() انظر: المبسوط للسرخسي (55/5)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲۹۱/۲)» 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ »)57١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي 2»)١54/7(‏ والعناية شرح الهداية .)١791/5(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة برقم )1١15597(‏ (2019/9) ورقم »)٥۲١ /۳( )١15590(‏ 
وعبد الرزاق برقم .(YAA/ YD (1°A¥0)‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق برقم )1١889(‏ (197/5). 

(0) أخرجه عبد الرزاق برقم )1١899(‏ (597/5). 

0) انظر مذهب مالك في: المدونة .)٤4/۲(‏ والذخيرة للقرافي (715/54)» والتاج 
والإكليل لمختصر خليل »)٤١١/١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (15/5). 

(۷) انظر مذهب أحمد في: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص2»)758 والمغني 
لابن قدامة )۲٤۸/۷(‏ و(44/8)» والشرح الكبير على متن المقنع (۷۸/۹)» وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي .)٥١٤ /١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (۹/ ۲۷۰). 

(۸) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7597/0). 

(9) انظر قول الشافعي القديم في: الأم للشافعي »)۲۳١ /٥(‏ ومختصر المزني (2)07514/8 
والمجموع شرح المهذب .)151/1١8(‏ 

)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)١15/18(‏ (هل تجب العدة على المطلقة 
إذا خلا بها ولم يمسها؟ فيه قولان: 
أحدهما: وهو قوله في القديم: إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها ولم 
يصبها ثم طلقهاء وبهذا قال أحمد وروى عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن 
عمر» وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهرى والثوري والأوزاعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي . 


العدة 5 
لققيتيي2قيصصسصصصصسصص٠٠س‏ سيم و 


وهو محجوج بالصحابية رضوان الله عليهم . 
وروى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أبي أوفى قال: 
تفن اء الراقتدون أن من ارخ سرا أو اقل بانا فقن وجي الم 


١ 
93 ووجبت العدة”‎ 


وضعف أحمد ما رُوي في خلاف ذلك . 

وقد تقدمت المسألة في باب المهر. 

وفي التحفة: (الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح أن يمكنه الوطء فيها 
مع المانع كالحيض والإحرام ["1/9أ] والصيام ونحو ذلك تجب العدة بها دون 
كمال المهر» وإن كان مع المانع حسًا كالمريض والمريضة التي يتعذر وطؤهاء 
اا وا القن لا ينطوو 000 الجماع فلا عدة في ذلك )7 . 


= الثاني: وهو قوله في الجديد: لا عدة عليها لقوله تعالى: اثر طَلَتتْموهُنَ ن ل أن 
تسوت فنا لك هن من عدو دوت وهذا نص» ولأنها مطلقة لم تمس فأشبهت 
من لم يخل بها). 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۷/ 700 - 1905) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن عوف 
عن زرارة بن أوفى به» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم )٠١81/0(‏ عن 
جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره» وقال 
البيهقي: «هذا مرسل» زرارة لم يدركهم». (يعني الخلفاء الراشدين)» وأثبت ابن أبي 
حاتم في «المراسيل» (ص45) لزرارة السماع فقط من أبي هريرة وعمران بن حصين 
وابن عباس» وزرارة بن أوفى ليس له صحبةء وهو من الثالثة عند الحافظ وهي الطبقة 
الوسطى من التابعين» وأخرج الدارقطني (/077") وعنه البيهقي (// )۲٠١‏ من 
حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: (إذا أجيف الباب وأرخيت 
الستور» فقد وجب المهر». وإسناده صحيح من قول عمر - 5. انظر: تهذيب 
الكمال »)۳١١  ”794/9(‏ و«الإصابة» (5/ 22٠١‏ وإرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل (57/7")» والمقرر على أبواب المحرر .)١5١/5(‏ 

(0) انظر: المقرر على أبواب المحرر »)١51/1(‏ وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل .(o1/»‏ 

(۳) في (ب): «منها»» والصحيح ما أثبت في (1). 

() انظر: فتاوى قاضي خان »)۳۹٦/١(‏ والهداية مع العناية وفتح القدير (۳۲۱/۳)» 
وكنز الدقائق (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) تحفة الفقهاء (751514/5). 


GB‏ الغاية في شرح الهداية 


ادا 4 


وفي المغني: (ظاهر كلام الخرقي"'' أنها تجب مع المانع حسيًا كان 
كالجب والعنة والرتق» أو شرعيًا كالصوم والإحرام والحيض والظهارء وإن 
كانت صغيرة لا يمكن وطؤها أو كان أعمىّ ولم يعلم بها فلا عدة عليهاء ولا 
Te‏ 

وفي المبسوط: (خلوة العنين والمجبوب توجب العدة وكمال المهر عند 
ء م0 


أبى حنيفة »> وعندهما تجب العدة نىتتا نان وأشار في كتاب الطلاق إلى 


أنه لا تجب بها العدة عندهما“» واختلف الجواب لاختلاف الوضع» فعدم 
الوجوب في مجبوب جف ماؤه). ومثله في المحيط”"2. 

قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو وقعت الفرقة بينهما بغير 
طلاق ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول فعليه مهر كامل. وعليها 
]56 مستقبلة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف”“) . 

قال أبو بكر بن أبي شيبه في مصنفه : وهو قول إبراهيم والشعبي وأشعث” ''. 


1 )605 
وهو رواية عن ابن حنبل .. 


.)٠٠١ /7( المغني لابن قدامة‎ )١( في (ب): «الظاهر من كلام الخرقي».‎ )١( 

(9) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۳/۲)» والعناية شرح الهداية (5/ 205٠٠‏ 
ومجمع الأنهر /١(‏ 577). 

() قال مُحمّد بن الحسن في الأصل للشيباني /٠١(‏ 554): (إن كان خلا بها المجبوب 
فعليها العدة» ولها المهر كاملًا. وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي 
يوسف ومُحمّد: إن لها نصف المهرء وعليها العدة» وإن لم يكن خلا بها فإن لها 
نصف المهر ولا عدة عليها أيضّاء وفرقته هذه تطليقة بائنة؛ لأنه بمنزلة العنين. 

(5) المبسوط للسرخسي .)٠١١/١(‏ 

(7) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ ۲/ .)۴١‏ 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط في: (ب). 

(۸) انظر: الأصل للشيبانى (١٠/١٠۳)ء‏ والمبسوط للسرخسى (2»)58/5 وتحفة الفقهاء 
9 وان الما فى ي الشرام ١‏ الط الرهان في الفقة 
النعماني .)٠٠١/٤(‏ 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۷/۲). 

.)١۱۹/۳( )١5597( المصنف برقم‎ )١( 

(١١)انظر‏ مذهب أحمد في: الشرح الكبير على متن المقنع (۸1/۹)» وشرح الزركشي - 


العذة 5 ۳ 
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(وقال مُحمّد”'' ‏ والشافعي”" ورواية عن [١18/ب]‏ ابن حنبل”" ‏ لها 
نصف المهر وتمام العدة الأولى. 

وقال زفر: لا عدة عليها لسقوط الأولى بالنكاح» ولا تجب العدة 
بالطلاق لا 

لأنه طلاق قبل الدخول والخلوة» ومُحمّد يقول: النكاح منع من 
الاعتدادء فإذا زال النكاح بالطلاق عادت بقية العدة بعد الطلاق الثاني؛ لأنه 
طلاق قبل الدخول والخلوة كما لو اشترى أم ولده التي استولدها بالنكاح 
بعدما طلقها وهي في العدة ثم أعتقها تجب عدة الطلاق دون عدة الإعتاق" . 

وقول زفر ضعيف؛ لأن إسقاطها بالكلية يفضي إلى اختلاط المياه 
رمعا السات الأ إا طلقها بات بعلا الاخول قم تزوعها .وظلفها. تتزوجيها 
ثانٍ قبل أن تحيض فلا يُعلم فراغ الرحمء وجواز التزوج بها للزوج الأول في 
عدتها قول الجمهور'” . 


= على مختصر الخرقي (5/ 2»)075 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
(۷/۹). 

»)۲٠۲/۳( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)٠٤١/٠١( انظر: الأصل للشيباني‎ )١( 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ »)٠١ /٤( والمحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ 
. 077 /9( وحاشية الشلبي‎ 

(۲) انظر مذهب الشافعي في: مختصر المزني (774/8)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(۸/ ۳۹۷)» وتحفة ة المحتاج في شرح المنهاج وحواشى الشرواني والعبادي .)۲٤۹/۸(‏ 

(۳) انظر مذهب أحمد في: الشرح الكبير على متن المقنع .)8١/4(‏ والمغني لابن قدامة 
»)٠١/۷(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 22570 والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (۲۷۲/۹). 

(0) في (ت): «بعد الطلاق الثاني». 

.(TVY/) الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي .)1۸/١‏ وتحفة الفقهاء (۲/ ١٠۲)ء‏ وبدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (/ »)۲٠١‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني »)٠٠١/6(‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 077 . 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي »)1۸/١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/۳٠۲)ء‏ 
والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ ١٠٠)ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين - 


الغاية في شرح الهداية 
کک ىللل72ت77ت7ت7ت7ت7تتتت س سے 


وبه قال«سعيد بن المسيت وغطاء وطاووس والزهري والحسن وقتادة 
الات الا 

وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له التزوج بها في عدتها ولا 
عط لذنها ا والعلاة عاد قاذ و ا 

قلنا: السر في وجوب العدة صيانة مائه» ولا يصان ماؤه عن مائه" . 

واعلم أن هنا عشر مسائل مبنية على أن الدخول في العقد الأول. هل 
يكون دخولًا في العقد الثاني حكمًا أم لا؟ فعندهما يكون دخولًا في الثاني22, 
وعند محمد لا یکون : 

المسألة الأولى: إذا دخل بها في الصحة وطلقها فيها طلاقًا بائنًا ثم 
تزوجها في المرض في عدتها وطلقها فيه طلاقًا بائئًا قبل الدخول. هل يكون 
فارًا وترث أم لا؟ 

فعندهما ترث في العدة ولها المهر كاملاء وعليها عدة مستقبلة» وكذا لو 
كان الطلاق الأول في المرض» والطلاق بالصريح يكون رجعيّاء وتثبت له 


الرجعة عندهماء» وعند مَحَحَميلٌ بائن » ولا رجعة له ولا کر 


= (/۳۹۷)» والمغني لابن قدامة (۷/ »)٠٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (۲۷۲/۹). 

)١(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 22506 وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبى (۳/ ۴۳)» ومختصر المزنى (71/4/8)» والمغنى لابن قدامة 
(۲۰/۷). ۰ ۰ 1 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء (؟/ »)۲٤٤‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى ٠)٠١ /٤(‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ ۳۳)» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي (25594/4» الشرح الكبير على متن المقنع .)۸١/۹(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسى ١/1۸)ء‏ ومختصر المزنى (۲۷۹/۸)» وروضة الطالبين 
وشم الحفكين: وز تنه 9 والتكس لكبو فة ۷7 0 والإتضا قا فى رة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (۹/ ۲۷۲). ۰ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (۷/7١٠)ء‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲٠١/۳(‏ 
والمحيظ البرهاتن: فى الققه امنا 415/9 

( نا‎ E 

(5) انظر: النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي (ص١١)»‏ وتبيين الحقائق شرح كنز = 


العدة 


FN 
3 
ج“‎ 
Oo 

ےه 


والمسألة الثانية: لو تزوجت غير كفو ودخل بها ففرق القاضي 
بينهما””» ثم تزوجها ثانيّا بغير إذن الولي وفرق القاضي بينهما قبل الدخول» 
كان لها عليه المهر كاملاء وعليها غذة مستقبلة عندهما استحساناء وعند 
محمد لها نصف المهر في العقد الثاني وتمام العدة الأولى» وعند زفر لها 
نصف المهر الثاني ولا عدة عليها كما تقد" 

[4/] والمسألة الثالثة: تزوج امرأة نكاحًا صحيحًا ودخل بها ثم طلقها 
بائئّاء ثم تزوجها في العدة على الخلاف وهي المذكورة أولا . 

والمسألة الرابعة: تزوج”“ صغيرة ودخل بها فاختارت نفسها بخيار البلوغ 
ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بهاء فهي خلافية كما تقده" . 

و الخامسة: تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائتاء ثم تزوجها في 
العدة ثم بلغت واختارت نفسها قبل أن يدخل بهاء فعلى هذا الاختلاف”" . 

والمسألة السادسة: تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتدت والعياذ بالله ثم 
أسلمت فتزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول . 


= الدقائق وحاشية الشلبى (۹/۲٤۲)ء‏ والاختيار لتعليل المختار (۳/ »)٠٤١‏ والبحر 
الرائق شرح كتر الدقائق ومنيحة الخالق: وتكملة الطوري (144/4): 

)١(‏ في (ب): «غیره». 

(0) في (ب): «القاضي عندهما بينهما»» والصحيح قا أن في (1). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ »)٠٠١‏ والعناية شرح الهداية 2)١97/4(‏ 
والبناية شرح الهداية (559/05). 

)٤(‏ انظر: النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي (ص575)» والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (۳/ »)٠٠١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
»)٤۹/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ 3941). 

(5) في (ب): «زوج»» والصحيح ما أثيت في (). 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟519/1)» والاختيار لتعليل 
المختار (”/ 2»)١55‏ والعناية شرح الهداية (5/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ ١٠۲)ء‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعمانى (۳/ ١٠٤)ء‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ ۳۹۱). 

0 نظو الاحها رالتطليل المختان(140/8)م:والبناية شرت اة (0/ ۹ار 2 
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والمسألة السابعة: تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها بائئًا ثم ارتدت قبل 
أن يدخل بهاء فعلى"' الخلاف الذي ذكرناه" . 

والمسألة الثامنة: تزوج أمة ودخل بها ثم عتقت فاختارت نفسهاء ثم 
تزوجها في العدة ثم طلقها ولم يدخل به . 

والمسألة التاسعة: تزوج أمة ودخل بها ثم طلقها ثانيًا ثم تزوجها في 
عدتها ثم عتقت فاختارت نفسها قبل الدخول“ . 

والمسألة العاشرة: تزوج امرأة تزوجًا فاسدًا ودخل ففرق القاضي 
بينهماء ثم تزوجها نكاحًا صحيحًا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهي على 
الاختلاف المذكور“" , 

قال في الذخيرة: (وأكثر هذ المسائل في باب الكفاءة من نكاح) . 

فال كتحي الذية شمش الأثمة الم خی ( ولاب شدرية واب يوسقه 
أنها مقبوضة في يده بالوطء فيبقى القبض ما 2 أثره e‏ العدة» فإذا جدد 
النكاح وهي مقبوضة في يده ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا 
النكاح» كالغاصب لو اشترى المغصوب الذي في يده يصير قابضًا بمجرد 


= الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١59/4(‏ 

)١(‏ في (ب): «فهي فعلى»» وقوله: «فهي» هنا زائد على المعنى» والصحيح ما أثبت 
في (1). 

(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (255947/5» والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (۳/ 174). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/٠١۲)ء‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (۳/ ۳۹۱)ء والنهر الفائق شرح كنز الدقائق (7/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۹/۲٤۲)ء‏ والعناية شرح 
الهداية .)٠١١/٤(‏ 

(5) في (): «المذكورة»» والصحيح ما أثبت في (ب). 

0) المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۳/ ١٠٤)ء‏ والاختيار لتعليل المختار (۳/ »)٠٤١‏ 
والبتاية شرع الهداية (449/0)+ والبخر الرائق شرح كبز الذقائق ومحة الخالق 
وتكملة الطوري .)١59/5(‏ 

(۷) الذخيرة البرهانية (ل/ .)٠١١‏ 


ا س ا 
العقد. وكذا لو كان المغصوب غائيًا عنه فإنه يصير قابضًا بنفس العقدء فكان 
ان ل ال ظ 

قلت : هذا قياس شبه» وهو ضعيف عند من يقول به. 

قوله: (وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليهاء وكذا إذا خرجت الحربية إلينا 
مسلمة قان وت " جاز إلا أن تكون حاملاء وهذا قول أبي ا 

وفي الذخيرة: (إن كانت الذمية نحاملا تُمنع من 5 إذا كان كذلك 
في دينهم على قول أبي حنيفة» E‏ ا ل وفي بعضها يمنع 
التزوج إذا كان كذلك على قوله ولم اى الا وجهه أن المنع لم يكن 
لوجوب العدة عليها؛ لأنها لا تخاطب بالعبادة» ولا بما فيه معنى العبادة» بل 
لأن في بطنها ولدًا ثابت النسب» ألا ترى أن المولى لا يزوج أم ولده وهي 
حامل» وإن لم تجب عليها عدة» فإن كانت الرواية بالزيادة فأبو حنيفة يرى 
وجوب العدة على الذمية لحق زوجها الذمي إذا كان يدين بذلك» وعنه لا 
تتزوج إلا بعد الاستبراء) . 

وعنه أنها تتزوج ولكن لا يطأها إلا بعد الاستبراء”" . 


والمياخرة إذا كانت اما ع ای معيفة رو ا ووی او وسقت عنه 


() المبسوط للسرخسي (59/0). (۲) فى (ب): «وتزوجت». 

(۳) قال أبو بكر السمرقندي في فة ياء 7/07 (أما الذمية تحت ذمى فلا عدة 
عليها في موت ولا فرقة عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم كذلك إلا أن تكون حاملا 
فلا يجوز نكاحهاء وقال أبو يوسف: عليها العدة لجريان أحكام الإسلام عليهما 
بسبب الذمة» وأبو حنيفة يقول: إنها غير مخاطبة بحق الشرع والزوج لا يعتقد العدة 
حقًا لنفسه فلم تجب لحقهء أما إذا كانت حاملًا فتمنع من التزويج حقًا للولد حتى لا 
يختلط النسب فيضيع الولد) . 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۷/۲). 

)٥(‏ في (ب): «على قوله إذا كان كذلك ولم يذكر». 

(50) الذخيرة البرهانية (ل/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2519/1»: والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (۳/ »)51١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۲/ .)١۷١٤‏ 


ا5 02 الغاية فى شرح الهداية 
سا۸ ي س 


أنه يجوز نكاحها ولا يطأها حتى تضع»› وهو اختيار الكرخي”» كالحامل من 
الا حقرمة الا :. 

وروی مُحمّد عن أبي حنيفة أنه لا يتزوجها"". 

وفى المنتقى: (عن أبى يوسف ما يدل على أنه لا عدة عليهاء فإنه قال: 
لو تركت زوجها في دار الحرب وتزوجت وهي حامل جاز”*'» وإن جاء 
زوجها مسلمًا وتركها في دار الحرب فلا عدة عليها في قولهم جميعًاء فلم 
يوجبها على الحربية من ]//٠١[‏ المسلم بخلاف الذمية من المسلم عندهماء 
بخلاف أحكام الإسلام في دار الإسلام)”” . 

وقوله: (وقالا عليها وعلى الذمية العدة., أما الذمية فالاختلاف فيها نظير 

قلت: الذي بين بأن الذمية إذا تزوجت بغير شهود أو في عدة كافر آخرء 
وذلك في دينهم [181/ب] جائز ثم أسلماء أما التزوج بالمحارم فحرام ويفرق 
بينهما إذا أسلما بالإجماع» وقول أبي حنيفة فيما إذا كان في معتقدهم أنه لا 
77 ا 


.)705( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۳/١١١)ء‏ والعناية شرح الهداية (5/ 207715 والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (۱۸۸/۳). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۹/۲٦۲)ء‏ والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (7/7 24255١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١۷٤/۲(‏ 

(4) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۲/ .)1١15‏ 

)٥(‏ المنتقى للحاكم الشهيدء مفقود» وانظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
١‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص۸٤۲).‏ 

() في (ب): «المحارم». 

(۷) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (519/1)» والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (۳/ ٠)٤٦‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟74/5١).‏ 

(۸) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۷۷). 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (559/5)» والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني 2)571١/7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)۱۷٤/۲(‏ - 


E.‏ تي ا 

(وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت 
العدةء فكذا بالتباين » بخلاف ما إذا هاجر وتركها هنالك لعدم التبليغ» ولأبي 
حنيفة قوله تعالى: ا جْنَحَ عك أن تَكحُوهُنَ» [الممتحنة: 2'"6٠١‏ مطلقاء 
وقوله تعالى: ا تَمسكوأ بوصم الْكَوَاف 4 [الممتحنة: »]٠١‏ جمع كافر» كفوارس 
ونواكس وهوالك وجوامع وموانع. وهو قليل» فإن فاعلا إذا كان صفة يجمع 
على تسعة أمثلة» وفواعل في المذكر قليل» وبابه المؤنث. 

(ولأن العدة حيث وجبت كان في معنى حق بني آدم» والحربي ملحق 
بالجماد. ولهذا يتملك بالاستيلاء عليه إلا أن يكون في بطنها ولد ثابت النسب 
فإنه لا يجوز التزوج بها على الأصح. وفي رواية عنه هي كالحبلى من 
الزناا”"". وفي الإسبيجابي: (الأول ظاهر الرواية) . 

مسألة: في البدائع : (عدة المستحاضة وغيرها سواءٌ وهي ثلاث حيض)”* . 

وقد تقدم أن المستحاضة إن كان" لها عادة رُدت إلى أيام عادتها فما 
زاد عليها استحاضة» وإن ابتدأت مستحاضة فحيضها من كل شهر عشرة أيام 
أكثر الحيض» والزائد عليها استحاضة. 

وفي التنبيه: (المستحاضة المبتدأة والناسية لعادتها تعتد بثلاثة أشهر)”” . 


= والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص548). 

.)۲۷۷ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۷/۲)ء بتصرف من المؤلف» قال صاحب 
الهداية: (وعن أبي حنيفة كه أنه يجوز نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا 
والأول أصح) . 

(*) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (559/5)» والمحيط البرهاني في الفقه 
النعماني »)47١/(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟174/1)» 
والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص۸٤۲).‏ 

)٤(‏ شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/717). 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۹۳/۳)ء قال الكاساني: (وعدة المستحاضة» 
وغيرها سواء» وهي ثلاثة أقراء لعموم النص» وإن كانت أمة فقرءان عند عامة العلماء). 

(5) فى (ت): «كانت». 

6 ايها اللقه العاففي ى0 زف يبور فو الوت 


r=‏ الغاية في شرح الهداية 

وفي القغرة: لال : (عدة المستحاضة سنة عند سعيد بن المسيب» 
وإليه ذهب عبد الملك» وعند قتادة وعكرمة والشافعي”" وابن حنبل" ثلاثة 
أشهر إذا لم يوجد تمييزء وذكر الداودي في النصيحة””'' أنها تعتد بستة أشهرء 
وعدة الأمة حيضتان» ومن النكاح المجمع على فساده تعتد بثلاث حيض» 
وقيل: بحيضة استبراء» وإن مات زوجها في النكاح الفاسد بعد الدخول تعتد 
بثلاث حيض» وقيل: بحيضة وبأربعة أشهر وعشرًاء ولا عدة عليها قبل 
الدخول» وفي النكاح الصحيح إذا طرأ عليه فسخ تستبرأ بحيضة)!” . 

وقي نوادز ابن أبي.زيد من كتاب:اين المواز: (قال.مالك: عدة 
المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة» فتسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة حرة 
كانت أو أمة أو كتابية» والرجعة في ذلك قائمة) . وفي المدونة: (وقال ابن 
القاسم كان في ذلك يطأها أم لا . 

قلت: إذا كان يطأها يجوز أن تكون قد حبلت من آخر وطئةٍ في آخر 
السنة فكيف تنقضي عدتها مع قيام الحبل“ . 


)١(‏ انظر مذهب المالكية في: الذخيرة للقرافي /٤(‏ /ا/ا”6» والتاج والإكليل لمختصر خليل 
«(VT /0)‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .(TA/0‏ 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب »)١47/1١8(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 
.)۹١ /(‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)٤۸/٤(‏ 

(۳) قال المرداوي في الإنصاف (585/9): (والصحيح من المذهب: أن عدة المستحاضة 
الناسية لوقتهاء والمبتدأة المستحاضة: ثلاثة أشهر كالآيسة» وعليه أكثر الأصحاب). 
وانظر مذهب أحمد في : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (5/ »)٠۷٠١‏ والروض 
المربع شرح زاد المستقنع (ص۷*٠)»‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (0/ .)47١‏ 

(6) هو كتاب «النصيحة في شرح البخاري»» ذكره له عياض في المدارك (7/ »)٠١*‏ 
والداودي توفي سنة (۲٠٤ه).‏ 

)0( التبصرة للخمى (5194/0). 

© النوادر وال ارات على ماف الحدوانة من عبرها عن انات 7ة 

.)١١/۲( المدونة‎ )۷( 

(۸) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ ۱۹۳)ء والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (۲/٤۷)ء‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
»)١5١/4(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ .)٥٠۹‏ 


ابيب ا 

وفي المحلى: (لو حاضت ثم انقطع دمها فلا بد من التربص أبدًا حتى 
تحيض أو تدخل في سن اليأس» هذا عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت”") 
وعبد الله بن مسعودا''» وعن ابن عباس وابن عمر'" من طريق ابن وهب» 
وهو قول أبي الشعثاء جابر بن زيد» وأبي حنيفة والثوري والشافعي”*) وأبي 
سليمان وأبي عبيد» وعن عمر تنتظر تسعة أشهر [55/أ] ثم تعتد بثلاثة 
ای وعن الخسن ان الت مغل د قول مالا ٩۷‏ وا ا 
GE SEF‏ 

قال علي بن حزم: (لا حجة لهم" في ذلك من كتاب ولا سنَّة ولا 
قياس ولا رأي» ولا يصح ذلك عن عمر» قال: وروينا عنه خلافه» وهو 
قول ابن حنبل”"'' إذا كان لا يعلم سبب ذلك» فإن كان بمرض أو رضاع 
انتظرت اا 

وفي المغني: (وفي أحد قولي الشافعي تعتد بأربع سنين ثم بثلاثة أشهرء 


.)١51//4( )18994( وابن أبي شيبة برقم‎ »)71٠/5()١1١١١١( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۱۰۹۸) (799/5). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق برقم )۱۰۸۸٩(‏ (197/5). 

)٤(‏ قال الشافعي في الأم /١(‏ ۲۲۷): (كانت مؤيسة من المحيض فاعتدت ثلاثة أشهرء 
وقيل: تتربص تسعة أشهر والله تعالى أعلم ثم تعتد ثلاثة أشهر). وانظر: مختصر 
المزني (0/ )2 وروضة الطالبين (8/ ۳۷۳)»› ومنهاج الطالبين (ص”5907). 

. تقدم تخريجه‎ )٥( 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۷١/٠١(‏ 

(۷) انظر مذهب المالكية في: الذخيرة للقرافي /٤(‏ ۳۷۷)ء والتاج والإكليل لمختصر خليل 
»)٤۷٤ /5(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .)۱۳۹/٤(‏ 

(۸) انظر مذهب أحمد في: المغني لابن قدامة »)۱٠١/۸(‏ ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه (٤/۱۷۰۱)»ء‏ منار السبيل في شرح الدليل (۲۸۲/۲). 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)١70١/5(‏ 

)١(‏ المحلى )١١( .)٥١ - 55/٠١(‏ في (ب): «له»» والصحيح ما آثبت. 

(١١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (8/ »)٠١١‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (4/ 
© والعدة شرح العمدة (ص509). 

.)06/٠١( المحلى‎ ۳ 


2A‏ الغاية في شرح الهداية 


TT 


والجديد :لآ E‏ 

وقد ذكرت”" هذه المسألة قبل هذاء وإعادتها لفوائد لم تُذكر هناك. 

فإن عاد الحيض لها فى السنة قبل نكاحها ففيه وجهان عند الحتابلة!؟؟: 
فى 'إخداههنا:- يلزمهنا العود إلى الحيض وبطل ما مضى من الاعتداد بالسنة» 
ا الثاني ا و 

وعن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ قال: كان عند جدي هاشمية 
وأنصارية» فطلق الأنصارية طلقة رجعية وهي مرضعء فمرت بها سنة ثم هلك 
a‏ ار ا فقال: هذا عمل ابن عمك علي بن 
أبي طالب أشار علينا به» رواه الأثرم'") 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب :)170/1١8(‏ (إن كانت من ذوات الأقراء 
فارتفع حيضهاء فإن كان لعارض معروف كالمرض والرضاع تربصت إلى أن يعود 
الدم» فتعتد بالأقراء؛ لأن ارتفاع الدم بسبب يزول فانتظر زواله» فإن ارتفع بغير سبب 
معروف» ففيه قولان: قال في القديم تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة 
الآيسة. لأن العدة تراد لبراءة الرحم. وقال في الجديد: تمكث إلى أن تيأس من 
الحيض ثم تعتد عدة الآيسة لأن الاعتداد بالشهور جعل بعد الإياس فلم يجز قبلهء 
فإن قلنا بالقول القديم ففي القدر الذي تمكث فيه قولان: أحدهما: تسعة أشهرء لأنه 
غالب عادة الحمل ويعلم به براءة الرحم في الظاهرء والثاني : تمكث أربع سنين » 
لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر لجاز الاقتصار على حيضة واحدة» 
لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهرء فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة 


الرحم بيقين). 
(۲) المغني لابن قدامة .)۱١۹/۸(‏ (۳) في (ب): «ذكراء والصحيح ما أثبت 
() انظر: المغني لابن قدامة »)١١١/۸(‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 
0/*(. 


(5) انظر: المغني لابن قدامة .)١١١/۸(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برقم )٤۳(‏ (۲/ 017/7), وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة برقم 
»)١78/4( )۱۹۰۰۱(‏ من طريقين عن يحيى بن سعيد عن مُحمّد بن يحيى بن حبان 
به» وقد حكم الألباني عليه في الإرواء بالضعف لانقطاع سندهء قال: (وهذا إسناد 
ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن مُحمّد بن يحيى بن حبان لم يدرك جده» ولد بعد 
وفاته بسنين). انظر: جامع الأصول (2515/9. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 


.)۲٠۲/۷( السبيل‎ 


العذة - 2 
وفي الروضة: (ومن انقطع دمها لمرض أو داء باطن أو رضاع أو غير 
المدة» وإن انقطع بغير علة فالجديد كالعلة)"'". 
وفيه : (اشك ل خختال المرأة مني ا يقام مقام الوطء في وجوب العدة 
وثبوت ا وفى التتمة وجه شاذ: أنه لا يقام)“. 


© © © 


.)7”514/48( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(0) في (ب) و(ت): «استدخال الرجل مني المرأة»» وهو باطل» والصحيح ما أثبت 
في (1). 

(۳) كتاب (روضة العلماء) لأبي علي» الزندويستي» الحنفي (ت٠٠٠٤ه).‏ وقد تقدم أنه 
مفقود. 

.)٠٦١ /۸( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )٤( 


NES N 1‏ وا MLS NLS‏ لات 5 BE‏ 
0 50 1 5 52 5 جا كاه د ا 520 5 0 


قوله: (وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة 
200 
الحداد) 2 . 


فى المغرب: (حداد المرأة: ترك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها؛ 
لأنها منعت عن ذلك أو منعت نفسهاء وقد أحدت إحدادًا فهى ll E‏ 


وحدت تحد حدادًا فهي حادء ذكره المنذري”". ولم يُعرف عن أحدء 
فالحداد من الثلاثي» والحداد أيضًا ثياب المأتم السود. 

ولال اين 'شنداة فى أحكامه + (أحد وسن”* لان وشو من الد ذلك 
ھا ا ذكزناة A‏ لكن لم يذكر في الحد حداد ولا أحد)”” . 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: قال صاحب البدائع: (لا خلاف بين الفقهاء أن 
المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد")" . 


(1) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۸/۲). 

(0) المغرب فى ترتيب المعرب (ص7١٠).,‏ مادة (حدد). 

)۳( ا ابو داود للمنذري (۳/ ۱۹۷). 

(4) فى (ب): «أحدت وحدت». 

(5) دلائل الأحكام لابن شداد (۲/ ۱۸۷)ء وقال في فتح الباري (۹/ 480): (الإحداد فيه 
لغتان: وهما أحدت إحدادًا فهى محدة فهذا من باب إفعال» والثانى: تحد من باب 
ضرب يضرب» ونصر ينصرء حدا فهي حاد). 

ف جديون التنهاء دا وجا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب 
الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها على تفصيل في ذلك سيورده المؤلف قريبًا 
إن شاء الله تعالى. انظر: تبيين الحقائق (۳/٤۳)ء‏ والمدونة (۲/ »)٤١١‏ ومغنى 
المحتاج (۳۹۸/۳)ء والكافي لابن قدامة (/777). 1 

(۷) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)۲٠۸/۳(‏ 


قَصْلّ في حداد المرأة على زوجها [Ye]‏ 


قلت: فيه خلاف الحسن بن أبي الحسن البصري والحكم بن عيينة 
والشعبي ا دد اه 

(وجهه: قوله ##: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا»") . 

والاستثناء تكلمٌ بالحاصل بعد الثنيا وما بعده لا حكم له» ولو سلم أنه 
للإثبات بعد النفي فمقتضاه الحل دون الإيجاب» وسيأتي الكلام عليه. 

وقال ابن قدامة: (لم يخالف فيه إلا الحسن البصري» وقلد فيه 
ابن المنذر”؟'. وقد ذكرت خلاف الحكم والشعبي أيضّاء ذكره ابن حزم في 
ا 

وقال صاحب البدائع أيضًا: (قال نفاة القياس» لا حداد على المتوفى 
عنها زوجها) . 

[1/ب] وقلت: الحداد فرض عليها عندهم» ذكره ابن حزم في 
المحلى”"'» ووجوبه بالنص الصحيح لا بالقياس ليخالف فيه نفاة القياس”” . 


)١(‏ وهو قول شاذ مخالف لإجماع أئمة المسلمين» ولهذا رده بعضهم فإن الخلال نقل 
بإسناده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد قال 
أحمد: (ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين ‏ يعني الحسن والشعبي .) قال أحمد: 
(وخفي ذلك عليهما)» وقال ابن حجر في الفتح» بعد إيراده ما ذكر: (ومخالفتهما لا 
تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع). وانظر: المبسوط 
للسرخسى (08/7)» والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 20937١‏ والعناية 
شرح الهداية (4/ ۳۳۷)» وفتح الباري (485/4). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٤١/١( )١57١(‏ ومسلم برقم )١5485(‏ 
<C)‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۸/۲). 

(5) المغني لابن قدامة .)١١7/8(‏ (5) المحلى .)59/١٠١(‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (508/5). 

(۷) المحلى (1۹/۱۰). 

(۸) انظر: المبسوط (۸/7٥)ء‏ والإشراف لابن المنذر /١(‏ 207370 والعناية شرح الهداية 
۳۳۷)» وفتح الباري (587/9). 


G5‏ الغاية في شرح الهداية 


فائدة: البصرة مثلثة» والنسب إليها بالفتح والكسر لا غير“ 

والمسألة الثانية: يجب على المطلقة الثلاثة والثنتين البائنتين والواحدة 
وبالخلع وغيره» وهو مذهب سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وابن سيرين 
والثوري والحسن بن حي وأبي عبيد وأبي ثور وابن حنبل في المشهور""'. 

e الشافعي ولم‎ i 

ولم يره عطاء ومالك وأبو سليمان من الظاهرية" . 

وفي الروضة: (روى أبو ثور عن الشافعي استحباب الحداد في الرجعية» 
وقال عامتهم : يستحب لها أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها E‏ وفي البائن 
وجوب الإحداد في القديم» وفي الجديد الأظهر أنه لا يجب بل يُستحب)”" . 


وفي المنهاج في قول يجب . 


.)۳۳۷ /٤( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة فى الكافى (”/ :)۲٠١‏ (وفى المطلقة المبتوتة والمختلعة» روايتان عند 
أتحمة : العا ل إحداد عليها لقوله لا : «إلا على زوجها». فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرًاء وهذه عدة الوفاةء ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية» والثانية: يجب عليها؛ 
لأنها معتدة بائن» أشبهت المتوفى عنها زوجها). انظر مذهب أحمد في: الشرح الكبير 
على متن المقنع 2»)١17/9(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (080/0)» وحاشية 
الروض المربع .)8١/0(‏ 

(۳) في (ت): «رواه». 

)٤(‏ فقهاء الشافعية يرون أن أقل أحوال الإحداد الاستحباب لثلا تدعو الزينة إلى الفسادء 
وقد نقل صاحب المبدع الإجماع على جواز الحداد من المبتوتة وبين أنه لا يسن لهاء 
وبهذا يعلم أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إنما هو في الوجوب فقط . وانظر مذهب 
الشافعي في: المبدع (ص508١)»‏ ومختصر المزني (۳۲۸/۸)ء والوسيط في المذهب 
۹/0 والحاوي الكبير »)777/١1١(‏ والمجموع شرح المهذب /1١8(‏ 185). 

(5) انظر مذهب مالك فى: المدونة 2)١7/7(‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2»))١51١/9(‏ 
والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ ”44)» وشرح مختصر خليل للخرشي :)١41//4(‏ 
والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)٤۷۸/۲(‏ 

(5) هو داوود الظاهري. (۷) انظر: المحلى .)594/1١١(‏ 

(۸) روضة الطالبين وعمدة المفتين .)٠٠٥/۸(‏ 

(9) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص555). 


فَصْلْ في حداد المرأة على زوجها SGM‏ 


(وعلل الشافعي بأن الحداد إنما وجب إظهارًا للتأسف على فوت زوج 
وفى بعهدها إلى مماته حتى فرق الموت بينهماء والمطلق قد أوحشها بالابانة 
فلا تتأسف على فوته"“) . 

وقال ابن حزم: (لم يوجبوا على المختلعة والمطلقة طلقة بائنة)" . 

قلت: ليس كما نقل وهو كثير الغلط فى نقل مذاهب الناس» فقد ذكر 
في المبسوط أنه يجب على المختلعة والمطلقة طلقة بائنة©» , 

وقال ابن حزم: (قولهم إنما وجب الحداد لإظهار الحزن. 

قلنا: هذا هو الكذب بعينه؛ فالحزن على الأبوين أشدء وعلى النبي :24 
أوجب وأعظم» وقد تكون الزوجة مسرورة بموت زوجها لبغضها فيه وظلمه 
وجوه عليها وبنوء رنه لها وسوة علق 4 فال (ولآندالو كاة لجل 
حزنها والتأسف عليه لكان مباحًا بعد انقضاء العدة بخلاف البت فإنه يقدر على 
منعها من الزينة لكونه حيً). 

(ولنا: ما روي أنه ## (نهى المعتدة أن تختضب بالحناء) وقال: 
(الحناء طيبٌ)”"". ذكره في المبسوط”” وغيره» ورواه النسائي . 


)١(‏ انظر: مختصر المزني (۳۲۸/۸). والوسيط في المذهب »)١59/5(‏ والحاوي الكبير 

)۷۳/1۱( والمجموع شيو المهذب (180/18). 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۸/۲). 

(9) المحلى .)۷۱/۱١(‏ (54) المبسوط للسرخسي (9"5/5). 

.)59/١١( المحلى‎ )5( .)69/1١١( المحلى‎ )5( 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۸/۲). 

(۸) المبسوط للسرخسي (08/5). 

(9) أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن 
خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله كلوه قال لأم سلمة: «لا تطيبي وأنت 
محرمة» ولا تمسي الحناءء فإنه طيب»» قال البيهقي: إسناده ضعيف» فإن ابن لهيعة 
لا يحتج بهء وأخرجه الطبراني في معجمه عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن 
الأشج عن خولة عن أم سلمةء قالت: قال رسول الله ية : «لا تطيبي وأنت محرمة»› 
ولا تمسي الحناء فإنه طيب». قال الهيثمي في الزوائد :)35١8/9(‏ (زواه الطبراني في 
الكبير وفيه ابن لهيعة» وفيه کلام)» قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج - 


E > 2 ج ا‎ [AJ — 


وعنه: أنه رخص للمرأة أن تحد حتى تنقضي عدتهاء ذكره ابن المنذر”" . 

(ولأن"“ الحداد إن كان للتأسف كما زعم فالتأسف على فوت نعمة النكاح 
الذي كان سببًا لصونها وكفاية مؤنتها موجود في الطلاق الثلاث والبائن» وذلك 
أقطع لها من الموت» فإنها كان لها" أن تغسله ميئًا قبل الابانة لا بعدها)“ . 

ولأن العدة تحرم النكاح فيحرم دواعيه» فقد يقول بسد الذرائع بخلاف 
الرجعية فإنها زوجة» ولهذا استحب الإحداد بالاتفاق. 

والمسألة الثالثة: لا يجب على الصغيرة والمجنونة والكتابية عندنا مع 
وجوب العدة عليهن» وهو قول أشهب وابن نافع . 

وأوجبه مالك والشافعي''2 والظاهرية عليهن. 

قال ابن حزم: (يجب على الصغيرة ولو كانت في المهد)" . 

واعتبروه بوجوب العدة عليهاء وقالوا: يخاطب وليها بذلك كما في 
الزكاة عندهم» وقد قال أصحابنا: يحرم لبس الحرير على الصبيان والإئم على 


= أحاديث الهداية (۲/ ۷۹): (عزاه السروجي في الغاية للنسائي ولم أجده فليتأمل). 
ولم أجده عند النسائي كما ذكره المؤلف. انظر: نصب الراية »)۱١١/۳(‏ ومجمع 
الزوائد (۲۸/۳)» والدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ ۷۹). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (ص509)» قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية (؟/ ۷۹): (وفى التعبير بالرخصة فى ذلك نظر فالأحاديث الصحيحة صريحة فى 
تحريم ذلك): وقال الزيلعي في نصب الراية (6/ :)٠٠١‏ (حديث مرسل مخالف لما 
تقدم من تحريم ذلك). انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ 2079 نصب الراية 
»)٠٠١ /۳(‏ والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١۷١/١(‏ 

(۲) في (ب): «فلأن». 

(۳) في (ب) و(ت): «له»» والصحيح ما أثبت في ()» لأن الحديث عن المرأة. 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۸/۲). 

(5) انظر مذهب مالك في : التاج والإكليل لمختصر خليل (497/0)» وشرح مختصر خليل 
للخرشي »)١47/4(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۲/ .)٤۷۸‏ 

(5) انظر مذهب الشافعي في: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)۷۹4/١١(‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (19/60). 

.)57/1١١( المحلى‎ )۷( 


مَصْلّ في حداد المرأة على زوجها [FR‏ 


ا 


مُلبسهم» فينبغي أن يكون هنا كذلك» والكافر غير مخاطب بحقوق الشرع. 

وإيجابه على من في المهد ضعيف جدًا؛ لأن في النص قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله..» وفعلها لا يوصف بالحل والحرمة» ولا تسمى من في 
المهد امرأة ولو كابروا في ذلك خرجّت بقوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر» فإن 
إيمانها بذلك محال وإنما يُحكم به تبعًا لأبويهاء ولا فعل منها أصلاء والعدة 
ليست فعلها وإنما ذلك منع الخطاب من الإقدام على التزوج بها وخطبتها 
فيهاء والحداد يخصها وهي غير مخاطبة به» واختاره ابن المنذر”" . 

ولأنها لو اكتحلت في هذه الحال أو اختضبت أو لبست المزعفر لا تأثم 
لعدم التكليف لها من الشارع» فلا معنى لوجوبه عليهاء وكذا لو فعلت 
المجنونة ذلك. 

والحداد: أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير 
المطيب» إلا من عذرء وفي الجامع الصغير: (إلا من وجع)"”". 

ولبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس؛ لأن ذلك للزينة. 

وفي المرغيناني: (إن كان المصبوغ غسيلًا لا ينفض فلا بأس به مراده 
إذا الم تقد به ارين : 

والمسألة الرابعة: لا تلبس الحلي عند الجمهور كالأئمة الأربعة 
وغيرهم”» وذهب الظاهرية إلى جوازه» وعن أبي يوسف تلبس الخرز الأحمر 
والقصب» وهي رواية النوادر عنه”" . 


)١(‏ انظر: المبسوط (2»)21/5 ومغني المحتاج (۳۹۸/۳)» والمغني (2)0511//90 وبدائع 
الصنائع (۹/۳). 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۳٦۹/٥(‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۸/۲). 

(:) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط). (١/97ب).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (205/1» وبدائع الصنائع (27509/5» والمنتقى للباجي 
(E0170)‏ ومغني المحتاج )/ 4۸(« والمغني لابن قدامة (۷/ »)٥١۷‏ وفتح القدير 
4/0( 

0) نقله السرخسي في المبسوط (09/5) قال: (وفي النوادر عن أبي يوسف لا بأس = 


G3‏ . الغاية في شرح الهداية 


ئل ا ا ق ف 
وفي المبسوط: رولا ثوب عمو 


8 5 0 ضف 50 3 5 
قال في المحلى: (وصح عن ابن عمر”" أنها لا تتزين بحلي ولا تلبس 
OEE‏ 


وعن ابن عباس أنها تجتلب الطيب والزينة» ولا تلبس E‏ 

وكذا عن عطاء وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ويحيى بن سعيد 

57 8 1 0( 
وربيعة وعمرة بنت عبد الرحمن والزهرى”". 

وقال داود وأصحابه: تلبس الحلى كله من الذهب والفضة والجواهر 
وا وغ لل 

والمسألة الخامسة: يباح لها الكحل للضرورة والرمد» وهو قول الأئمة 
الأربعة وأصحابهم وعامة أهل العله”". 

وقالت الظاهرية: فرض عليها اجتناب الكحل لضرورة وغيرهاء ولو 
ذهبت عينهاء ذكره ابن حزم في المحلى”"' . 


- بأن تلبس القصب والخز الأحمر وتأويل ذلك إذا لبست ذلك لا على قصد التزين به 
فأما على قصد التزين به فهو مكروه). وانظر: النتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ ۳۳۳). 

.)09/5( المبسوط للسرخسي (09/5). (۲) المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(9)+ أخرجة عبد الرزاق برقع ۱05(7 006/0700۴ وابن أبي شه يرقم 091/10 (158/4): 

() المحلى )55/٠١(‏ قال ابن حزم: (صح عن ابن عمر 5نه: لا تكتحل ولا تطيب» 
ولا تختضب» ولا تلبس المعصفرهء ولا ثوبًا مصبوغا إلا بردّاء ولا تزين بحلي» 
ولا تلبس شيئا تريد به الزينة» ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي 
عينها) . 1 

() أخرجه عبد الرزاق برقم )١11١1١(‏ (۷/ 47)» وابن أبي شيبة برقم .)٠١١ /٤( )١18959(‏ 

(5) نقل أقوالهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء /٥(‏ ۷۲). 

(۷) انظر: المحلى .)57/1١١(‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي (2201/5» وبدائع الصنائع »)75١9/5(‏ والمنتقى للباجي 
»)٠٤١ /(‏ ومغني المحتاج (۳۹۸/۳)ء والمغني لابن قدامة (۷/ 2201177 وفتح القدير 
(/*(. 

.)57/1١( المحلى‎ )9( 


فصل في حداد المرأة على زوجها G3‏ 


احتج لذلك بأن زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت أمي أم سلمة 
تاتولك امك ا ن و للك .ييا ,وموك الله نان توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله لة: «لا» مرتين أو 
ثلاثاء كل ذلك يقول: «لا»» ثم قال النبي ##: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء 
وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول»» قال حميد بن 
نافع : (فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت 
المرأة إذا مات زوجها دخلت حفشًاا'" ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا 
[/ب] حتى تمر بها سنة» ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض”") 
به» فَقَل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع 
بعدٌ ما شاءت من طيب أو غيره» وسُئل مالك" ما تفتض؟ قال: تمسح به 
جلدها) رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم» ولم يذكر قول مالك» وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه“ . 

فمنعها النبي ييه مع ذكر الضرورة الات إلى الكحل» وأكد المنع 
مرتين أو ثلاثاء فعغلم أنه لا يجور استعماله ا 

والحفش: البيت الصغير الضيق» وقيل: هو شبه القبة''' يُصنع من 


(V) 


)١(‏ الحفش: هو البيت الصغير الضيق» وقيل: هو شبه القبة» كما بيّنه المؤلف يه 
وأصل الحفش: الدرج» وشبه البيت الصغير به. وانظر: تهذيب اللغة (5/؟١١)»ع‏ 
وغريب الحديث للخطابي (۲/ 22084 والمحكم والمحيط الأعظم )1۳/۳( 

(۲) تفتض: أي تمسح به جلدها أو قبلهاء مأخوذ من فضضت الشيءء أي كسرته» كأنها 
تكون في عدة من زوجها فتكسر ما كانت فيه» وتخرج منه بالدابة. وانظر: تهذيب 
اللغة 2)07777/1١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (م/١ا5ل).‏ 

(۳) انظر: المدونة .)١7/5(‏ 

() البخاري برقم (0775) »)٥۹/۷(‏ ومسلم برقم )١١75/75( )۱٤۸۸(‏ وغيرهما. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 225١6‏ وبدائع الصنائع (۳/ 425١١‏ والمغني لابن قدامة 
.)2١8/0(‏ وفتح القدير .)۳٤١۱/٤(‏ 

0) في (): «القفة»» والصحيح ما أثبت ما في (ب). 

(۷) الخوص: ورق النخل. انظر: العين (5/ »)۲۸١‏ والصحاح (۳۸/۳١۱)ء‏ والمخصص = 


ا 


3 الغاية فى شرح الهداية 
223 2 ي ا تي 


ومعنى تفتض: من فض الختم وهو الكسرء أي تكسر به ما كانت فيه 
من العدة بطائر تمسح به قبلهاء وتنبذها فلا يكاد يعيش»2 وقيل: فيموت لقبح 
ريحها وقذارتها"''. 

وقال البرقي''': تمسح بيدها على ظهره» وقيل: هو من الفضة كأنها 
نظف با تفل : 

وقال الأزهري: [1/44] روى الشافعى هذا اللفظ بالقاف والباء والصاد 
ا مرو انها تاسلج اطرات ی و كدي ھی 
والقبض بالكف كلهاء وفسره آخر بأنها تعدو إلى منزل أبوها مسرعة 
کال 50 ا 

ومعنى الرمي بالبعرة: كأنها تقول: إن جلوسي في البيت سنة وحبس 
نفسي كالرمي بالبعرة في جنب ما يجب من حق الزوج» وقيل: معناه أنها 
رمت بالعدة وراء ظهرها كما رمت بالبعرة" . 

واحتج الجمهور: بحديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي 
وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء» فأرسلت مولاها إلى أم سلمة 


= (۲۱۲/۳)» وشمس العلوم .)۱۹٤١/۳(‏ 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)۳۲١/١١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم »)۱١١/۸(‏ وغريب 
الحديث لابن قتيبة (497/5). 

(؟) هو أحمد بن مُحمّد بن خالد» أبو جعفر ابن أبى عبد الله البرقى». باحث إمامى» من 
أهل برقة «من قرى قم» من كبار الرافضةء أصله من الكوفة» له نحو مئة كتاب» منها 
«المحاسن» فى الفقه والآداب الشرعية» و«البلدان» و«اختلاف الحديث»» و«الأنساب» 
وغيرهاء توفي سنة ٤۲۷ه.‏ انظر: أعيان الشيعة (44/4): والأعلام للزركلي /١(‏ 
65؛» ولسان الميزان .)5577/١(‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث للخطابي (۲/١١۳)ء‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 
۱ وتاج العروس .)٤۹۳/۱۸(‏ 

(:) انظر: الآم للشافعي (/1). )2 في (ب): «مسحيية» . 

(5) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (”/ 5554)» وغريب الحديث للخطابي (۲/ 
17)» ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (111/5). 1 

(۷) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي (ص19١١)‏ طبعة دار الطلائع» وتهذيب = 


قصل في حداد المرأة على زوجها ™(- 
فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد 
عليك» فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار» ثم كاك عع ذلك دخل علي 
رسول الله اة حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرًا" فقال: «ما هذا 
يا أم سلمة؟» فقلت: إنما هي صبر يا رسول الله ليس فيه طيب» قال: (إنه 
يشبب”" الوجه فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطي بالطيب ولا 
بالحناء؛ فإنه خضاب»» قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: 
«بالسدر» تغلفين به رأسك». رواه أبو داود والنسائي ا 

لكن أمها مجهولة» وحديثهم صحيح لا يمكن أن يعارض بهذا الحديث» 
لكن معناه صحيح يشهد له الكتاب والسْنَّة» وعليه أهل الحل والعقد» وهم 
أخبر بمعاني الأحاديث من الظاهرية» فكفى بهم قدوة في الدين فلا يُلتفت إلى 
ابن حزم اف 

ويدل عليه قول أم عطية : ولا تكتحل بكحل زينة» ذكره في المحلى” . 

وفي الروضة: (الإثمد حرام على البيضاء دون السوداء» والكحل 


= اللغة (۳۲۹/۱۱)» ولسان العرب .)۲٠۹/۷(‏ 

)١(‏ الصبر: نوع من أنواع النبات يوضع على البدن» ويستعمل في التطبيب. انظر: غريب 
الحديث للقاسم بن سلام »)555/١(‏ وتهذيب اللغة ١ /١١(‏ والصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية .07١5/5(‏ 

(۲) يشبب: أي يجعلها كأنها شابة فيحسنها في عيون الناس. انظر: الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية »)٠١١/١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر .)٤۳۹/۲(‏ 

(۳) ابو داود برقم (5705) (۲۹۲/۲)ء والنسائي برقم .»)5١5/5( )۳٥۳۷(‏ وأحمد (7/ 
۲ وضعفه أهل الحديث. قال الذهبى: (حديث غريب)» وقال ابن الملقن فى 
الشو الحتين 20۹/0 (وأعله التيدتري تجهالة آم آم حكتي) :وقال الألباتي في 
ضعيف أبي داود (5905/1): (إسناد ضعيف مسلسل بالمجهولين: المغيرة» وأم 
حكيم» وأمهاء وبها أعله المنذري فقصر). انظر: البدر المنير »)۲١٠/۸(‏ وضعيف 
أبي داود .)۲٥٤/۲(‏ 

(54) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲٠۸/۳(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
.)6١ /1(‏ 

.)55/1١١( المحلى‎ )5( 


01 1 E ا‎ 8 


الأصفرء وهو الصبر حرام على السوداء دون البيضاءء والصحيح هما سواء في 
التحريم فيهماء والكحل الأبيض والتوتيا"'' ونحوها فلا يحرم إذ لا زينة فيه» 
وقيل: يحرم على البيضاء)”" . 

وفي أحكام ابن رشد: (ورخص أكثر العلماء في الكحل للضرورة» منهم 
سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي ومالك" وأصحابه وأهل 
الكوفة» وقال الشافعي: تكتحل ليلا وتمسحه نهارً!!؟)”” . 

وفي الروضة: (ويجوز أيضًا بالنهار للضرورة» وكذا الدمام: وهو أن 
تطلي حوالي عينيها بالصبر ”> وفيه زينة» ولا يجوز من غير ضرورة“ 

قال الجوهري: (دواءٌ يُطلى به وجه الصبي و 


)١(‏ التوتياء: نوع من العقاقير يستخرج من أكسيد الزنك» ويقال لها أيضًا: توتية» وتوتية 
زرقاء. انظر: مفاتيح العلوم للبلخي (ص*٠۲۸)ء‏ وتكملة المعاجم العربية (۷۳/۲). 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين (507//8). 

(۳) قال مالك في المدونة :)٠١/۲(‏ (لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك» فإن 
اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر). وانظر: التاج والإكليل 
لمختصر خليل (540/5)؛ والتبصرة للخمي :4)757١7/5(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي .)١58/5(‏ 

(5:) قال النووي في المجموع شرح المهذب (185/148): (إن اضطرت الحادة أن تكتحل 
للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارّاء ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعي 
ومالك وأصحاب الرأي). وانظر: الحاوي الكبير »)۲۷۷/١١(‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (501//4)» والوسيط في المذهب .»)١5١/5(‏ والعزيز شرح الوجيز 
المعروف بالشرح الكبير ط. العلمية (9/ .)٤۹١‏ 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١5١/7(‏ 

(5) هذا معنى (الدمام)ء وقيل: هو كل دواءٍ يلطخ به على ظاهر العين» يقال للمرأه إذا 
طلت حول عينها بصبر أو زعفران: قد دمت عينها تدمها دما وكذلك إذا طلت غير 
موضع العين. وانظر: العين (8/ »)١5‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص0١77).‏ 

(۷) روضة الطالبين وعمدة المفتين (4//ا٠5).‏ 

(۸) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري »)۱۹١٠/١(‏ ونص كلامه الجوهري: 
(الدمام بالكسر: دواءٌ تطلى به جبهة الصبي وظاهر عينيه» وكل شيء طلي به فهو 
دمام). 


قصل في حداد المرأة على زوجها SGA‏ 


وفي الينابيع : (إن اشتكت رأسها فلا بأس بأن تصب عليه الدهن)'“. 

وفي المحيط: (لو اكتحلت أو ادهنت لدفع أذئ تجوز دوللر نة" 
يجوز)”" . 

وفي المرغيناني: (إنما يحرم الاكتحال للتزين والتحسن» فإن لم يكن 
لذلك فلا بأس 0 

والمسألة السادسة: لا تمتشط بالأسنان الضيقة» وإنما تمتشط بالأسنان 
الواسعة المتباعدة الأسنان» هكذا في المبسوط“ والمحيط”'' والينابيع"'. 
هذا مدا 

وعند الأئمة الثلاثة يجوز الامتشاط مطلقًا”"'. وقد ورد في الحديث”". 

ولنا: أن الأسنان المتباعدة لدفع الأذى» والمتقاربة الضيقة لتحسين 
الشعر والزينة» والحديث إن ثبت فمحمول عليها. وعندهم تدخل الحمام 
وترجل رأسها بالسدر والخطمى» والطفل» وأي زينة للشعر أعظم ]1/٠٠١[‏ من 
ا 

وفي النسائي : «ولا تمتشط»” ''» فيحمل على ما ذكرناه توفيقًا بینهما" '. 


. الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١77١) تحقيق: عبد العزيز العليوي‎ )١( 

(؟) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ ۲/ ۳۷). 

0 الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط). (۱/ ۹۷ب). 

.)04/5( المبسوط للسرخسي‎ )٤( 

(0) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/ ۲/ .)١۷‏ 

(5) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١7١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(۷) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5165/0)»: والتبصرة للخمي »)۲۲٠٠/١(‏ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين (10//8)» المغنى لابن قدامة »)١905/48(‏ والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 0704. 

(۸) يعني حديث أم حكيم المتقدم الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد. 

(9) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)۹٤ /٤(‏ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (205/6)» والينابيع في معرفة الأصول والتفاريع 
(ص١17070١)‏ تحقيق عبد العزيز العليوي. 


6 الغاية في شرح الهداية 
سا ۴۹ ا ي م 


والمسألة السابعة : أجمعوا على منع الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج 
والبان والياسمين» واختلفوا في غير المطيب؛ كالزيت البحت والشيرج البحت 
والسمن» فمنع من ذلك أصحابنا من غير ضرورة؛ لأنه يزين الشعر ويحسنه"". 

وفي الروضة: (والدهن حرام» وإن لم يكن فيه طيب كالزيت والشيرج 
ل ا ل ا 
والظاهرية: تدهن بالزيت والشيرج ET‏ 

قلت : في البدن ممنوع كما ذكره صاحب الروضة”* . 

والمسألة القامفتة؟ العصب مكروه عندنا” » ونه قال الشافعى دقيقه 
وغليظه"» وقال مالك: يحرم دقيقه دون غلیظه . ۰ 


وصح عن الزهري كراهة العصب والحلي والطيب» واختلفت الحنابلة 


e :‏ )4( 
فية و فى للستي و :۰ 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للسيباني (ص۲۳۳)» وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ 207 والبناية شرح الهداية .)57١ /١(‏ 

(0) انظر: التاج والإكليل (5/ 42545 والتبصرة للخمي »)۲۲٠٠/١(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي .)۱٤۸/٤(‏ 

(۳) قال ابن قدامة في المغني :)١57/8(‏ (فأما الأدهان بغير المطيب» كالزيت والشيرج 
والسمن» فلا بأس به؛ لأنه ليس بطيب). وانظر مذهب أحمد في : الكافي في فقه الإمام 
أحمد (۳/ ۲۱۲)» والشرح الكبير على متن المقنع »)١58/9(‏ والإنصاف (0704/9. 

.)5٠ا//8( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )٤( 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين (8//ا٠5).‏ 

(7) انظر مذهب الحنفية في: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ »)٠١‏ 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/ 2420١‏ والنهر الفائق شرح كنز 
الدقائق (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۷) انظر مذهب الشافعي في العصب في: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/۸1)ء‏ 
والمجموع شرح المهذب (۸١/۱۸۸)ء‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 
الشرواني والعبادي (2)5557/8 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4/۷). 

(۸) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (445/0)» والتبصرة للخمي »)۲۲٠٠/١(‏ 
وشرح مختصر خليل للخرشي .)١59/5(‏ 

(9) قال ابن قدامة المغني )١08/8(‏ في معنى العصب وحكمه للحاد: (وأما العصب» = 


فَصّل في حداد المرأة على زوجها افد 


د 


المرأة فوق ثلاث ل أشهر وعشر 41 ولا تلبس 
وبا مصبوعًا ولا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبّاء إلا إذا ظهر بها أذى. 
طهرت من محيضها بنبذة من قسط”" وأظفار”"». قال أبو داود: وهو الدور 
في مكان [۱۸4/ب] عصب إلا مغسولاء وزاد يعقوب: «ولا تختضب»» أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ا 0 

قال ابن حزم: (العصب ثياب موشاة تعمل في اليمن) . 

وفي الصحاح: (هو ضرب من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ بعد 
CO‏ 
ذلك) .. 

وفي المبسوط : (الأصح إن العصب القصب)”" . 


= فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب» قال صاحب الروض الأنف: الورس والعصب 
نبتان باليمن» لا ينبتان إلا به» فأرخص النبي يي للحادة في لبس ما صبغ بالعصب؛ 
لأنه في معنى ما صبغ لغير التحسين» أما ما صبغ غزله للتحسين» ا 
فلا معنى لتجويز لبسه» مع حصول الزينة بصبغه» كحصولها بما صبغ بعد نسجه). 
. وقال المرداوي في الإنصاف (۹/ :)٠٠‏ (والصحيح أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به 
الثياب). وانظر: عمدة الفقه (ص7١٠2)»‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (0/ 
69 وشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (78/ 4 .)7١‏ 

.)59/٠١١( المحلى‎ )١( 

(۲) القسط: عودٌ يجاء به من الهند يجعل في البخور والدواء» يقال: لهذا البخور قسظ 
وكسط وكشط. انظر: تهذيب اللغة (7598/4)» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(١٠ 9(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (50/5). 

(۳) الأظفار: هو جنس من الطيب لا واحد له» وظفار مدينة باليمن» وقيل أنه عود 
منسوب إليها ظفارى» وهو العود يبخر به. انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي 
(/2031719)» وتهذيب اللغة (579/15)» والصحاح (۲/ .)۷۳١‏ 

(6) البخاري برقم )”١*(‏ صحيح البخاري (1۹/۱)» ومسلم برقم (988) (۱۱۲۷/۲) 

وغيرهما. 

.)٦۳/٠١( المحلى‎ )0( 

(3) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري .)187/١(‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي (09/5). 


TA)‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال المنذري: (هي برد يمنية تعصب غيرهاء أي تجمع وتشد ثم تصبغ 
بعد ذلك و 

وفي المغني : (الصحيح أن العصب نبت تُصبغ به الثياب)”" . 

قال صاحب الروض الأنف: (العصب والورس نباتان ينبتان باليمن 
فرخص رسول الله ية للحاد في لبسه؛ لأنه في معنى ما صُّبِعْ لغير الزينة 
والتحسين» وما صُبِغْ للزينة فلا معنى لتجويز لبسه» وأم عطية اسمها نسيبة بنت 
الحارث» صحابية» وكانت تغزو كثيرًا مع رسول الله كلوه والقسط: بضم 
القاف: عود يُتبخر به» والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظهء 
وقيل: واحده ظفرء وقيل: عطر أسودء والقطعة منه شبيه بالظفرء ويروى من 
قسط أو أظفار» ورخص للمرأة في طهرها)”". 

والمسألة التاسعة: أباح الأئمة الأربعة وأصحابهم لبس السوادء 
والأكحل أبلغ في الحدادء وفي وجه: يلزمها لبس السواد في الحداد. 

وقالت الظاهرية: يجب فرضًا كل ثوب مصبوغ في الرأس والجسد 
بالسواد والخضرة والحمرة وغيرهاء إلا العصب» أخذوا بعموم حديث أم 
عطية؛ ذكره ابن حزم في المحلى”*. 

لكن في حديث أم سلمة «لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا 
الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي”"'. 


)1غ( مختصر سنن أبو داود للمنذري (44/۳). 

(۲) المغنى لابن قدامة .)٠١۸/۸(‏ 

(۳) الروض الأنف (۳۹۸/۱) للسهيلي المتوفى (081ه) ط. دار إحياء التراث عام ١١٤٠ه.‏ 

.)55/1٠١( المحلى‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود برقم (5705) (۲۹۲/۲)ء والنسائي برقم (7076) (5/ 223١‏ وأحمد برقم 
(۸۱) (44/ 22305 عن يحيى بن بكير عن إبراهيم بن طهمان عن بديل عن 
الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنهاء وقد صححه ابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 
5 »> قال الألباني في الإرواء (۷/ :)٠٠٠١‏ (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم). 
انظر: صحيح ابن حبان »)١55/٠١(‏ وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(0/۷*(. 


فصل في حداد المرأة على زوجها GZ‏ 


امعط 


[١/أ]‏ والمشق: المغرة يصبغ به الأحمرء والمغرة: بسكون الغين 
المعجمة» وقد تحرك هي الطيب الأحمر”''» وقد تقدم في باب . 

والمسألة العاشرة: ذكرها ابن أبى زيد فى النوادر: لا تحضر المعتدة عمل 
aa o‏ براق ل 01 

والمسألة الحادية عشر: فى النوادر قال محمد كُلَنْهُ: لا يحل الإحداد 
لمن نايك اوم أو اننا أن عر وإنما هو في الزوج خاصة” . 

قلت: لم يرد ذلك إلا فيما زاد على ثلاث ليال. 

قال ابن المنذر: (فى الحديث دليل على إباحة الإحداد للمسلمات على 
غير أزواجية ثد ل 

وقال ابن حزم في المحلى: (هو مباح ثلاثة أيام)» ولم يحك خلاقًا”” . 

وفي المنهاج : (ولها الإحداد على غير زوج ثلاثة أيام» وتحرم الزيادة)" . 

والمسألة الثانية عشر: قال على: إن كانت العدة للمتوفى عنها زوجها 
بوضع فلا بد لها من الإحداد أربعة اتير وعشرًا“» ولا نوجبه عليها بعد 
ذلك إذا تأخر وضع حملهاء إذ النصوص جاءت بها فقط”""". 


)١(‏ الممغر اسم مفعول من الفعل مغرء وهو: الثوب المصبوغ بالمغرة ‏ بسكون الغين 
وفتحها -؛ والمغرة أو المغرة: طين أحمر يصبغ به. انظر: تهذيب اللغة (۸/ »)۲٠١‏ 
ولسان العرب »)۱۸١/١(‏ وتاج العروس »)١55/١5(‏ والقاموس المحيط (ص955). 

(؟) لم يذكر اسم الباب» الذي تقدمت فيه المسألة. 

(۳) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  17/0(‏ 47). 

(5) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب .)٦١ /٥(‏ والمختصر الفقهي لابن 
عرفة .(t0۷/0‏ 

(5) النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات .)٤١/٥(‏ 

9" الاشزاف شل اهت العلاء لايق المددن 0/3 

.)۷١/٠١( المحلى‎ )۷( 

(۸) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص507). 

(9) أورد ذلك ابن حزم في المحلى بالآثار (١٠/۷۲)ء‏ ينظر: نخب الأفكار في تنقيح 
مبانى الأخبار (١11//ا9١).‏ 

- والمغني لابن قدامة‎ »)٠٠١ انظر: فتح القدير (41/5؟)» والمهذب للشيرازي (؟/‎ )٠١( 


م الغاية في شرح الهداية 

وقد صح حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت لليال بعد موته» وتشوفت 
للخُطَابٍ ولم ينكر عليها رسول الله يله وجرى الإجماع في ذلك تتزين 
للخطاب وهي حامل من زوجها المتوفى عنها . 

والمسألة الثالثة عشر: فيها زيادة غلو للظاهرية» وهي: أن المتوفى عنها 
زوجها إذا كانت حاملًا لا حداد عليها؛ لأن النص ورد بالشهورء ويرده رواية 
عمرو بن شعيب أنه 4 رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي 
ET‏ رش ر0۳ . 

والمشالة الزابعة عشزة: ذهب مالك إلن إناحة الي اروها 
ولبس الحلي حرام إذا لم يكن عن ضرورة» والحرير حلي وزينة فهو ممنوع 
بالنص الذي ذكرناه قبل هذاء وهو مذكور في نوادر ابن أبي زيد من المالكية . 

ويجوز لبس الحرير لدفع القمل والحكة وبعض الأمراض للحاجة» دون 
قصد التزين بذلك©. 

والمسألة الخامسة عشرة: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله بل رخص 
للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتهاء وعلى ابنها سبعة أيام» وعلى 
من سواه ثلاثة أيام» ذكره ابن المنذر””'» وهو يرد مذهب مالك» وهذه 
المسائل كلها على الخلاف بين العلماء“ . 


2»)١78/4( =‏ والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7”1/9/0) . 

)١(‏ تقدم تخريج حديث سبيعة وبا . (0) في (ت): «ابن المنذر». 

(۳) حديث ضعيف تقدم» وانظر: فتح القدير »)591١/(‏ والمهذب للشيرازي »)٠١١/۲(‏ 
والمغنى لابن قدامة (۱۷۸/۹). 

© انظن مذهب مالك في #التهذيت: في العتصان الوه (4)455/9 ونم الجليل شرح 
مختصر خليل 11/0(« والمختصر الفقهى لابن عرفة (598/5). 

1069 التزادن والزيادات علق ها فى العدونة من غا مات و 

(5) قال في العناية شرح الهداية (6/ :)١‏ (لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا باس 
به)» وقال في الجوهرة النيرة (۷۹/۲): (لبس الحرير إن قصدت به الزينة لم يجز وإن 
لبسته لعذر كما إذا كان بها حكة أو لعدم غيره جاز من غير إرادة الزينة). 

(۷) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (0/ 071/9 . 

(۸) انظر هذه المسائل في: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)٤/۳(‏ 


قصل في حداد المرأة على زوجها FE‏ 


ا ج 


قوله: (وعلى الأمة الاحداد إذا كانت منكوحة في الوفاة» والطلاق البائن» 
وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة؛ لفوات نعمة النكاح» وهي 
مخاطبة بحقوق الله تعالى كالصلاة والصوم إذا لم يكن فيه إبطال حق المولى» 
بخلاف المنع من الخروج ؛ لأن فيه إبطال حقه. وحق العبد مقدم لحاجته)7' . 

E USE e EA as‏ "صلقي 
أجابوا: بأن حلها تملك العين ينوب عنه فلم تفت نعمة الحل والنعمة من 
كل وجهء ولقائل أن يقول: هذا الحل دون حل النكاح؛ لأنه سببٌ لثبوت 
نسب ولدها بلا دعوه» وهذا الحل لا يثبت به إلا بعدها فلا ينوب الأدنى 
عن الأعلى. 

ووجدت بخط الشيخ بدر الدين الدمشقي”" ب حاشية على الكتاب 
ووجدت صورتها. 

قلت: وهذا السؤال ليس بشىء؛ لأن الحداد يجب بعد شرائها كالعدة» 
لكنه لم يظهر لكونها حلالا للمولى المشتري» حتى لو أعتقها طهرًا في 
الحيضة الفا هكذا ف" المشوط» توي" الغلة والحداد اانا وق 


= والبناية شرح الهداية (5/ .)٦۲١‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)405/١(‏ والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 242157 والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (۳/ »)٥۳۳‏ والشرح الكبير »)٤۷۸/۲(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ 
۹) وحاشية قليوبي وعميرة (5/ 07)» وروضة الطالبين (5057/8). والمغنى لابن 
قدامة (90/ 076). 

.)۲۷۸/۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) في (ب): «لتأسف». 

(*) هو الحسن بن علي بن أبي بكر بن يونس» الثقة» بدر الدين» أبو علي الدمشقي 
القلانسي بن الخلال» اعتنى به خال أمه الحافظ أبو العباس ابن الجوهري» فأسمعه 
الكثير» واستجاز له خلائق» وتفرد في وقته» وأكثرت عنه» وكان من خيار الشيوخ» 
ديتا وقورًا سممًا طويل الروح» مات سنة 5٠ل/اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
5 ووفيات الأعيان (۲/ .)٥۳۱‏ وميزان الإعتدال (؟71557/5). 


54” 


الغاية في شرح الهداية 


كم 


القاس لا ولا داو 

وفي المغني: (والحرة والأمة فيه سواء إذا كانت زوجة)» ولم يذكر 
خلاقًا . وهو قول مالك" والشافعي”“ . 

وفيه تجتنب النقاب كالمحرمة . 

ولم أقف على تحريم النقاب عليها لغير الحنابلة" . وهي السادسة عشرة 
من مسائل الخلاف. 

[/ ب] (وليس في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها حداد*")”" . 
ولا في النكاح الفاسد ولا في الوطء بالشبهة بعد التفريق حداد” . 


.)٠١٤/۸( المغني لابن قدامة‎ )5(  .)5١- 5+ /5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

5 ار المد 00 1)اتوبدايةالفجنهك ونهاية المقسيد (111/6) وقح تمر 
خليل للخرشي .)۱٤١۷/٤(‏ 

)٤(‏ قال العمراني في البيان :)۷۹/١١(‏ (يجب الإحداد على الأمة» وهو إجماع لا خلاف 
فيه» قال أصحابنا: ولا يصح عنهء والدليل على أن الإحداد يجب على الأمة: 
قوله يكَكِةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
امرأة على زوجها؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا»» وهذا عام للحرة والأمة 
ولأنها معتدة عن وفاة الزوج» فلزمها الإحداد» كالحرة). وانظر: الأم للشافعي (0/ 
۷) ومختصر المزنى (3777/4). 

(5) المغني لابن قدامة (154/8). 

(0) انظر: عمدة الفقه (ص۸٠۱)»‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي »)٥۷۹ /٥(‏ 
وشرح منتهى الإرادات .)5١9/5(‏ 

(۷) علل ذلك الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۰۹/۳) بقوله: (لأنها تعتد 
من الوطء كالمنكوحة نكاحًا فاسدًا ولا إحداد على المعتدة من نكاح فاسد فكذا 
عليها). وانظر: المبسوط للسرخسى »)5١/5(‏ وتحفة الفقهاء (؟/ 2)707 والمحيط 
البرهاني في الفقه النعماني (/457)» والعناية شرح الهداية (5/ 857). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۸/۲). 

(9) المنكوحة نكاحًا فاسدًا إذا مات عنها زوجها فالجمهور على أنه لا إحداد عليها؛ 
لأنها ليست زوجة على الحقيقة» وأن بقاء الزواج الفاسد نقمة» وزواله نعمة» فلا 
محل للإحداد» وذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى وجوب الإحداد عليها تبعًا 
لوجوب العدة» وذهب القاضي الباجي المالكي إلى أنه إذا ثبت بينها وبين زوجها 
المتوفى شيء من أحكام النكاح» كالتوارث وغيره» فإنها تعتد عدة الوفاة» ويلزمها - 
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قال ابن المنذر: (لا أعلم أنهم يختلفون فيه» لعدم الزوجيةء ولهذا لا 
يقع الطلاق في هذه المسائل)"" . 

وى الارن قال اا رة زرا فن ابن غير" وعا نة" 
وسعيد بن المسيب”*' أنهم نهوا الحاد عن لبس الحلي كله)“ وقد تقدم بعض 
ذلك. 

وكان عطاء لا يكره الفضة إذا كانت عليها حين مات› وإن لم يكن لا 
كدق لبشه وهي الاب عهرة دمن ساكل و0 

ورخص عطاء أن تت بالحناء والكتم» وخالفه الناس في ذلك» وهي 
المسألة الثامنة عشرة من مسائل الخلاف”" . 

(ولا ينبغى أن تخطب المعتدةء ولا بأس بالتعريض فى الخطبة“) , 


وأجمعوا على منع التعريض في الرجعة”' '“» وكذا في البائن عندنا لأجل 


= الإحدادء انظر: المبسوط ١/1۱)ء‏ وفتح القدير .)١74/5(‏ وحاشية ابن عابدين 
۷/۲ والأم (/ ۲۲)» والمجموع شرح المهذب للشيرازي 0277/7179 ونهاية 
المحتاج (۷/ .)٠٤١‏ والمغني لابن قدامة .)١57/9(‏ 

.)۳٦۹/٥( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق برقم )١١١١١(‏ (۷/ 2»)44 وابن أبي شيبة برقم (۱۸۹۷۱) .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة برقم .)٠١١ /٤( )۱۸۹۷٤(‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۲۱۱۸) .)٤٤/۷(‏ 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)۷١ /٥(‏ 

(5) نقله عنه ابن المنذر فى الإشراف على مذاهب العلماء .)71/١/0(‏ 

(۷) نقله عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء .)١۷١ /٥(‏ 

(۸) اتفق الفقهاء على أنه يجوز التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجهاء ليفهم مراد 
المعرض بالخطبة لا ليجاب. انظر: رد المحتار (1۱۹/۲)» ومواهب الجليل (”/ 
۷) ونهاية المحتاج (199/5), وحاشية الجمل على شرح المنهج ,)١78/(‏ 
ومطالب أولى النهى (77/5). 

(9) الهداية في شرح بداية المبتدي (0978/5. 

)٠١(‏ اتفق الفقهاء على أنه يحرم التعريض بخطبة المعتدة الرجعية لأنها في معنى الزوجة 
لعودها إلى النكاح بالرجعةء فأشبهت التي في صلب النكاح؛ ولأن نكاح الأول 
قائم؛ ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقامًا . انظر: الاختيار (۳/ ۱۷۷)» وجواهر - 
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مطلقها وإنما التعريض في المتوفى عنها زوجها"''. 
وفي المنهاج للنووي: رلا تعريض لرجعية » ويحل في عدة الوفاة» وكذا 
فى البائن» فی ال 
فألحقها بالمتوفى عنها زوجها هناء ولم يلحقها بها في الحداد في 
الأظهر. 
قال تعالى: ولا جَنَاحَ کہ فِيمَا عرصم بو مِنْ خطبة ليلو [البقرة: 
هم؟] إلى أن قال: #ولكن لا وَاعِدُوهُنَ سسا [البقرة: 78]. والسر الوطء؛ 
لأنه”" يفعل سرّاء ويسمى النكاح الذي هو العقد سرًا؛ لأنه سبب السر الذي 
(وعن ابن عباس : التعريض أن يقول: إني أريد أن أنزوج”* . وقال سعيد بن 
جبير: القول المعروف أن يقول: إني فيك لراغبء وإني أريد أن نجتمع)”* . 
وفي البدائع: (التعريض جائز في عدة الوفاة» ولا يجوز في عدة 
الطلاق؛ لإفضائه إلى عداوة المطلق)9' . 


= الإكليل »)۲۷۹٦/۱(‏ ونهاية المحتاج 14/0(« والإقناع .(V1/(‏ 

)١(‏ هذا التفريق بين المبتوتة والمتوفى عنها زوجها قد صرح به كثيرٌ من فقهاء الحنفية» 
معللين بأن التعريض بخطبة المبتوتة يفضي إلى عداوة المطلق» بل نقل بعضهم أن 
التعريض للمطلقة لا يجوز بإجماع أئمة المذهب كما أشار لذلك المؤلف» وكذا في 
فتح القدير »)۳٠۸/5(‏ والبحر الرائق »)٠٠١/6(‏ والنهر الفائق »)٤۸۸/۲(‏ والدر 
المختار (۳/ 075) وغيرها. 
لكن ينافى هذه الدعوى ما جاء عن الموصلى فى الاختيار )١977/*(‏ حيث قال: 
نوهد كله كل المطرنة والمكونى عنيا RTL‏ ريصي دادو 
التصريح ولا العلويح +24 انظر المسالة في : يدانم الصناكم .)١55/6(‏ وتبيين 
الحقائق »)۳١/۳(‏ والجوهرة النيرة (5/ 207017 وفتح باب العناية (9082/5). 

(؟) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص٥أ٠٠).‏ 

(۳) في (ب) و(ت): «لا»» والصحيح ما أثبت في (1). 

.)٥٤/۷( )١5١85( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )٤( 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۹/۲). 

(7) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (”/ 5 .)5١‏ 
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وفي الينابيع : (يعرفها بالدلائل والقرائن أنه راغب فيها بعد انقضاء 
عدتهاء وذلك أن يقول: إني أريد أن أتزوج امرأة ويصفها بصفاتٍ هي موجودة 
فيهاء أو إني لأرجو أن نجتمع)”"'. 

مسألة تقدمت في الحداد» وهي: أن الحسن والشعبي والحكم بن عتيبة 
ذهبوا إلى أنه لا حداد على المتوفى عنها زوجهاء واحتج أهل هذه المقالة بأن 
رسول الله ية قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: (إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما 
شئت». أو «إذا كان بعد ثلاثة أيام» شك شعبة» وهو من رواية عبد الله بن 
شداد» ولم يسمع من رسول الله كلا" . 

وكان يلزم الآخذين بالمرسل”" أن يأخذوا بهذا؛ لأن قتل جعفر بعد 
موت أبي سلمة بسنتين» فيكون ا 

وقال الطحاوي: (كان الحداد في بعض العدة كما في [*١٠/أ]‏ حديث 
أسماء بنت عميس زوجة جعفر فنسخ بحديث أم سلمة وغيرهاء فجعل في 


)012( الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص1775). 

)۲( أخرجه ابن حزم في المحلى (/) من طريق قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
مما ينعد السلام الف ا0ا مين جار جد مد بن ج جد 
شعبة به» وقال: ومن طريق حماد بن سلمة حدثنا الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن 
سعد عن عبد الله بن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت النبى بي أن تبكى على 
جعفر فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام: «أن تطهري واكتحلي»» قال 
ابن حزم: (هذا منقطع ولا حجة فيه» لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله لا 
شيئًا)» وقد أخرجه أحمد في مسنده برقم (۲۷۰۸۳) )5١/40(‏ من طريق يزيدء قال: 
أخبرنا محمد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد» عن 
أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله ية اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: 
١لا‏ تحدي بعد يومك هذا»» وهو حديث اختلف في وصله وإرساله» وإرساله أصحء 
وقال الإمام أحمد كما في الفتح (547/9): (إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في 
الإحداد)» وقال الدارقطني في العلل /٥(‏ ۱۹۳): (والمرسل أصح) . انظر: المحلى 
»)555/1١(‏ ومسند أحمد »)5١/45(‏ والعلل للدارقطني (5/ 22١197‏ فتح الباري 
(4817/9).» وأنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباري (507/1/9). 

(۳) في (ب): «المرسل»» والصحيح ما أثبت في (). 

(4) انظر: المغني لابن قدامة (۷/ 22511 والجامع لأحكام القرآن .)١81/7(‏ 
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كل العدة)”"' . 

وهو وهم منه» فإن حديث امرأة جعفر متأخر كما ذكره ابن حزم'") 

وفي المغني: (المعتدة لا تحمر 0 الا ولا تبيضه بإسبيذاج 
العرائس”"» ولا تجعل عليه صبرًا بصفرة“» ولا تنقش وجهها ولا تحففه؛ 
لأن نلق كله ا 

وفي الروضة للنووي: (يجوز التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث 
البيت» وإنما الحداد في البدن» ويجوز لها التنظف بغسل الرأس والامتشاط 
ودخول الحمام وقلم الأظفار والاستحداد وإزالة الأوساخ) . 

وقد ورد عنه #4 أنه قال: «وتجتنب الطيب إلا نبذة من قسط أو أظفار 
عند طهرها»» والنبذة القليل» بضم النون بمعنى القطعة من ذلك» يطرح للبخور 
في النار» وليس القسط بطيب» وإنما هو لقطع الروائح الزفرة والنظافة» يقال: 
ذهب ماله وبقي نبذ منه» وبأرض كذا نبذ من كلأء وفي رأسه نبذ من الشيب» 
وأصاب أرضنا نبذ من المطرء أي شيء يسرء ذكره المنذري“ 

وروى الحديث البخاري والنسائي وأبو داود بمعناه”” . 

قوله: (ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا 
نهارّاء والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل» ولا تبيت إلا في 
ا 

وفي المحيط: (لا بأس بأن تبيت في غير منزلها أقل من نصف الليل؛ 
لأن البيتوتة عبارة عن الكون في المكان أكثر الليل في العرف» ولا تخرج 


.)۷١/۱١( شرح مشكل الآثار (95/4). (0) المحلى‎ )١( 

(۳) الاسبيذاج: مسحوق للتجميل تتخذه العرائس للتجمل به ولونه أحمر» وأهل مصر يسمونه 
الاسفيذاج. انظر : معجم لغة الفقهاء (ص9١)»‏ وتكملة المعاجم العربية .)١75 /١(‏ ' 

(6) تقدم معنى الصبر قريبًا . (5) المغني لابن قدامة .)١95/8(‏ 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنوي (507//8 -508). 

(۷) مختصر سنن أبو داود للمنذري (۲۰۰/۴۳). 

(A)‏ تقدم تخريجه. 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۹/۲). 
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إلى صحن دار فيها منازل لأنه بمنزلة السكة» ولهذا لو أخرج السارق 
المتاع إليه قطع)”" . 

وفي المبسوط: (المعتدة تخرج إلى صحن الدار» ولا تصير به خارجة 
من الدار كالزوجة» وتبيت في أي بيت شاءت منهاء إلا أن يكون في الدار 
منازل لغيره فحينئذ لا تخرج إلى تلك المنازل» ولا إلى صحن الدار؛ لأنه 
بمنزلة السكة فتصير بالوصول إليه خارجة من منزله) . 

وفي المحيط : (والصبية تخرج إلا في الرجعي إلا بإذن الزوج كالكتابية 
تخرج إلا إذا منعها الزوج صونًا لولده» وتبيت في غير منزلها”*'» والمجنونة 
والمعتوهة تخرج كالكتابية» ولو خلعها والبيت واحد تُجعل بينهما سترة“» 
وكذا في الوفاة إن كان له أولاد كبار من غيرهاء فإن لم يحملوها تنتقل» ولو 
انهدم البيت في الوفاة تنتقل إلى حيث شاءت). وبه قال ابن حنبل"" . 

وقال الشافعي: إلى أقرب المواضع إليه» كنقل الزكاة» وفي الطلاق 
إلى حيث شاء هو؛ لأن الإسكان فيه حقهء ولها التحول إن أخرجها أهل 
المنزل أو الورثة» وكذا إن خافت على نفسها أو مالهاء وليس معها رجل؛ 
لأنها-مضط: :”+ :ون كان المطلق. غاا وطلب صاحتن الدد ل الأجرة عط 


)١(‏ السكة في أصلها: السطر المصطف من الشجر والنخيل» ثم أطلقت على الطريق 
المستوي من الأزقة؛ لاصطفاف الدور فيهاء كما تطلق على ما هو أوسع من الأزقة 
تجورًا. انظر: تهذيب اللغة (9/ ١۲)ء‏ لسان العرب .)15١/١١(‏ 

(؟) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخحسي» (مخطوط) (ل/ ۲/ .)٤١‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي .)۳١/١‏ 

() انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (54/ 227٠١‏ والاختيار (۳/ ٤۱۹)ء‏ والبحر الرائق 
»)١١7/5(‏ وحاشية ابن عابدين (0757/9). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (077/5)» والهداية مع العناية وفتح القدير (٤/١٠۳)ء‏ 
والاختيار (۳/ »)١95‏ والبحر الرائق .)١55/5(‏ 

)٩(‏ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ لالاه)ء» وكشاف القناع عن متن الإقناع 
١ /٥(‏ ). 

(۷) انظر: الأم للشافعي (544/5)» ومختصر المزني (۳۲۷/۸)» والمجموع شرح 
المهذب (۸٠/۲١١)ء‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب .)١١١/٠١(‏ 


اح 


بإذن القاضي» وترجع بها عليهء ويلزمها أن تفعل ما تتوصل به إلى 
حق الر ‏ : 

وفي المبسوط: (ليس للزوج منع الصبية من الخروج؛ [١۱۸/ب]‏ لأنه لا 
يتوهم منها العلوق» قالوا: إلا أن تكون مراهقة» فتكون كالكتابية» وفي عدة 
الوفاة أجرة المنزل عليهاء إلا أن لا تجد فتتحول» فإن كفاها نصيب من منزله 
سكنت فيه في العدة» وإن لم يكفها ورضيت الورثة بسكناها فيه لزمها السكنى 
فيه» وإلا تحولت للعذر» ولو كانت في السواد فخافت من سلطان ]1/٠١4[‏ أو 
غيره انتقلت إلى المصرء وفي الميت والغائب اختيار المنزل إليها إذا تعذر 
المنزل الأول» ولا ينبغي للمعتدة أن تحج أو تسافر مع محرم أو غيره» وإذا 
انتقلت لا تخرج من المكان الذي انتقلت إليه؛ لأن الخروج كان لضرورة فنزل 
المسكن الثاني منزلة الأول)”" . 

وذكر ابن سماعة عن مُحمّد أن المتوفى عنها زوجها تبيت في غير منزلها 
أقل من نصف الليل» قالوا: وهذا صحيح”". 

وفي المحيط: (لم يعو للك إل و 

وفي التحفة: (جعله قول مُحمّد كرواية ابن سماعة عنه» ثم منزلها 
الذي تعتد فيه هو المكان الذي كانت تسكن فيه قبل الطلاق أو الموت سواءٌ 
كان الزوج ساكنًا فيه أم لاء حتى لو زارت أهلها فطلقها أو مات عنها فإنها 
تعود إليه» وأوجب المبيت على المتوفى عنها زوجها عمر بن الخطاب'")") 


.)17 المحيط الرضويء لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/7/‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي (25357/5)» بتصرف من المؤلف. 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)۳۲/١(‏ والهداية مع العناية وفتح القدير ))*1١/4(‏ 
والبحر الرائق »)١777/15(‏ وحاشية ابن عابدين .)٥۳٦/۳(‏ 

(4) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/۲/ .)٤٤‏ 

(9) انظر: الوط للسرعنيي (5 ١‏ والهداية تمع العا رفح القدين ٠/9‏ 
والاختيار .)۱۹٤/۳(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم 207١ /1( )١1١54(‏ وابن أبي شيبة برقم .)١55/5( )١8479(‏ 

(۷) تحفة الفقهاء (559/5). 


قصل في حداد المرأة على زوجها 5 


وعثمان بن عفان" وعبد الله بن مسعود" وابن عمر”" وأم سلمة . 
بول ابن الحسيب والقا ي ن خا والأرراعني والقوري” e‏ 
والشافعي” 4ه وابن 7 اشاق بن زاش OS‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر: (وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالعراق 
والحجاز والشام ومصرء وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
زاب عا تة اا تند ج ا وهو اقول ال اء 
والظاهرية)"'. 

وقال ابن حزم في المحلى: (تعتد المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ومن 
اختارت نفسها بالعتق حيث أحبتن» ولا سكنى لهن على المطلق ولا على ورثة 
الميت» ولهن أن يحججن في عدتهن ويخرجن إلى حيث شئن» والمطلقة 


وأبو عبيد 


.)٠١١ /٤( )١18871( وابن أبي شيبة برقم‎ 2077 /۷( )١1١517( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )١( 
.)٠١١ /4( )1885( وابن أبي شيبة برقم‎ 2077 /۷( )١1١54( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )۲( 
.)195/54( )۱۸۸۷1۲( وابن أبي شيبة برقم‎ ء)١/۷(‎ )١1505١( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )۳( 

(5:) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۲۰۷۰) (۷/ 2077 وابن أبي شيبة برقم .)٠١١ /٤( )۱۸۸٦٤(‏ 

(5) نقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 075٠ /٥(‏ . 

(5) انظر: المدونة (؟/7١)»‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (157/5)», والنوادر 
والزيادات (58/6). 

(۷) انظر: الأم للشافعي (545/0)» ومختصر المزني (۳۲۸/۸)» والمجموع شرح 
المهذب »)١57/18(‏ ونهاية المطلب فى دراية المذهب (6١1/؟١5).‏ 

(۸) انظر: كشاف القناع (١/١١٤)ء‏ والمغني لابن قدامة :»)١158/4(‏ وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقى /٥(‏ 01/8). 

© اط الأشراق على تاهب الماك لخي الخد :(ه/ 81 : 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني داه (وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها 
الاعتداد في منزلهاء عمرء وعثمان م وي وروي ذلك عن ابن عمرء وابن مسعود» وأم 
سلمة» وبه يقول مالك» والثوري» والأوزاغي» وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاق 
وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصارء بالحجازء والشام» والعراق» 
ومصر وقال جابر بن زيد» والحسن» وعطاء: تعتد حيث شاءت» وروي ذلك عن 
علي» وابن عباس» وجابر» وعائشة - و#ر). ويتضح أن المؤلف يث كان ينقل من 
المغني ولا يشير إليه في بعض المواطن» رحم الله الجميع. 

.)5106 /5( التمهيد والاستذكار لابن عبد البر‎ )١١( 


ل مي ل اه 
سا۹ 2 
الرجعية لا تخرج في عدتها)“. 

تمسك ابن حزم: بحديث فاطمة بنت قيس» وسيأتي الكلام عليه. 


وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأتت 
النبي 8 فقال لها: «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي 
معرو 7 

قال ابن حزم: (فهذا في غاية الصحةء وقد سمعه أبو الزبير منه» رواه 
و 

قلت : أبو الزبير مدلس» فإذا حدث بالسماع كان حجة. 

وعن عائشة أم المؤمنين أنها حجت بأختها أم كلثوم امرأة طلحة بن 
عبيد الله لما قتل في عدتها في الفتنة“ . 

وفي فتوى عثمان من أن المختلعة تنتقل» قال: فالمنزل لا يخلو إما أن 
يكون ملك الميت أو ملك غيره» وهو بكراء أو عارية» وقد بطل العقد بموته» 
فلا تحل سكناه إلا بإذن مالكه» وهذا برهان قاطع» وما عداه ظلم لا خفاء فيه. 

ولعامة أهل العلم: اوو سعد" جز اسای ع هة تبت حت 
كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها 
جاءت رسول الله ئة تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج 
في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: 
(فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا 


.)79/٠١( المحلى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم )۱٤۸۳(‏ (۱۱۲۱/۲). (۳) المحلى .)۷٥/۱۰(‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق برقم )١7١07(‏ (۲۹/۷)» والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم 
»)8١/( )5595(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸۸/١(‏ عن جرير بن عبد الحميدء عن 
منصورء عن الحكم به» قال ابن حجر في المطالب العالية (4/ 487): (وهذا إسناد 
رجاله ثقات). 

(0) وقع في (أ» ب) «سعيد»ء والصواب أنه «سعد» كما في (ت). انظر: التاريخ الكبير 
457١/0‏ والإصابة (۳/ .)٤۷‏ 
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نفقة» قالت: فقال رسول الله: «نعم)» قلت: فانصرفت حتى إذا كنت في 
الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله بيه أو أمر بي فنوديت له فقال [5١٠١/أ]:‏ 
«كيف قلت؟ فقالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي› 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة 
اهر وعه ا ال لما كان عثمان أرسل إلى سال “ع ذلك نا ره 
فاتبعه» وقضى به)» رواه مالك في الموطأء الاك امد واد داود والنسائي 
وابن ماجه والطحاوي وأبو بكر الرازي والأثرم والترمذي وهذا لفظهء 
وقال''': حديث حسن صحيحء ولم يذكر النسائي إرسال عثمان طب" . 
قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف: (وثبت أن رسول الله ية قال 
لفريعة بنت مالك بن سنان: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله») . 
كن كاه أنه هة رجال يرام اعد نسعاء ساقم ,سول الله كله 
فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليلء فنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا 
بادرنا إلى بيوتناء فقال النبي كَِ: «تحدثن عند إحداكن فإذا أردتن النوم فلتؤب 
كل واحدة إلى بيتها»» ولفظه: «حتى إذا أردتن النوم..» إلى آخره» ذكره ابن 
حزم“ ولم يعتل إلا بإرساله؛ لأن مجاهدًا لم يدرك رسول الله يوم أ وغو 
ا 


. فى (ت): «وهذا حديث).‎ )١( 

(۲( مالك في الموطاً برقم .)501/١( )١107(‏ وأحمد برقم (۲۷۰۸۷) (2)58/50 
الترمذي برقم )۱۲۰۲٤(‏ (۲/ ۹۹٤)ء‏ والنسائي برقم )۳٥۳۲(‏ (٨/١٠۲)ء‏ قال الترمذي : 
(هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العا مرخ 
أصحاب النبي ية وغيرهم). 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 051 . 

)٤(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى )٠١8/٠١١(‏ من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عبد الله بن كثير عن مجاهد» ثم قال ابن حزم: (أما حديث مجاهد فمنقطع لا حجة فيه). 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق برقم (۷۷٠۱۲)ء‏ (75/17)» والبيهقي في السنن الكبرى برقم 
١0‏ )» (151/7) من طريق الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن كثير عن مجاهد به» ولفظه: «استشهد رجالٌ يوم 586 فام نساؤهمء 
وکن متجاورات. في دار فح فجئن النبي وق فقلن: يا رسول الله» إنا نستوحش بالليل» - 


ا فيي ن 


وعن أبن مسعود: «أن نسوة فل أزوا جهن من تت ال : 
MDa 5 ۳ . 8 : (۲)‏ 

[يجتمعن ] بالنهار ويبتن في بيوتهن»2» وذكره ابن ابي شيبة 

واعترض ابن حزم على حديث فريعة المذكور بأنه من طريق زينب بنت 
كعب بن عجرة» وهي مجهولة لا تعرف. ولا روى عنها غير سعد بن أبي 
إسحاق بن كعب» وهو غير مشهور بالعدالة» ولم يوجد عند أحد سواه» 
فسفيان يقول: سعيد» ومالك وغيره يقول: سعدء والزهري يقول: عن ابن 
کعب» فبطل الاحتجاج به“ . 


قلت : لا يُلتفت إلى طعن ابن حزم بعد أن حكم الترمذي بصحته» فإنه 
لا رهه لا يخسفة 1270 إذا کان الخد عند مجهول# وقول ايك 
المنذر: وثبت» دليل صحته أيضّاء فإنه لا يقول: ثبت إلا في الحديث 
الصحيح الذي لا نزاع في صحته . 

ولأن من حكم بصحته عنده زيادة علم ليست عند من قال: هي 
مجهولة» فإنه لم يُعلم حالهاء وجهل من جهل لا يعارض علم من علم حديث 


= فنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتناء فقال النبى كَلِ: «تحدثن عند 
إحداكن ما بدا لكن» فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأةٍ منكن إلى بيتها». 
قال الألباني في الإرواء: (وهذا إسنادٌ رجاله ثقات غير عبد المجيد وهو ابن 
عبد العزيز بن أبى رواد أورده الذهبى فى الضعفاء)ء قال عنه الذهبى فى الضعفاء: 
ای معي وش قل أب داردة ثقة ا وتركة ان حاة): 
وقال الحافظ فى التقريب: (صدوق يخطى). وقال الألبانى فى الإرواء: (والحديث 
مرسل» لأن مجاهدًا تابعي لم يدرك الحادثة فهو ضعيف). انظر: المغني في الضعفاء 
للذهبي (۲/ .)٠١١‏ وتقريب التهذيب (ص 2051١‏ وإرواء الغليل .)5١1١/17(‏ 

)١(‏ في (ب): «قلت». وفي (ت): «فقال قلت». 

(۲) مستدرك من مصادر التخريج . ولیس في النسخ . 

(۳) في المصنف برقم »)٠٠١/٤( )١18850(‏ وأخرجه عبد الرزاق برقم )۱۲۰٦۸(‏ (۷/ 
۲ وسعيد بن منصور برقم .)708/١( )١751(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد :)٤/٥(‏ (رجاله رجال الصحيح) وقال صاحب التحجيل في تخريج ما 
لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (ص578): (إسناده صحيح). 

() المحلى (۱۰۸/۱۰ ۔ .)۱١۹‏ 


قَصْلْ في حداد المرأة على زوجها _ 
الفريعة بنت مالك بن سنان» قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد»ء وعن 
مُحمّد بن يحيى الذهلي أنه حديث صحيح . 

وابن حزم رجل سفيه بلا تردد فیه» كيف يجعل قول عمر وعثمان وابن 
مسعود وابن عمر وغيرهم من أعلام الصحابة وساداتهم ظلمًا لا خفاء فيه. 

وقال مالك: المتوفى عنها زوجها إذا سافرت ترد من يومينء. وإن 
تباعدت لا ترد وليس عليها من المبيت حيث تسكن مثل ما عليها في بيت 
زوجهاء وقال: السكنى لكل مطلقة» ذكر ذلك كله عنه الصفاقسي في شرح 
E‏ 

وفي المغني: (لو أتاها خبر وفاته في غير منزله رجعت إليه فاعتدت فيه» 
وقال سعيد بن المسيب والنخعي: لا تبرح من مكانها الذي أتاها نعي زوجهاء 
وهو متروكء» فإنه لا يلزمها الاعتداد فى السوق والطريق والبرية» أو على ظهر 
جمل أو حمار إذا أتاها الخبر وهي لك الا 

وفي الجامع الصغير لقاضي خان: (لا تخرج المطلقة ليا ولا نهارًا 
والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا ولا تخرج ليلاء قال الله تعالى: لا 
روه من ته ولا َرَج [الطلاق: »]١‏ والمختلعة قيل: تخرج نهارًا 
]/١١[‏ كالمتوفى عنها زوجها لتحصل قوتهاء وقيل: لا تخرج لرضاها بسقوط 
نفقتها إذا كانت اختلعت عليها)”” . 

وهو الصحيح كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها تسقط مؤنة 
السكنى عن المطلق. وعليها أن تستأجر منه منزله الذي كانا يسكنان فيه قبل 
الطلاق» ولا يباح لها الخروج من بيت العدة» فإن كان فاسقًا تخرج وتسكن 
منزلًا غيره ثم لا تخرج منهء والأولى أن يخرج هو ويتركها فيهء فإن 


)١(‏ المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح (لم أعثر عليه). وانظر قول مالك في: 
المدونة (۲/١٤)ء‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل »)٤۹٠ /٥(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي .)١57/5(‏ 

() المغني لابن قدامة (129-198/8). 

(۳) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (۲/ ۸۳۹). 


Er‏ الغاية في شرح الهداية 


ال معا امه تعدو على الحيلولة :ولا شق الل عله كان يا 
وهكذا في الكتاب"'" . 

ون غيل ا ن مود فق أن رجلة طلق أ ام وا قال وتا 
أن تخرجء فقال له: احبسهاء قال: لا تحبس» قال: قيدهاء قال: إن لها 


0 


أخوة غليظة رقابهم» قال: استعْدٍ الأمير”" 

وطلق يحيى بن سعيد بن العاص امرأته بنت عبد الرحمن ابن أم الحكم 
فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة ويا وعن أبيها إلى مروان: اتق الله ورد 
المرأة إلى بيتهاء فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني”'. 

وعن يحيى بن سعيد أن امرأة طلقت بالمدينة فسئل فقهاء المدينة“ 
فقالوا: تمكث في بيتهاء ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه''" . 

ومثله عن إبراهيم وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وأبي بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة وسليمان بن يسار والزهري واا ابن ال 


وفي المغني: (المبتوتة الحامل لها السكنى)“ قال: (ولا نعلم فيه 


)١(‏ العبارة غير محرر في الأصل» وهذا الذي ظهر منهاء وفي الهداية: «وإن جعلا بينهما 
امرأةً ثقة. . . .». 

(۲) الهداية (۲۷۹/۲). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور برقم »)۳٠١/١( )۱۳١۸(‏ وابن أبي شيبة برقم )۱۸۸۳١(‏ 
»)٠١/(‏ ولفظه عنده قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن 
الأعمش» ٠‏ عن إبراهيم» عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت 
امرأتي ثلاناء وإنها ويل أن تخرج» قال: «احبسها» قال: لا تحبس» قال: (فقيدها)ء 
قال: إن لها إخوة غليظةٌ رقابهمء قال: «استعد الأمير». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة برقم »)٠١۲/٤( )١184875(‏ ولفظه عنده قال: حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا علي بن مسهرء عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» أن يحيى بن سعيد بن العاص 
طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم» فانطلقت إلى أهلهاء فأرسلت عائشة وا إلى 
مروان: «اتق الله» ورد المرأة إلى بيتها»» فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني». 

.)167/4( )۱۸۸۳۸( في (ت): «أهل المدينة». (3) برقم‎ )٥( 

(۷) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 057 . 

(۸) انظر: البناية شرح الهداية »)1۸۹/٠(‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص .)59١/0(‏ 


قصل في حداد المرأة على زوجها 


لاف : 

وف خلاشه الطاه ية 

س : 0( : 2 إن 

وإن لم تكن حاملا فكذلك في رواية”" وهو قول e‏ وابن مسعود 
وابن عمر”'' وعائشة'" وفقهاء المدينة والثوري ومالك“ والشافعي”'' مع 
د 

220 5 20210 5 3 

وفي رواية عن ابن حنبل لا يجب لها السكنى' ١١‏ وهو فول ان ا 

)1( م OOF‏ : 2161 
وخا 4 0 عطاء وطاووس وعمرو بن ميمول وعكرمة 1 وداود 
الظاهري” '“ على ما يأتى تمامه فى النفقات إن شاء الله تعالى. 


( 


.)۷۳/۱١( المحلى‎ )۲( .)١54/8( المغني لابن قدامة‎ )١( 
وشرح مختصر الطحاوي‎ ›»)1۸4 /٥( والبناية‎ .)041/١( انظر: التجريد للقدوري‎ )۳( 
.)۲۹۱ /( للجصاص‎ 


.)۷۸١ /۷( )161/71( أخرجه البيهقي برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق برقم )١١1١10(‏ (55/1). 

(3) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۲۰۳۹) (57/17). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق برقم )١١١75(‏ (۷/ 18). 

(۸) قال ابن رشد فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد :)١١7/7(‏ (اتفقوا على أن للمعتدة 

لزجية الف والسكتى» الك الجا ١‏ وار رة 117 )كه واا 

فقه أهل المدينة .)٦۲۷/۲(‏ ا 

(9) انظر: الأم للشافعي (101/0)» ومختصر المزني (۳۲۷/۸)ء والحاوي الكبير 
c(7 /11)‏ والمجموع شرح المهذب »)١70/1١8(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(T/A)‏ 

(١)انظر:‏ التجريد للقدوري 2.)07957/١١(‏ والبناية (2)589/6 وشرح مختصر الطحاوي 

للجصاص (ه/ ۲۹۱). 

(١١)انظر:‏ الشرح الكبير (9/ 16 ؟)2 والإنصاف للمرداوي (58/9©؟» وکشاف القناع (ه/ 

(EY 

(۱۲) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۲۰۲۹) .»)۲٤/۷(‏ والبيهقي برقم )۱٥۷۲۷(‏ (۷/ ۷۸۰). 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۲۰۳۱) (۷/ ١۲)ء‏ والبيهقي برقم )۱٥۷۲۸(‏ (۸۱/۷). 

)٤(‏ فی (ب): «قال». 

.)١٠/٥( تقله عنهم ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٠١( 

(15) انظر : المحلى .)۷۳/٠١(‏ 


ا يفيض امب 


وأجاب الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن حديث جابر بن عبد الله في 


إذنه 28 لخالته المبتوتة أن تخرج لحداد عليهاء فقال: حدثنا روح بن الفرج 
قال عبد الله بن مُحمّد الفهمي قال: أخبرنا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن 
جابر بن عبد الله قال: (المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا يخرجان من بيوتهما 
حتى يوفيا أجلهما)"'. فقد قال جابر بخلاف ما روي عن خالته في الخروج 
لجذاذ نخلها فى عدتهاء فدل على ثبوت نسخ ذلك عنده. 

قلت: ما أنصف الحافظ أبو جعفر فى هذاء كيف تعارض حديث 
الحداد الثابت في صحيح مسلم بما رواه لين صمت بالاتفاق عن أبي 
الزبير المدلس عن جابر بن عبد الله» ولا يجوز : نسخ الصحيح بغير صحيح . 

وأما حج عائشة بأختها أم كلثوم لما فقتل زوجها طلحة بن عبيد الله في 
أيام الفتنة» فكان ذلك للضرورة والخوف عليها من الفتنة» وهو مبيح بخروجها 
في العدة فلا حجة فيه» وقد خالفها في ذلك كبار الصحابة كما تقدم” . 


وفي قاضي خان: (تخرج الأمة في عدتها ذ في الرجعي والبائن لحق 
المولى» وكذا المكاتبة ة للاكتساب» والمدبرة وأم الولد والمسلمة لا تخرج في 


(1) شرح معاني الآثار برقم (4080) (۷۹4/۳)» ثم قال الطحاوي بعد أن روى الأثر: 
(فهذا جابر بن عبد الله» قد روى عن النبي ية في إذنه لخالته في الخروج في جداد 
نخلها في عدتهاء ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب» ثم قد قال هو بخلاف 
ذلك» فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده. وفي حديث جابر ذه أيضًا الذي 
ذكرناه عنه من قوله» تسويته بين المطلقة» والمتوفى عنها زوجها في ذلك. فلما كانتا 
ف ها سراد لن نعي الخاد افا ذلك فى كل العا رد افق ذلك 
في بعض العدة» على ما ذكرنا في حديث ا 3 ذلك وجعل الإحداد في 
كل العدة» فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر طبه كان» والإحداد إنما هو في 
الثلاثة الأيام من العدة» ثم نسخ ذلك وجعل ا في كل العدة). انظر: : شرح 
معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي (۷۹/۳). وإتحاف المهرة لابن حجر (9/ .)47١‏ 

(؟) وقد أخرج عبد الرزاق برقم )١ /۷( )١1١05(‏ عن الثوري» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن القاسم بن مُحمّد قال: «حجت عائشة بأختها في عدتها فکانت الفتنة 
وخوفها». قال الثوري: فأخبرني عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن مُحمّد يقول: 
أبى الناس ذلك عليها . 


فصل في حداد المرأة على زوجها 2 


البائن» وإن أذن لها الزوج فيه؛ لأن العدة حق الزوج والشرع). 

قوله: (وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة شرفها الله تعالى فطلقها 
ثلانًا أو واحدة بائنة أو مات عنها ]1/٠١7[‏ فإن كان بينها وبين مصرها أقل من 
ثلاثة أيام رجعت إلى مصرهاء وإن كانت ثلاثة أيام» وكذا إلى مقصدها إن 
شاءت رجعت وإن شاء مضت كان معها محرم أو لم يكن؛ لأن المكث فيه 
أضر من الخروج إلا أن الرجوع إلى منزله أولى للاعتداد فيهء قال: إلا أن 
يكون طلاقها أو موته في مصر أو قرية فإنها لا تخرج حتى تعتدء ثم تخرج إن 
كان لها محرم إلا أن تكون أقل من مدة السفر فإنها تخرج بغير محرم''' وإن 
كانت في مصرء وقالا: إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل 
نا 

وفي قاضي خان: (طلقها أو مات عنها في غير مصر فإن كان إلى 
مقصدها [۱۸۸/ب] مسيرة سفر وإلى مصرها أقل رجعت سواءٍ كان في المصر 
أو في المفازة معها محرم أو لم يكن» وإن لم يكن كل واحد منهما مسيرة 
سفر خيرت سواءٌ كان في المصر أو المفازة كان معها محرم أو لاء والرجوع 
أولى» وإن كان إلى مصرها مسيرة سفر وإلى مقصدها أقل اختارت الأقل؛ 
لأنه ليس بسفرء وإن كان كل واحد منهما مدة سفرء وهي في المنازل خيرت 
أيضًا؛ لأن الخوف في المنازل أشد من السفرء وإن كانت في مصر لا تخرج 
حتى تنقضي عدتها ثم تخرج بمحرم أو زوج» وقالا: تخرج بمحرم في العدة 
أيصًا“ وإن كان الطلاق رجعيًا لا تفارقه» لهما: أن نفس الخروج رخصة 
في العدة في حقهاء دفعًا لأذى الغربة ووحشة الوحدة» وإنما الحرمة في إنشاء 
السفر ويرتفع بالمحرم)””". 


.)۸٤١ /۲( شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسى (757/5)» وحاشية ابن عابدين (۲/ .)٠٠١‏ والجوهرة النيرة 
(86/5). : 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۷۹/۲) بتصرف يسير من المؤلف. 

)6( انظر: المبسوط للسرخسي FTI‏ وحاشية ابن عابدين 5/١‏ 

(5) شرح الجامع الصغير» لقاضي خان (۲/ .)۸٤١‏ 


3 الغاية في شرح الهداية 


وله: (أن العدة في الأصل أمنع للخروج من عدم المحرم» فإن للمرأة 
أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم» وليس للمعتدة في غير مسألة الكتاب 
ذلك» فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير محرم ففي العدة أولى وإن"") 
كان بمحرم» وهذا لأن الخروج إلى ما دون السفر لا يعد خروجًا لما ذكرناء 
وما يُخاف عليها في المقام” من الفتنة» فلم تظهر الحرمة فيه» ولا يمكن 
ذلك في مسيرة السفر؛ لأن الشرع اعتبرها خروجًا وعلق بها أحكام الخروج 
فظهرت حرمة العدة فلا ترتفع بالمحرم) . 

وفي المغني: (رجعت إن كانت قريبة لأنها في حكم الإقامة» وإن كانت 
بعيدة مضت“ في سفرهاء وقال مالك: ترد ما لم تحرم» وحد القاضي 
القريب بما لا تقصر فيه الصلاة“) . 

وفي المنهاج: (لو وجبت العدة في سفر حج أو تجارة فلها الرجوع 
لتعتد في مسكنه بقية العدة)”" . 

وفي المغني: (قال الشافعي: إن فارقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع 
اند 0 

لنا: ما روى سعيد بن المسيب أن عمر ردهن من ذي الحليفة حتى 


6ه f‏ 0 
يعتددل فى بيوتهن . 


)١(‏ في (ب): «وإن). (؟) في (ب): «القيام». 

(۳) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان .)۸٤١/۲(‏ 

0( في (ب) : «مضى) . 

() انظر: المدونة (۲/١٤)ء‏ والتاج والإكليل (5/ 440)» وشرح مختصر خليل للخرشي 
.)1١8"”/5(‏ 

(5) المغنى لابن قدامة .)١51//48(‏ 

(۷) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص۷٥٠٠).‏ 

(۸) انظر: الأم للشافعي (759/0)» ومختصر المزني (7593/48)» والحاوي الكبير 
101 اهيل والمجموع شرح المهذب »)۱١۷/۱۸(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(۸/ 6۳( . 

(9) المغنى لابن قدامة (8//ا5١).‏ 

- أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه كتاب الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها‎ )1١( 
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ولا تخرج في العدة إلى حجة الإسلام» وإن فاتها الحج» ولو وجبت 
العدة بعد إحرامها لزمها المقام وإن فاتها الحج؛ لحرمة إنشاء السفر في حق 
المعتدة» وعند الشافعي”'' وابن حنبل”" تخرج وجويًا. 

وفي المبسوط: (إن كان مقصدها ومنزلها دون مسيرة السفر فعليها أن 
ترجع إلى منزلها؛ لأنها تصير مقيمة بالرجوع» وفي المضي تصير مسافرة» فإذا 
قدرت على الامتناع من استدامة السفر تعين عليها ذلك" وإن كان إلى كل 
واحد بينهما مسيرة سفر خيرت بين الرجوع والمضي إذا لم يصلح مكان 
الطلاق والموت للإقامة كالمفازة وسواءٌ كان معها محرم أو لم [8١٠/أ]‏ يكن› 
وينبغي لها أن تختار أقرب الجانبين» وإن كانت في مصر أو قرية تقدر على 
المقام فيها فليس لها أن تخرج إذا كانت الجهتان مسيرة سفر عند أبي حنيفة 
حتى تنقضي عدتهاء وعندهما إن لم يكن معها محرم فكذلك» وإن كان معها 
محرم فلها أن تخرج إلى أي الجانبين شاءت؛ لأنها غريبة في ذلك المكان» 
والغريب يؤذى ويُقصد بالجفاء» ومن تصبر على الأذى» وكانت مضطرة إلى 
الخروج كالمفازة. 

ولأبي حنيفة نه طريقان: 

أحدهما: ما ذكرناه. 

والثاني : أنها إلى الآن تبعة للزوج في السفر والإقامة» وقد زال ذلك 
فتكون منشأة سفرًا من موضع أمن وغوث» والعدة تمنعها من ذلك كما لو 
كانت في منزلها بخلاف المفازة فإنها ليست بموضع إقامة» وقالوا: على هذا 
إذا كانت قد سافرت مع محرم بغير زوجء فأتاها خبر موت زوجها أو 


= برقم (۱۲۰۷۲) (0/*), وأخرجه مالك في الموطأ (ص”٠5).‏ 

)١(‏ انظر: مختصر المزني (۳۲۹/۸)ء والحاوي الكبير (١١/٠١٠)ء‏ والمجموع شرح 
المهذب »)١77/1١8(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 5377). 

(۲) انظر مذهب أحمد في: الفروع وتصحيح الفروع (577/9)» والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (۹/١٠۳)ء‏ والمبدع في شرح المقنع (7/ .)٠٠١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲٠۸/۳(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/500)) 
والجوهرة النيرة (؟/ 2)80 والمغني لابن قدامة (1517/8). 


Ce]‏ الغاية في شرح الهداية 


طلاقها لا يكون عليها المقام فيه عند أبي حنيفة؛ لأنها ماضية على سفرها 
OO NY‏ 

وفي البدائع : (إذا كانت الجهتان مسيرة سفر فمضت أو رجعت وبلغت 
أدنى المواضع التي تصلح للإقامة أقامت فيه واعتدت إن لم تجد محرمًا بلا 
خلاف» وكذا إن وجدت عند أبي حنيفة)" . ومثله في المحيطء وفيه: 
(والبدوي لو طلق امرأته فأراد نقلها إلى مكان آخر فيه الكل والماء فإن لم 
يتضرر بتركها في ذلك الموضع في نفسه أو ماله فليس له ذلك» وإن تضرر فله 
ذلك؛ إذ الضرورات تبيح المحظورات» وفي الطلاق الرجعي لا ترجع إلا مع 
زوجهاء وفي البائن مع من شاءت) . 

ا اسقط ذا امان ف که قفن ها ول دي 
بدون ذلك كالنطفة والعلقة» وكذا عند ابن حنبل ENE‏ ۰ 

وعند الظاهرية تنقضي العدة بالعلقة وتصير الجارية بها أم ولدء وفيها 
ال بخلاف الملة: ^ . 

ويروى ذلك عن الحسن» قال مُحمّد: إن خرج نصف البدن انقضت به 
العدة» والنصف من إليته إلى منكبيه» ولا اعتبار بالرأس والرجلين“ . 


.070/5( جميع ما سبق من المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)۲٠۸/۳(‏ 

۳) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي» (مخطوط) (ل/55/7). 

)٤(‏ في (ب): «بعد». 

»)۷۹ /۳( والمحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ »)٠٠١ /5( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٥( 
.)1۸۹/١( والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/١١٠)ء والبناية شرح الهداية‎ 

(0) المغني لابن قدامة »2١١9/4(‏ وانظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه /٤(‏ 
۸ ) والفروع وتصحيح الفروع )1714/۸ والمبدع في شرح المقنع 1/0/(. 

(۷) في (ب): «العدة»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(۸) انظر: المحلى .)۷۳/۱١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسى (5// 42٠5١5‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۳/ 
۹ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۷/۲١٠)ء‏ والبناية شرح الهداية /١(‏ 
8» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١58/4(‏ 


فصل في حداد المرأة على زوجها KD‏ 


وفي الهاروني: (لو خرج أكثر الولد حلت للأزواج» ومنهم من قال: 
هذا في انقطاع الرجعة دون التزوج بغيره). 

ا ل (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
غل أن الا تنقضي عدتها بالسقط إذا عُلم أنه ولدء : منهم الحسن وابن 
10 وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري د © 
eh‏ ا انعو E‏ 

وإن ألقت نطفة أو دما لا يتعلق به حكم؛ إذ لم يثبت كونه ولدًا لا 
بالمشاهدة ولا بالبينة» فإن ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة وشهدوا أن فيها 
صورة خفية تدل على أنها خلقة آدمي ثبت كونه ولدًا» والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ انظر: المدونة (؟/57)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (447/0)» وشرح مختصر 
خليل للخرشي .)١55/54(‏ 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب )١١11/1١8(‏ ونقل النووي كلام ابن المنذر بنصه» 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲۸/۷). 

(۳) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (۸/ ١١١)ء‏ والمغني لابن قدامة »)١١9/8(‏ والمبدع 
في شرح المقنع .)7١/5(‏ 

(5:) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (191/8/5). 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٥١/١(‏ 

0) انظر: المبسوط للسرخسى (5/ 22٠١8‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (2)17/9/9 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/١١٠)ء‏ والبناية شرح الهداية /١(‏ 1۸۹). 


[/ ب] قوله: (ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق › فتزوجها فولدت 
لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ولدهء وعليه المهرء أما النسب؛ فلأنها فراشه). 

(وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها لا يثبت نسبه لسبق 
العلوق على النكاح). 


إلا أن تدعيهء وكذا إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر؛ لأنا لم ]//٠١۹[‏ 
نتيقن بقيام الولد في بطنها لاحتمال حدوثه من غيره”"2. 

وإذا"" جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق ولستة من وقت النكاح تيقنا 
بقيامه في بطنها وقت الطلاقء فجعل منه احتيالًا لثبوت النسب واحتياطًا فيه . 

(والتصور ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها فوافق الانزال النكاح) . 

ومن المشايخ من قال: لا يحتاج إلى هذا التكليف» وقيام الفراش 
كافي» ولا يعتبر إمكان الدخول كما لو كان بينهما مسيرة سنة فجاءت بولد 


لستة أشهر يثبت نسبه E‏ 


)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ »)۲۸٠‏ بتصرف يسير من المؤلف. 

(0) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص٤۲۳)ء‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
(١/57*غ»»‏ وملتقى الأبحر (ص51١)»‏ والتنبيه على مشكلات الهداية .)١5757/7(‏ 

(9) في (ب): «وإن». 

(5:) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »)۱٦۸/٤(‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳۸/۳)» ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر .)٤۷٤/١(‏ 

.)۲۸١ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٥( 

(5) انظر: البناية شرح الهداية 2»)57١/0(‏ وملتقى الأبحر (ص57١)2‏ ومجمع الأنهر = 


. 5 إل 
ا ال 


هة 


قلت : التصور فيه شرطء. ولهذا لو جاءت امرأة الصغير بولد لا يثبت 
نسبه منه» وفي حق الغائب الإمكان موجود» وكرامات الأولياء حق بأن يكون 
صاحب خطوة. 

وفي البدائع: (لا يثبت نسبه عند زفرء وهو قول مُحمّد الأول وقد رجع 
عنهغ وأما وجوب المهر كاملا فلأنه لما ثبت تسب ولدها مثه ججعل واطنًا 
حكذا وهر او 

(ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية لسنتين وأك ")2 . 

وفي قاضي خان: (وإن طالت المدة ما لم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال 
العلوق في النكاح أو العدة» لكنها إن جاءت به لأقل من سنتين بانت منه» 
واشتد بالعلوق إلى أبعد الأوقات وهو النكاح قبل الطلاق“» وإن كان في 
0 في الحوادث انضيافها إلى أقرب الأوقات” ٠‏ وهو ما بعد الطلاق كي 

تش ا بالشك والاحتمال» وتنقضي عدتها بوضعه؛ لأن الطلاق وقع 

عدم حامل)0 . 

(وإن جاءت به لأكثر من سنتين أو لتمام سنتين من وقت الطلاق يثبت نسبه 


ولوجود الوطء في عدة الرجعية ويكون وطؤه رجعة ل > ولا يجعل الوطء من 


= في شرح ملتقى الأبحر »)٤۷٤/١(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق .)44١/5(‏ 

.)۲٤۷/١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص 242574 والعناية شرح الهداية /٤(‏ 
2» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)405/١(‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸١‏ 

(5:) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري »)١158/4(‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (078/9). 

)٥(‏ وردت هذه القاعدة فى كثير من كتب الفقه والقواعد الفقهية. انظر: المبسوط 
للبتركسي (510/3) ريداقم :الفا 1/0و ادا بع العا 00 
ومغني المحتاج »)۱۹٤/1(‏ والمنثور »)۱۷٤/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص ٠)٥۹‏ وترتيب اللآلي /١(‏ 227720 وشرح القواعد الفقهية (ص١أ١٠).‏ 

(5) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (۲/ .)۸٤٥‏ 

(۷) انظر: الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص770١)2‏ وتبيين الحقائق شرح كنز - 


23 الغاية في شرح الهداية 
غيره بالشبهة أو بالنكاح الفاسد)"“؛ لأن وطأها حرام فيهما فلا يحمل عليه. 
(والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت 
الطلاق؛ لأنه يحتمل أن يكون قائمًا وقت الطلاق. فلا يتيقن بزوال الفراش» 
والنسب يُحتاط فيه'"'. وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت 
نسبه؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه؛ لأن وطئها حرام» إلا أن 


يدعيه لأنه التزمه ولیس له نسب معروف› فيحمل على أنه وطأها في العدة 
7 27 , 


وفي البدائع: في اشتراط تصديق الأم روايتان" . 

وفي البدائع والينابيع: (إذا لم يثبت نسبه إذا"“ جاءت به لأكثر من 
سنتين» يُحكم بانقضاء عدتها قبل السنتين بستة أشهر» عند أبي حنيفة 
ومُحمّد)" . وهو رواية بشر عن أبي يوسف» ذكرها في المبسوط”" . 

حتى كان عليها أن ترد نفقة ستة أشهر» وقال أبو يوسف: تنقضي عدتها 
بالوضع ولا يلزمها أن ترد شيعا" . 

وفي شرح التكملة”''': (وجه قولهما أن الولد حصل من غيره؛ لأن 


= الدقائق وحاشية الشلبى (۳۸/۳). 

(1) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (55/5)» والبناية شرح الهداية .)٦۳١ /١(‏ 

(۳) انظر: البناية شرح الهداية »)٦۳١ /٥(‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 2»)5754 والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (۲/ .)٤۹۱‏ 

0) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸٠١‏ 

.)556 /5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٥( 

(5) فى (ب): (أو). 

(۷) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص770١)»‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
(5/ه5:6). 

(۸) المبسوط للسرخسى (55/5). 

(9) انظر: البناية شرح الهداية (581/0)» ومجمع الأنهر (1/ 40474 والنهر الفائق شرح 
كنز الدقائق (۲/ .)٤۹۱‏ 

= كتاب: شرح التكملة للشيخ رشيد الدين» مُحمّد بن عمر بن عبد الله النيسابوري»‎ )۱١( 


ب يبيب يي > او 


4 اس 


الظاهر أن يكون من نكاح صحيح دون الزنا والوطء بالشبهة)'"' . 


وأقل مدة حمل الغير ستة أشهرء فترد بعد ستة أشهر لحكمنا بانقضاء 


عدتها من ذلك الوقت» فيكون قد أجدت ما لا تستحقه لأنها ليست معتدة 
منه"» وأبو يوسف يقول هي باقية في العدة» ولهذا لا تتزوج بغيره قبل 
وضعهء فكأنها وطأت بشبهة» والمبتوتة لو جاءت بولدين ]/٠٠١[‏ أحدهما 
لأقل من سنتين والآخر لأكثر من سنتين يثبت نسبهما عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف””". واعتبرا ذلك بمن باع جارية فجاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة 
أشهر والآخر لأكثر فادعاهما البائع يثبت نسبهما“ . 


وقال مُحمّد: لا يثبت نسبهما؛ لأن الثانى من علوق حادث بعد الإبانة 


فک او نيعا كوا مان 


قلت: هذا هو الصواب» وليس ولدا الجارية نظيره؛ لأن الولد الثاني 


يجوز أن يكون حدث على ملك البائع قبل بيعه» بخلاف الولد الثاني في 
الفيعونة"7 ذكر الا المرغ ينات 


(۲) 


(۳) 


(6) 


(٥) 
(7) 
(¥) 


المعروف بالصائغ» السنجي» المتوفى سنة (598ه)», ولم أقف على هذا الكتاب 


مطبوعًا ولا مخطوطاء ولم أجد من نقل عنه ذلك. ينظر: درر الحكام (۲/ »)۴١‏ 
الجواهر المضية (؟/١٠)2‏ كشف الظنون (۲/١۳١١)ء‏ هدية العارفين (۲/ .)٠١6‏ 
انظر: البناية شرح الهداية »)٦۳١/١(‏ وملتقى الأبحر (ص۷٥۱)»‏ ومجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر »)4174/١1(‏ والنهر الفائق شرح كنز الدقائق .)49١/57(‏ 

انظر: المبسوط للسرخسي (255/5» والعناية شرح الهداية (48/5)» والينابيع 
(ص1717/6). 

انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص٠۲)ء‏ والعناية شرح الهداية (4/ 
؛ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 2/1 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)١159/54(‏ 

انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام »)508/١(‏ والتنبيه على مشكلات الهداية 
(۳/ 85 1). 

انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص778). 

انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام »)408/١(‏ وملتقى الأبحر (ص159١).‏ 

الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)» (۱/ ۹۷ب). 


EEC‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الينابيع : (لو خرج رأسه لأقل وانفصل الباقي لأكثر لا يلزمه حتى 
يخرج نصف بدنه لأقل أو يخرج من قبل الرجلين أكثر البدن لأقلء والباقي 
لأكثر مكذا لال ذكره EEE‏ 

وفي شرح التكملة: (تزوج أمه ودخل بها ثم طلقها واحدة يلزمه ولدها 
لأقل من ستة أشهرء ولا يلزمه إن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا؛ لأنه ولد 
النكاح في الأول“ وفي الثاني مضاف إلى مالك اليمين؛ لأن وطأها حلال 
فلا يلزمه إلا بالدعوى كانت الطلقة بائنة أو رجعية» وإن طلقها ثنتين يثبت نسبه 
إلى سنتين؛ لأن وطأها لا يحل بملك اليمين فكان الولد من التكاح)”” . 

وفي المرغيناني: (غاب عن امرأته عشر سنين وهي بكر أو ثيب فتزوجت 
فجاءت بأولاد فهم للأول عند أبي حنيفة). وهي مما انفرد به» وروى 
الشيخ عبد الكريم عنه أنهم من الثاني كقول الجماعة» ولو كان الأول حاضرًا 
فهم من الأول» وبه احتج أبو حنيفة”" . 

وفي الينابيع: (عند أبي حنيفة من الأول» وعند أبي يوسف إن جاءت 
[/ب] به لأقل من ستة أشهر فمن الأول ولأكثر من الثاني» وعند محمد 
إن جاءت به لسنتين أو أقل فمن الأولء وإلا من الثاني)”" . 

وجه قوله الولد للنكاح والفراش وهو صاحبهماء والتصور موجود بأن 


))508/١( ودرر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)۳٤۸/6( انظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)١٦۹/٤( والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ 

() انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص570). 

(9) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١177)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(5) انظر: البحر الرائق .)١597/5(‏ 

(0) انظر: الميسوط للسرخسي 070 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
.(A/)‏ 

(5) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)» (۱/ ۹۷ب). 

(۷) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 2)١51/4(‏ 
والمبسوط للسرخسي .)٤۷/١(‏ 

(۸) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص1705). 


ثبوت النسب 5 2 
--- 27 ا 
يكون صاحب خطوة وذلك جائز وكرامات الأولياء حق»› وأبو حنيفة من 
اسل : 

ولو زوج أبنه الصغير أمته فجاءت بولد فادعاه المولى يثبت نسبه منه» لا 
يتصور أن يكون من ابنه» والتصور في النسب شرطهء والمبتوتة لو تزوجت 
فولدت لأقل من سنتين من وقت طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من وقت 
نكاح الثاني فالولد اول وإن ولدت لأكثر من سنتين من طلاق الأول 
ولستة أشهر من نكاح الثاني فالولد للثاني وقد عرف . 

قوله: (وإن كانت المبتوتة صغيرة يجامّع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم 
يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومُحمّد وزفرء وقال أبو 
يوسف: يثبت إلى سنتين؛ لأنها لم تقر يانقضاء عدتها فصارت كالكبيرة)“* . 

وقوله: (يجامع مثلها)» مستدرك؛ لأن حملها دليل على أنها يجامع 
مثلها» وحاصله أنهما حكما بانقضاء عدتها بمضى ثلاثة أشهر التى هى مدة 
عدة الصغيرة» وجعلوه كإقرارها بانقضاء عدتهاء وبل أولى» فإن الإقرار 
حون الت 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير (ص575)» والعناية شرح الهداية »)۳٤۸/4(‏ ودرر الحكام 

شرح غرر الأحكام .)504/١(‏ 

(؟) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)٤٠١/١(‏ 

(۳) انظر: العناية شرح الهداية »)۳٤۹/٤(‏ ودرر الحكام 425٠١ /١(‏ والبحر الرائق شرح 

كنز الدقائق .)١59/5(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸١‏ 

(0) بين البابرتي هذه الصورة في العناية شرح الهداية (5/ )٠١‏ فقال: (وبيان الاحتمال ما 
قيل: إن الكلام في المراهقة المدخول بها وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة فيحتمل أن 
تكون حاملًا وقت الطلاق فيكون انقضاء عدتها بوضع الحمل» ويُحتمل أنها حملت بعد 
انقضاء العدة بثلاثة أشهرء وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت 
نسب ولدها إلى سنتين» وإنما قال: ولم تقر بانقضاء العدة؛ لأنها إذا أقرت بانقضاء 
العدة بثلاثة أشهر ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب 
لظهور بطلان إقرارها فصارت كأنها لم تقر بانقضائها فيثبت النسب). 

(5) يشير المؤلف إلى خلاف الشافعية في المسألة؛ حيث يرون ثبوت نسب ولد المعتدة = 


a‏ الاي ف شن افاي 


(وإن كان الطلاق رجعيًا فكذلك عندهماء وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين 
شهرّاء فإنه يجعل واطنًا فى آخر الأشهر الثلاثة فتأتى به لأكثر مدة الحمل"', 
وإن كانت الصغيرة افعك اللشمل قر العدة ارا فيها وفى الكبيرة سواء؛ 
أنه يكم ار ك . ۰ 

وفي المبسوط : (إن جاءت به لأقل من سبعة وعشرين شهرًا يثبت عنده» 
وجات يقي ت 

وقال الفقيه أبو الليثة (لى.زتا بامرأة فجاءت بولد لستة أشهر افضاغدا 
تبت نة سه ولاقن لا يفيت إلا أن يته ولا قول إن من الرناء إن 
قال : نهو متي سن الزنا الم يشبت) ‏ . 

وفي البدائع : (النسب لا يثبت قبل الدخول إلا إذا جاءت به لأقل من 
ستة أشهر من وقت الطلاق» والمتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها بين 
الفا رسن سفن قال قر إن جاءت 3ه يعن الس عر" الوقاة لسع 
أشهر لا يثبت نسبه» واعتبره بإقرارها بانقضاء عدتها؛ لأن مضي الشهور دليل 
متعين ٤ OE AY‏ 

ولنا: أن لانقضاء عدتها جهة أخرى وهي وضع الحمل بخلاف 
الصغيرة» فإنها ليست بمحل له قبل البلوغء والأصل عدمه”". 


= في هذه الحال ما لم تتزوج بآخرء معللين بأن إخبارها بانقضاء عدتها يتضمن إبطال 
حق الصبي في النسب» فلا يعتد به. انظر: التجريد 220120١ /١١(‏ وبدائع الصنائع 
(۳/۳)» وتبيين الحقائق (۳/١٤)ء‏ والأم (0/ 42577 والحاوي الكبير للماوردي 
(2/1) ومغني المحتاج (۳/ ۳۹۰). 

»)١75/5( انظر: العناية شرح الهداية (54/ 2704 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)574/60( والبناية شرح الهداية‎ 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي (581/5). 

(۳) المبسوط للسرخسي .)0١/5(‏ 

(4) عيون المسائل لأبى الليث السمرقندي الحنفى (ص5١05).‏ 

(۵) فى (ب): «مدة). ٠‏ 1 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠۴١/٤(‏ 

(۷) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 58054). والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق = 


ثبوت النسب 7 2 
لبر 772 «<اااااا7 ١‏ ت 


وفي الينابيع: (لو اعتدت المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرء 
واعترفت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الاعتراف 
يم ا ولاك EY‏ 

وفي المبسوط: (إن جاءت المتوفى عنها زوجها بولد لأقل من سنتين فإن 
أقرت بانقضاء عدتها بمضي أربعة أشهر وعشرء ثم جاءت به لستة أشهر فصاعدًا 
لم يثبت نسبه من الزوج؛ لأنه من علوق حادث بعد إقرارهاء وحمل كلامها على 
الفا وا وإن ات خملا ؤولدت قبل شقن من موت زوجها يبتك 
نسبه» وكذا إن لم تدع حملا ولم تقر بانقضاء عدتها يثبت قبل السنتين)”*". 

وهي اة الات . 


(وفيها خلاف زفر كما تقدم» وعنده إذا جاءت به لتمام عشرة أشهر 
وعشرة أيام من حين موت زوجها لا يثبت نسبه» وإنما يغبت منه لأقل). 

وفي قاضي خان والمرغيناني: (الآيسة لو أقرت بانقضاء عدتها ثم 
جاءت بولد لاقل من ستتين. عبت نسب ولذهاء:والصغيرة لو -طلقت بعد 
الدخول ثم ولدت بعدما أقرت بانقضاء عدتها بعد مضي ثلاثة أشهر لستة 


““'. والرجعي والبائن فيه 


اهر فضاعدا لا عبت نة ةه الأقل تف 

= وتكملة الطوري .)۱۷٦/4(‏ والبناية شرح الهداية /١(‏ 574). 

»)۱۷٦/4( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 
.)01١/5( والبناية شرح الهداية (0/ 75724)؛ والمبسوط للسرخسي‎ 

() الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (ص١177١)‏ تحقيق: عبد العزيز العليوي. 

(۳) انظر: العناية شرح الهداية ›»)۳٠١٤/٤(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1۳۰/4( 
وتبيين الحقائق ("/ .)٤۳‏ 

€3 في (ب): «الذي لم». (5) المبسوط للسرخسى .)0١/5(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۸۱/۲). 

(۷) فى (): (منه). 

40 ا في شرح و اسل :910/51 مرف سر من الم 

(9) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 2027514 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (1957/54). 


الغاية في شرح الهداية 
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سواء”''» والفرق أن الآيسة لما ولدت تبين أنها لم تكن آيسة» بل كانت من 
ذوات الأقراءء والصغيرة إذا ولدت لم يتبين أنها لم تكن من ذوات الأشهر؛ 
لأن الحبل والحيض طارئان عليها فلم يبطل إقرارها)"!””" . 

(وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت الاقرار يثبت نسبه؛ لأنه ظهر كذبها بيقين فيبطل إقرارها) . 

قلت: شرطه أن لا يكون بين إقرارها وبين مجيء الولد سنتان بل يكون 
الولد من وقت الطلاق لأقل من سنتين» وإطلاقه من وقت الإقرار لا يستقيم» 
فلو أنها أقرت بعد مضي عشرين شهرًا من وقت طلاقها بانقضاء عدتها ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر بيوم من وقت الإقرار لا يثبت نسبه» ولا يظهر كذبهاء 
ولا بد أن يكون لأقل من ستتين من وقت الفرقة بالطلاق أو الموت” . 

(وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا لم يثبت نسبه؛ لأنا لم نتيقن ببطلان إقرارها 
لاحتمال الحدوث بعدهء [؟١١/أ]‏ قال: وهذا اللفظ باطلاقه يتناول كل معتدة)" . 

قلت: قد ذكرت أن الآيسة إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل 
من تعن کے سا لها فلو يتناول كل دد : 

امرأة تزوجت فجاءت بولد وتصادفا أنه لشهر واحد لم يثبت نسبه» 


»)٠١١ /٤( انظر: البناية شرح الهداية (4/ 205754 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)01/5( والمبسوط للسرخسي‎ 

(۲) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان .)۸٤۸/۲(‏ 

(۳) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط). (۹۸/۱ب). 

© 'الهنداية في شرح بداية المتعدي:(41/1): 

(0) انظر: تبيين الحقائق .)٤۳١/۳(‏ 

0) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 2»)775 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/١١٠)ء‏ 
والمبسوط للسرخسى (07/5). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۸١/۲(‏ 

(۸) انظر: العناية شرح الهداية (5/ .)٠١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ))١77/5(‏ 
وتبيين الحقائق (۳/ .)٤۳‏ 


ثبوت السب FUG‏ 
ەا WW‏ 


RIBE N TES a EOS 
الجواب صحيح إن أقام الولد بينة بعد ما كبرء فإن قامت البينة في حال‎ 
صغره اختلفواء قيل: لا تقبل وينصب القاضي خصمًا عن الصغيرء‎ 
وقيل : تسمع البينة من غير دعوى ولا خصمء وجعلوا النسب من باب‎ 

ES, 


صبى فى يد امرأة قال جل هذا ابني منك من نکاح» وقالت: هو 
منك من الزنا لم يثبت نسبهء فإن صدقته بعد ذلك ثبت نسبه منه“ . 

قوله: (وإذا ولدت المعتدة ولدّا لم يثبت نسب ولدها منه إلا أن يشهد 
بولادتها رجلان أو رجلٌ وامرأتان» إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من 
قبل الزوج» فيثبت نه منه تخیر و0 بل بقولها: أنها ولدته. ولو قال 
الذي ولدته غير هذا لم يقبل منه”" . 


)۱( في (ب): «وقبل» . 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 2207 وتبيين الحقائق (۳/ .)٤١‏ 

(9) اختلف الفقهاء فى ثبوت النسب بدعوى الحسبة: فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية 
في مقابل الصحيح إلى أن الشهادة على النسب لا تقبل من غير دعوى» ووجه ذلك 
أن النسب حق لآدمى» وحقه لا تقبل فيه شهادة الحسبة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا 
كان صغيرًا فإنه لا تقبل ما لم ينصب القاضي خصمًا عن الصغير ليدعي النسب له 
بطريق النيابة شرعًا؛ نظرًا للصغير العاجز عن إحياء حق نفسه» والقاضي نصب ناظرًا 
للمسلمين» وكان ذلك شهادة على خصم.ء أما الشهادة على نسب صبي صغير من 
رجل وأنكر الرجل» فإنها تقبل من غير دعوى» وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنه 
تقبل شهادة الحسبة فى حقوق الله تعالى ومنها النسب؛ لأن فى وصله حقًا لله تعالى. 
انظر: بدائع الصنائع »)١11/4(‏ وحاشية القليوبي على المحلي (2)977/4 وأسنى 
المطالب (7537/4)» وحاشية الجمل (5*87/0)» والمغنى لابن قدامة (9/ .)١٠١‏ 

() انظر: البتاية شرح الهداية (556/6)+ وبذائع الضنائع في ترتيب الشرائع 018/49 
والمبسوط للسرخسي (04/5). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) انظر: حاشية الجمل »)۳۸١/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)٠١١/٤(‏ 
والمبسوط للسرخسي (01/5). 


الغاية في شرح الهداية 
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امعط 


(وهذا قول أبي حنيفة"'''. وقالا: يثبت 1411/ب] في الجميع بشهادة امرأة 
واحدة وهي القابلة أو غيرها)» وهو قول ابن حنبل'” . 

وفي ملتقى البحار: (لا تقبل شهادة القابلة بالولادة إلا بمؤيد» وهو 
قيا الفراش أو اعتراف المطلق بالحبل أو ظهوره عند أبي حنيفة)”” . 

قلت : عند وجود واحد من هذه المؤيدات لا يحتاج إلى شهادة القابلة 
عنده» بل يثبت الوضع بقول الوالدة» والنسب ثابت بالاعتراف وظهور الحبل 
وقيام الفراش» وعندهما لا بد من شهادة امرأة واحدة في الكل تشهد بولادتها"'' . 

وإن علق طلاقها" بولادتها بعد اعترافه بالحبل أو ظهوره فقالت: 
ولدت» يُحكم بولادتها وبوقوع الطلاق بدون شهادة القابلة عنده» وعندهما 
لا بد من شهادة القابلة. 

وفي قاضي خان: (المنكوحة لو جاءت بولد فقال الزوج: لم تلديه. 
فشهدت القابلة على الولادة ثبت نسبه عندنا“ » وعند الشافعي يُشترط أربع 


نسوة دول وعند ابن أ لبلن ومالك يشترط شهادة ارا ي وعند 


.)٦۳١ /0( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۸١/۲(‏ 

(۳) انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۲/ »)۴۳١‏ والشرح الكبير 
على متن المقنع (98/1)» وكشاف القناع عن متنا الإقناع 00 وشرح منتهى 
الإرادات المسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى (/507). 

(4:) في (ب): «تمام». 

.)۳۸۷ ملتقى البحار من منتقى الأخبار (ل/‎ )٥( 

(5) انظر: فتح القدير »)"١5/(‏ وجواهر الإكليل (۲۳۹/۲)» ومغني المحتاج /٤(‏ 
5 والمغني لابن قدامة (9/ .)08١‏ 

(۷) في (ت): «وبوقوع الطلاق». 

(۸) انظر: فتح القدير (/7"05)» وجواهر الإكليل (۲۳۹/۲)» ومغني المحتاج /٤(‏ 
۲١‏ والمغني لابن قدامة (9/ .)08١‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير »)۸/١۷(‏ والمجموع شرح المهذب »)٠٤/٠١(‏ ونهاية 
المطلب فى دراية المذهب (098/18). 

ء)4٠۷/۲( انظر قول مالك في: المدونة (4/ 1؟): والكافي في فقه أهل المدينة‎ )٠١( 


ج ل 031 1 ا 0 0 


زفر لا يثبت بشهادة النساء)ء قاضي خان . 
رغد أبى رسفت ومد تشترظ العريةة: ولفطة الشهادة: ولا تحط 
الذكورة والعدد كيلا يكثر النظر ا العورة» ذكره في عيوب النساء”" . 
قال مشايخ خراسان: فرط لفظة واد لأنها ج حنا علق 
2 
وقال مشايخ العراق: لا تشترط قياسًا على العددء وهل تُقبل شهادة 
رجل واحد؟ قيل: تقبل ولا يفسق» كما لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان ولا 
يكون حال الرجل دون حال المرأة» وقيل: لا تقبل لعدم الضرورة”” . 
(ولأبي حنيفة 5إنه: أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل» والمنقضي 
زائل غير قائم عند الاقرارء فمست الحاجة إلى إثبات النسب إلى حجة ابتداءء 
فيُشترط كمالها) . 
بخلاف المسائل الثلاث» فإن الحمل الظاهر ينقضي إلى الولادة قطعاء 
فكان اعترافه به اعتراقًا بالولادة» والنسب ثابت حال" قيام النكاح» ]1/١١8[‏ 
ولا ينتفي إلا باللعان» ولأنه إذا أقر بالحمل فقد ائتمنها في الولادة مع علمه 
أنه لا ينفي في البطن» فقبل قولها في رد الأمانة كالحيض الط ورذ 
الوديعة» وثبوت النسب بعد زوال الفراش يفتقر إلى حجة'* 
وقول القابلة حجة في الولادة وما لا ينفصل عن الولادة» وهو تعيين الولدء 


غيره 


= والتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ .)٥٤١‏ 

.)۸٤۹ /۲( شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان‎ )١( 

(0) فى (ب): «ولفظ». 

(۳) انظر: الاختيار (6/ »)١47‏ الجوهرة النيرة (6/١١۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ .)٠٤١‏ 

(4) أنظر: البحر الرائق /٤(‏ 75)» والنهر الفائق (۲/ 497)» وحاشية ابن عابدين (*/ 040). 

(5) انظر: الاختيار (۳/٦۱۹)ء‏ الجوهرة النيرة (6/١١۳)ء‏ والبحر الرائق (4/ ١۷٠)ء‏ 
والنهر الفائق (497/7). 

() الهداية في شرح بداية المبتدي .)58١/5(‏ 

00 فى (ب) 2 ی ا 

(۸) انظر: الاختيار »)١197/(‏ والبحر الرائق /٤6(‏ ١۱۷)ء‏ والنهر الفائق(497/7). 


VE]‏ الغاية في شرح الهداية 


وفيما”'' يقبل الفصل لا يُقبل قولها كقوله: إذا حضت فعبدي حر ووقوع 
الطلاق وثبوت النسب يقبل الفصل عن الولادة» فلا بد" من الحجة» وذلك ما 
ذكرناه» ويُحمل على أن الرجلين قالا: اتفق نظرنا إلى الولادة من غير قصد. 

وقيل: ثُقبل شهادتهماء وإن قالا: تعمدنا النظر لتحمل الشهادة كما في 
شهود الزناء فإن كانت معتدة عن وفاة وصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد 
بالولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعًا؛ لأن شهادة المرء على نفسه من 
أصدق الشهادات» وهذا في حق الإرث ظاهر؛ لأنه خالص حقهم فيقبل فيه 
تصديقهم» وإذا صح تصديقهم في الولادة بعت ا لشي مله :لاما دة جاءت 
بولد لأقل من ستتين فيثبت في حقهم'". 

وهل يثبت يثبت في حق غيرهم؟ قالوا: إن كانوا من أهل الشهادة بأن كانوا 
ذكورًا أو ذكورًا 7 وهم عدول يث يثبت في حق غيرهم أيضًا عم 
وهل تُشترط لفظة الشهادة لثبوت اق ع ن قال بعضهم: تشقن 
وقيل: لا تشثر ط؛ لأن المذكور في الكتاب تصديقهم دون اشتراط الا 
وهذا لأن الشهادة يُحتاج إليها عند المنازعة» ولأن ما ثبت تبعًا لا يشترط فيه 
مراعاة الشرائظ!؟' . 

(وإن جحدت الورثة الولادة تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عنده» 
وعندهما تثبت بشهادة القابلة) » وقد تقدم وجه المذهبين" . 


(ومن قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق فشهدت بولادتها) » إلى 


)١(‏ في (ب): «ومما». (0) فى (ب): «ولا بد). 

(۳) انظر: فتح القدير (۳/١٠۳)ء‏ ومغني المحتاج (5/ ١٤٤)ء‏ والمغني لابن قدامة (۷/ .)0۸١‏ 

(:) انظر: فتح القدير (/07): وجواهر الإكليل (784/1)» ومغني المحتاج (4/ 
1 والمغتى لابن قدامة (/041/9)» والنهر الفائق (443/7)» وحاشية ابن 
عابدين (۳/ .)٥٤٥‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۸١/۲(‏ 

(1) انظر: فتح القدير (۳/٠٠۳)ء‏ وجواهر الإكليل (۲۳۹/۲)ء ومغني المحتاج (4/ 
1 والمغنى لابن قدامة (9/ .)081١‏ 

© الهذاية فى شرح بداية الستدي :1008/97 


ثبوت النسب جح 
رم بيه ا 
آخرها قد كرتا ذلك ووجه كل واحد من القولين فلا تيد" : 


قوله: (وأكثر مدة الحمل سنتان» وأقله ستة أشهر)". ولا خلاف فى 
أقلها عند أهل العلم بحمد الله . ۰ 

و اغ هف رون ولد لستة أشهرء ذكره ابن قتيبة في 
الو 


عن عمر کک أنه ار برجم اا ولدت لم أشهرء فان على هة 
لا سبيل لك عليها قال الله تعالى: جيم وضضكله تلش كبري [الأحقاف: 
١‏ وقال تعالى: #وفصلله, في عامَيْنِ4 [لقمان: ]٠٤‏ فيبقى لحمله ستة أشهرء 
فخلى عمر سبيلهاء ذكره الأثرم بإسناده عن أبي الأسود الدؤلي عن عمرء 
ورواه أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس . 

ومذهبنا”" في أكثره قول عائشة ويها أنها قالت: لا يبقى الولد في البطن 


7 : 00 
اکر من شقن ولو شلك مرل :وروی اهرك مرل : 


.)0104 /۳( وحاشية ابن عابدين‎ .)٤47/۲( انظر: النهر الفائق‎ )١( 

(۲) فى (ب): «قال». 

)۳( اليد في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۸۲). 

(5) في (ب) و(ت): «عبد الله»» والصحيح ما أثبت في (1أ). 

(5) انظر: سنن البيهقي برقم )۱٥۳٥۳(‏ (۲۲۷/۱۱). 

(5) أخرجه البيهقي في سننه برقم (1985) 2)578/1١(‏ قال: خبرنا أبو عبد الله الحافظ» 
حدثنا أبو العباس بن يعقوب» حدثنا الحسن بن على بن عطاء» حدثنا محمد بن بشرء 
حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن اود برج أبن القصاف» عن أبى ودين 
أب الأعوه اليلق أن عن رقت زه إمرأة ولدت لسعة اهر فار برجمهاء. فاي 
علي في ذلك فقال: «لا رجم عليها»» فبلغ ذلك عمرء فأرسل إلى علي فسأله عن 
ذلك فقال: «لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول: ظوَالولداتُ بضع أَوَلَدَهْنَّ حون 


سس عرو سا ر برع مس برس رر 
با اد 


كملينِ » [البقرة: ۲۳۳] وقال الله تعالى : يتل ونم تكش َب [الأحقاف: ]٠١‏ 
ستة أشهر وحولين كاملين تمام لا رجم عليها»» فخلى عنها عمر. 

(۷) انظر: الاختيار (۳/ .)۱۸١‏ والبدائع .)51١/7(‏ 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور (۲۰۷۷)» »)۹٤/۲(‏ والدارقطنى (۳۲۱/۳)ء والبيهقى فى 
الستن الكبرى (005۴١۹:‏ £4۴ ابلفظ: لما ريد المرأة فى الحمل على سكين 
ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل»» افيه هة نت سعد قال ابن حزم في - 


ا CVS)‏ الغاية في شرح الهداية 


والمقادير لا تعرف إلا سماعًاء فهو كالمرفوعء وبه قال الثوري» وهو 


0 )01 : . 
رواية عن ا ع والضحاك بن مزاحم» وهرم بن حيان» وكذا لسنتين 
: : شف 
ذكره في المغني 8 


وقال شمس الأئمة السرخسي: (ولد الضحاك لأربع سنين» وكان قد نبتت 


ثناياه» وقال الليث بن سعد: ثلاث سنين» وقال الشافعي: أربع سنين”"» وهي 
المشهورة من مذهب مالك وابن حنبل””'» وقال عباد بن العوام: خمس 
سنين» وعن الزهري: ست سنين وسبع سنين» وبالسبع قال: [5١١/أ]‏ ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وقالة او ف ا انك غ 


فرق 


(4) 


2) 


000 
(Vv) 


8 (v) : 5 : 


المحلى(١٠/717):‏ (مجهولةٌ لا يدرى من هي)» كما أخرج نحوه الدارقطني والبيهقي 
بسنديهما إلى داود بن رشيد قال: (سمعت الوليد بن مسلم يقول: قلت لمالك بن 
أنس: إنى حدّثت عن عائشة أنها قالت: «لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر 
فل ال ل تقال روطان اله ی تون ا 

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضی أبى يعلى »)۲٠٤١/۲(‏ 
والنقق لابن قذامة ۷/۸9 ۲6¥ 0 

الم ل قدامة (۱۲۱/۸). 

الل ساقت الإمام الشافعي في: الحاوي الكبير »)۳٦۹/١١(‏ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي 2»)١1/١1١(‏ والمجموع شرح المهذب .)٠١/۱۸(‏ وأسنى المطالب 
في شرح روض الطالب (۳/ 097 . 

انظر مذهب الإمام مالك في: الكافي في فقه أهل المدينة »)٦۳١/۲(‏ والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (5/ 586)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
0/¥(. 

انظر مذهب الإمام أحمد في : الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ ۲٠۲)ء‏ والمحرر في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل »)۱١٠/۲(‏ والفروع وتصحيح الفروع (9/ 
۷) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (005/0)» والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي .)۲۷٤/۹(‏ 

المبسوط للسرخسي (5/ 59). 

هو أحمد بن يونس بن سعيد بن عيسى القسنطيني المغربي المالكي» المعروف بابن 
يونس» أخذ الفقه والحديث والعربية وغيرها من العلوم» أخذ عنه واحد من أهل مكة 
والقادمين عليهاء من تصانيفه: «أجوبة عن أسئلة»» توفي سنة 4لاهده. انظر: الأعلام = 


ثبوت النس 5 
«دفمب ا 


ابن عجلدن(17) أن E‏ وضعت ولدًا في أربع سنین »2 ووضعت له آخر في 
بقيق > قال جذكره الراقدئ واعن عن اب : 
عند مالك وهو رأي» وقال مالك مرة: يلحقه إلى سی وأنكر مالك حديث 
حولة نت ك عن عا و المراة ا 

وقال مالك: هذه جارتنا امرأة مُحمّد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل 
E I‏ 


وقال الشافعي : بقي مُحمّد بن عجلان في بطن أمه أربع سئين ۰ وامرأة 
عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين» وزعموا أنه لم يوجد لأكثر 


= (50/5). ومعجم المؤلفين (؟9/5١5).‏ 

)١(‏ هو الإمام مُحمّد بن عجلان القرشي المدني. أبو عبد الله. وكان عجلان مولى لفاطمة 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» كان فقيهًا مفتيّاء عابدًا صدوقًاء كبير الشأن» وكان له 
حلقة كبيرة في مسجد رسول الله ية قال ابن المبارك: «لم يكن بالمدينة أحد أشبه 
بأهل العلم من ابن عجلان كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء»» توفي سنة ۸٤٠١ه.‏ 
انظر: تذهيب التهذيب (7/ 02١71‏ وميزان الاعتدال (/ 554)» وسير أعلام النبلاء 
. 

(۲) في (ب): «امرأة». 

(۳) هو موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي المالكي» أبو عمرانء الإمام الكبيرء 
عالم القيروان» وشيخ المالكية بهاء جمع حفظ الفقه إلى الحديث ومعرفة معانيه» 
وكان يقرأ القراءات ويجودهاء ويعرف الرجال والجرح والتعديل» توفي سنة 
١ه.‏ انظر: شذرات الذهب (۷/۳٤۲)ء‏ وترتيب المدارك »)۷٠١/6(‏ وسير 
أعلام النبلاء (117/ .)٠٤١‏ 

(4:) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها .)77١/5(‏ 

(5) انظر الأقوال عن الإمام مالك في: الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ 22570 والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (5/ 42585 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
(8//ا١5).‏ 

0( تقدم تخريجه ص (599). 

(۷) انظر قول مالك في: المدونة .)٠١/۲(‏ 


G2‏ الغاية في شرح الهداية 


هة 


من سنتين» وهو شهادة على النفي المحض""» وهو باطل» ومن يحيط علمه 
في جميع الأرض من مسلميها وكفارها أن امرأة ما لم تلد لأكثر من أربع 
سنين» وإنما الرجوع في ذلك إلى الأثر الذي ذكرناه" . 

وقد ذكر الليث امرأة ابن عجلان وضعت له ولدًا لسبع سنين"» كما 
ذكره ابن يونس في شرح المدونة. 

فبطل ما ذكروه» وکل جواب لهم عما زاد على أربع سنين فهو جواب 
لنا عما زاد عن سنتين» ولا يئبت ما حكوه من الحكايات بالبلاغات© . 


بعك لزاوع لطر وين باو ت اها إلى آخرها وقد قدمناها فلا نعيدها . 
قوله: (ومن قال لأمته: AY‏ ا EDR‏ 
الولاده امرأة ذ في آم ولد له » 00 ولده باعتر افه › وولدتها ٹہ ثبتت بشهادة القابلة 


/١8( والمجموع شرح المهذب‎ »)١۳/١١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
.)۳۹۳ /۳( ؛» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ 

(؟) انظر: الاختيار (۳/ »)۱۸١‏ والبدائع 2»)7١١/7(‏ وبداية المجتهد (۲/ 20707 وحاشية 
القليوبى /٤(‏ 57)» والمغنى لابن قدامة (۷/ .)٤۷۷‏ 

(۳) رويت الحكايات التاف N‏ من الوقائع في كثير من كتب التفسير والحديث 
والفقه والتراجم. انظر: تفسير الثعلبي (5/ ۲۷۳)» الكشاف »)٤۸٦/۲(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (788/9)» وتفسير البيضاوي (۳۱۹/۳)» وأضواء البيان (۲/ ۲۲۷)» 
وسنن الدارقطنى (۳/ ۳۲۲)» والسنن الكبرى للبيهقى »)٤٤۳/۷(‏ والتجريد /٠١(‏ 
6 والمسوظ لل ى 07 1448 رن الحتائق 5807 ل (4/ 
۷ ) والحاوي الكبير للماوردي »)۲۰٠/۱۱(‏ والمغتی لابن قدامة (۹۸/۸). 

..)٠١۸/۲(رهنألا ومجمع‎ »)٥١٤١ /٠١( انظر: التجريد‎ )٤( 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۲١٠/۳(‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (۳/ ۳۹۱)ء والنهر الفائق شرح كنز الدقائق (۳/ .)٠١٤‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۸۲ - (YAT‏ 

(۷) قال السرخسي في المبسوط (۷/ :)٠٠١‏ (إذا أقر الرجل أن حمل أمته منه صارت آم 
ولد له» وله خدمتها ووطؤها ولا يجوز له أن ينقل ملكها إلى غيره أما إذا ظهر 
ولادتها بعد هذا الإقرار فلا إشكال فيه؛ لأن نسب الولد ثبت منه بإقراره فإن ثبوت 
النسب من وقت العلوق بإقراره وإقراره مصادف محلهء وأما إذا لم تظهر ولادتها - 


م 
و 
< 
کے 

اط 


وهو قول ابن حنبل”''» هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر» فإن جاءت 
به الليقةة امير أو اكالا كك شيف" ل دوو 

(ومن قال لغلام: هو ابني ثم مات فجاءت آم الغلام وقالت: أنا امرأته 
فهي امرأته وهو ابنه يرثانه. 

وفى النوادر: جعل هذا جواب الاستحسان» والقياس أن لا ترثه المرأة؛ 
لأن آل قد يكون بالنكاح الفاسد والوطء بالشبهة» كما يثبت بالنكاح 
الصحيح . 

ووجه الاستحسان: أن المسألة مفروضة فيما إذا كانت معروفة بالحرية› 
وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك)”". إذ الوطء بالنكاح 
الفاسد والشبهة حرام. 

(ولو لم يُعلم أنها حرة فقالت الورثة: أنت أم ولد فلا ميراث لها؛ لأن 
الحرية الثابتة بالدار حجة لدفع الرق» لا لاثبات الارث واستحقاقه)”*'. 

كالمفقود يُجعل حيًا في حق دفع ارث ماله حتى لا يرثه أحد من وراثه» 


ولم يُجعل حيًا بالنسبة إلى إرث مال من مات من ورثته» حتى لا يرث أحد 
)2 


= وزعم المولى أنه كان ريحًا في بطنها وصدقته في ذلك فهي بمنزلة أم الولد أيضًا؛ 
لأن الحمل اسم للولد وقد ثبت لها حق العتق بإقراره المتقدم فلا يصدقان على إبطاله 
كما لا يصدقان على إبطال حقيقة العتق) . 

)١(‏ انظر مذهب الإمام أحمد في: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
35060 والفروع وتصحيح الفروع 1/9 وشرح الزركشي على مختصر 

(۲) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للشيباني (ص7575)» وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/ 54)» والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع 
البحار (ص”907١).‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ 587). 

.)۲۸۳ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٤( 

(5) انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .)١791/17(‏ 


مم الغاية في شرح الهداية 


قوله: (وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين - يعني : والولد صغير - فالأم 
أحق 1 
أن الأم أحق بالطفل بعد الفرقة ما لم تنكح)”" . 

(لما روى عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص ونه [5١١١/1أ]‏ أن امرأة جاءت إلى رسول الله اء فقالت: 00 الله 
إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وحجرى له حواء» وثديى له سقاء. وزعم أبوه 
أنه ينتزعه مني » فقال #4 : (أنت أحق به ما لم تنكحي)”"). رواه أبو داود 
دوف لفظةة اوت آناء طاق وان حن *: 

والكلام في معرفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كلل 
وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء فإن أراد بجده 
محمد كان الخد مرس وان آزاد مه عك ا كان صلا فإذا :أطلق 
احتمل الإرسال والاتصال» وعمرو وشعيب ومُحمّد ثقات» وهو مرسل صحيح 


.)۲۸۳ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١۷١/١(‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي .(TAT/Y)‏ 

(5:) أبو داود برقم (1715) (۲۸۳/۲)» وأحمد في مسنده برقم (ا51/0) »)۳۱١/۱۱(‏ 
وصححه الحاكم في مستدركه (۲۰۷/۲)» ووافقه الذهبي» وأورده الهيثمي في 
المجمع (۳۲۳/5) وقال: (رواه أحمد» ورجاله ثقات)» وقال الألباني في راء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :)۲٤٤/۷(‏ (إنما هو حسن فقطء للخلاف 
المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) . 


الولد من أحقٌ به احرف 
ا سسب 


أن أراد بجذده مدا وھ اغ ا مین وجده عبد الله بن 


غمرو» وهاهتا صن على جده عبد الله فكان "متضيلة. 

والحواء - بكسر الحاء ‏ بيت يُتخذ من الوبر. 

وقال ابن المنذر: وقد رويناه عن رسول الله يه أنه قال: (هى أحق به 
ا تتزوج 1 ١‏ 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أن عمر بن الخطاب ويه طلق 
جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فتزوجت» فأخذ عمر ابنه عاصمًا 
فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية» وهي أم جميلة فأخذته» فترافعا 
إلى أي تيكل اام وميا مان فقال لعمر: خل بينها وبين ابنهاء 


فم 


فأخدتة 
قال ابن المنذر في الإشراف: (وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم 
على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه ‏ أم عاصم ‏ وقال: حجرهاء 
وريحهاء ومسها ويروى: مسحها)”". 
وفي كتب أصحابنا: وريقها خير له منك 


وفي مصنئف أبن ان شيبة : : قال: . هي أعطف وألطف وأرق وأحنى 
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0 ره 

وارحم 3 ورواه سعيد بن منصور أيضًا 
(ولآن الأم أشفق على الولد» وأقدر على الحضانة» عادة مستمرة فكان 

الدفع إليها أنظر)" للولد. 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) المصنف برقم /٤( )۱۹١١١(‏ ١۱۸)ء‏ وأخرجه مالك في الموطاً برقم (۲۸۳۸) (4/ 
٤‏ 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١۷١/١(‏ 

)٤(‏ ونصه: (ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك). انظر: تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (47//7)» وسيأتي تخريجها في الصفحة التالية. 

)0( مصنف ابن أبي شيبة (4/ »© كما تقدم تخريجه. 

0( في سننه (۲/ ۱۳۹) . 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۸۳/۲). 


ام الغاية في شرح الهداية 

والشهد المذكور في قضاء أبي بكر 5''' - بضم الشين وفتحها ‏ هو: 
عسل النحل في شمعه. 

(ونفقته على الأب) ٠‏ إذا لم يكن للصغير مال» على ما نذكره في 
النفقات. 

(ولا تجبر الأم الحاضنة على الحضانة) . وبه قال: الثوري» 
والشافعي”*' وابن حنبل”* ومالك في رواية '2. 

وقال ابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وأبو ثورء ومالك" - في 
رواية -: تجبر؛ لقوله تعالى: «والولتٌ عن أَوْلدَهَنَ؟ الآية [البقرة: *7؟]. 
والمراد بالأمرء وهو للوجوب. 

والمشهور عن مالك: لا تجبر الشريفة التي لم تجر عادة مثلها بالإرضاع 
a‏ 


وإن كانت ممن ترضع؛ أجبرت فإن لم يوجد غيرهاء أو لم يأخذ ثدي 
غيرها أجبرت بلا خلاف. 


(1) يشير إلى الرواية التى أوردها المؤلف ‏ المرغينانى ‏ فى الهداية» ونصها: «وريقها 
حيو له من شهد» :وعسل تدك يا شمر قال الويلعي :' (غزيتٍ :بهذا اللفظ) + انتهى 
من نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (۳/ .)۲۷١‏ 

(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۸۳). 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۸۳). 

(6) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص١١5)»‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي (۹/۸)» والمجموع شرح المهذب .)75١/١8(‏ 

(۵) انظر: الإقناع 10۷/6(« المبدع في شرح المقنع )۷/ «(1A4‏ والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي .)٤١١/۹(‏ 

(5) انظر: التبصرة للخمي (23508/5» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
.(o"1/۲(‏ 

(۷) انظر: التبصرة للخمي (4)35078/5 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
(/0(. 

(۸) انظر قول مالك في : البيان والتحصيل »)١58/0(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي /١‏ 
2 والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (01/0). 


الولد من أحق به eT‏ 
و و ا ج ا 


ولنا: قول الله تعالی: ون تاس صََرْضِعٌ له ى ©4 [الطلاق: حل 
خا فقن ا 

(ولأنها عسى تعجز عن ذلك)" فلا يجوز إلزامها بهء ولأن الإلزام إما 
أن يكون لحق الزوج» أو لحقهماء لا وجه للأول لأنه لا يملك إجبارها على 
إرضاع ولده من غيرهاء ولا يملك إجبارها على خدمته غير الرضاعء ولا 
يجوز أن يكون لحت الولد؛ لأنه لو كان كذلك لما سقط بعد الفرقةء ولا 
ون عليه كلفة الحضائف ولا يجوز أن يكون لما لان ما لا ناست 
الإيجاب عند الإنفراد لا يؤثر عند الانضمام» هذا هو الأصلء» والآية محمولة 
على حالة الاتفاق وعدم التعاسرء أو لأن الأمر للاستحباب”". 

يقال: حضنت المرأة ولدها: إذا ربته في حضنها إلى جنبها حضانة . 

قوله: (فإن لم تكن أم بأن كانت غير أهل للحضانة)) ]]/١1١[‏ أو 
كانت متزوجة بغير محرم» أو كانت ميتة"" . 

(فأم الأم وإن بعدت)”". وهو قول الجمهور” . 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »)١8١/5(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(6/ وه ة). 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۸۳/۲). 

(*) الذي عليه أكثر الفقهاء أن الحضانة واجبة شرعًاء لأن المحضون قد يهلك. أو يتضرر 
بترك الحفظ» فيجب حفظه عن الهلاك» محكمها الوجوب العيني إذا لم يوجد إلا 
الحاضن» أو وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره» والوجوب الكفائي عند تعدد 
الحاضن. انظر: بدائع الصنائع »)۱١١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۷٥)ء‏ 
والفواكه الدوانى (۲/ »)۱١۲‏ والمغنى .)۲٤١/۸(‏ 

(4:) انظر: تهذيب اللغة (4/ »)١7*‏ ومقاييس اللغة (۲/ 08). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۸۳). 

(5) الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق 
حقه في الحضانة أو سقطت لمانع. انظر: حاشية ابن عابدين (178/5). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۸۳). 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (١/١١٠)ء‏ وشرح منتهى الإرادات (۲/ .)٥۳۷‏ والفواكه الدواني 
(07)/) والمغني لابن قدامة .)۲٤۳/۸(‏ 


[YAS]‏ الغاية في شرح الهداية 


وعن ابن حنبل أن أم الأب مقدمة على أم الأم وهو ضعيف؛ لأن أم الأم 
تدلي بالأم وهي مقدمة على الكل [*15١/ب]‏ في الحضانة» وأم الأب تدلي بالأب 
ولا حق له فيها؛ ولأن هذه الولاية تستفاد من جهة الأمهات وهي منهن""' . 

(فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات باعتبار الأمومة... فإن لم يكن 
جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات) . 

فالأخت لأب وأم ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب وعند زفر الأخت لأم 
تشارك الأخت لأب وأم لأنه لا حق للأاب" . 

قلنا: يصح للترجيح وإن لم يصح علة مستقلة ألا ترى أن الأخ لأب وأم 
يقدم على الأخ لأب وإن لم يكن للأم مدخل للعصوبة“ . 

غد أيضًا التجدة من قبل الات رة عن العو 

(وفي رواية: الخالة أولى من الأخت لأب)"" . 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (554/48): (إن اجتمعت أم أم وأم أب فأم الأم أحق» 
وإن علت درجتها؛ لأن لها ولادة» وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب» فوجب 
تقديمها عليهاء كتقديم الأم على الأب وعن أحمد أن أم الأب أحق وهو قياس). 
وانظر الروايات في مذهب الإمام أحمد في: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(37/7”)» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (517/9). 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۸۳). 

(۳) فكانت الأخت لأم وأب أحق؛ لأن الحضانة تستحق باعتبار قرابة الأم» وهذا خلاف 
لقول الإمام زفر في المسألة الذي ذكرها المؤلف» حيث يرى زفر أن الأخت لأب ب وأم 
أو لأم أو الخالة أحق بالحضانة من أم الأب؛ لأن أم الأب تدلي تراه الاك با 
يدلين من ذكرن بقرابة الأم. انظر: المبسوط للسرخسي .)۲٠١/١(‏ والكافي شرح 
الوافي (۲/ ل 57)» وتبيين الحقائق (۳/ 2247 والعناية مع فتح القدير .)۳۳١/٤(‏ 

(5:) انظر: تبيين الحقائق (۳/ 417)» والعناية مع فتح القدير .)۳۳١/٤(‏ 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع (0/ 22١50‏ وشرح منتهى الإرادات (2078/7» والفواكه الدواني 
»)3١7/0(‏ والمغنى لابن قدامة .)۲٤٤/۸(‏ 

0) الهداية في شرح نذا المبتدي (۲۸۳/۲)ء قال صاحب الهداية: (وفي رواية الخالة 
أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدة» - وسيأتي تخريجه 
قريبًا -» وقيل في قوله تعالى: ورف أبْويْهِ مَل الْمَرْشٍِ» [يوسف: ]٠٠١‏ أنها كانت 
خالته») . 


وذكر في الجامع الصغير''' والإسبيجابي: (الجدة من قبل الأب ثم 
الخال 

وفي رواية كتاب الطلاق: الخالة أولى من الأخحت لأب؛ لأنها أم» 
وهكذا ذكره الطحاوي” . 

والأول رواية كتاب النكاح 

فلما كان في تقديم الخالة على الأخت لأب روايتان تبين أن الأخت 
لأب وأم والأخت لأم أولى من الخالة في الروايات كلها . 

وما ذكره هنا أراد به تأخير الخالة عن الجدة» ولم يرد به الترتيب» قال 
في المحيط: هذا هو الصحيح" . 

وبنت اللأخت لأب وأم أو لأم أولى من الخالة. ولم يذكر بنت الأخحت 
لآأب» وينبغى أن تكون الخالة أولى منها؛ لأنها أبعد من اللأخت لأب» وفيها 
روايتان» فكان فيها اتفاق هو الصحيح”" . 

وقيل: في تقديم أؤلاة الأاحت لأب على الخالة روايتان أيضّاء ثم 
الخالة لأب وأمء ثم لأم ثم ا 

والخالة أولى من بنت الأخ لأب؛ لأنها تدلي بقرابة الذكرء والخالة 
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)١(‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص۲۳۷). 

() شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/700). 

(۳) مختصر اختلاف العلماء (4017/5). (4) المرجع السابق. 

(5) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (۲۲۹/۲): (تقدم الأخت لأب على الخالة وهي 
رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ورواية الحسن عن أبي يوسف» وفي رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الخالة أولى من الأخت لأب وهو قول محمد وزفر). 
وانظر: المبسوط للسرخسي .)5١١/5(‏ 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسيء : (مخطوط) (ل/54/7). 

(۷) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للشيباني (ص2)778 وتحفة الفقهاء (؟/ 
8©؛ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (9//ا/ا١).‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١٠۲)ء‏ والمحيط البرهاني (۳/ ۱۷۷)ء وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (۳/ .)٤۷‏ 


TE‏ ش الغاية في شرح الهداية 


كد 9 


تدلي بقرابة الام وبنت الأخ أولى من العمة» ثم العمة لأب وأمء ثم لآم 
ا 
ومن كانت قرابتها من قبل الأم أولى ممن كانت قرابتها من قبل الأب؛ 
لأن الأم هي الاصل في الحضانة . 

(والخالة أولى من العمات ترجيحًا لقرابة الأم)”” . 

وبنات الأخ أولى من العمات» والعمة أولى من بنت الخالة» والأخ لأم 
أولقى من الخال کا فی قاض ان۰ 

وفي المحيط : (وبنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة لا حق لهن فی 
الحضانة؛ لعدم المحرمية) . 

وفي البدائع: (لا حق للرجال من قبل الأم في الحضانة» ولا يسلم 
إليهن إلا بطلبهن» بخلاف الأب عند استغناء الصغير فإنه يُجبر على التسله"'©, 
وفي المنصوري: ابن العم أولى بالذكرء والخال أولى بالأنثى» وكل ذكر من 
قبل الأم لا حق لهم في الولد مع العصبة إلا الخال مع ابن العمء فينظر في 
النساء إلى من كان من قبل الام وفي الرجال:إلى.من كان من قبل :الات 
ويُدفع الصغير إلى مولى العتاقة والصغيرة لا . 

وفي الجواهر: (أولى النسوة الأم ثم أم الأم ثم جدة الأم لأمها ثم 
الخالة» واختلف في خالة الخالة» قال في كتاب مُحمّد: ثم خالة الخالة» ثم 


)١(‏ انظر: الأصل .)7"67/١١(‏ والاختيار لتعليل المختار (5/ »)١5‏ والجوهرة النيرة 
(؟/ ١‏ 9). 

(۲) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۳/ ۱۷۷)ء والبناية (555/0)» ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام ٠ .)٤١١/١(‏ 

() الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۸۳/۲). 

() شرح الجامع الصغير» لقاضي خان (؟/850). 

(5) المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسى» (مخطوط) (ل/۲/ .)٠١‏ 

0) انظر: الجامع الضغير وشرحه الناقع“الكبير (ص 01# والدر المختاز وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (۳/ 057). 

(۷) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)5١/5(‏ 


الولدمنأجة ۷_4[ 


الجدة لأب ثم جدة الأب» ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخ) . 

وفي التبصرة: (في تقدمة خالة الخالة على الجدة لأب نظر)'. 

قلت: بل النظر في تقدمة الخالة على الجدة لأب» وعندنا تقدم الجدة 
لأب على ما تقدم» وهو الجديد للشافعي”". وبه قال ابن حنبل”'. 

وجه قول مالك: أن الخالة أم للبنت» عن البراء بن عازب أن علي بن 
أي طالب وجعفرًا ]1/1١7[‏ الطيار وزيد بن حارثة تخاصموا في بنت» فقال 
علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال زيد بن حارثة: بنت أخي» وقال 
جعفر: بنت عمي وخالتها عندي فقضى بها رسول الله ية لخالتها وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم»» متفق عليه" . ويروى" : «الخالة أ . 

ولنا: أن الجدة أم الأب صاحبة فرض وارثة كالأم» وليست الخالة 
كذلك» فإنها من ذوي الأرحام» والحديث يدل على أن لها حمًا في الجملة» 
ولا نزاع في ذلك وإنما النزاع في تقديمها على أم الأب» والحديث لا يدل 
عليه ولا ولادَ للخالة بخلاف أم الأب» والوارثة والولادٌ لهما ترجيح في 
الحضانة؛ ولأنها لو كانت أمّا أو بمنزلتها لشاركت الأ . 

ومالك أول تارك لهذا الحديث؛ لأنها إذا كانت بمنزلة الأم ولو في 


.)51١ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/‎ )١( 

(0) التبصرة للخمي (59909/5). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (707/8)» وأسنى المطالب (۲/٠٠٥)ء‏ والمجموع شرح 
المهذب (۳۲۷/۱۸). 

(4) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/۳۸)ء‏ والمبدع (2187/7)» والإنصاف 
للمرداوي (519/9). 

.)٠٥۹/۲( المدونة‎ )5( 

(5) رواه البخاري برقم (599؟) (۳/ 2»)١184‏ ومسلم برقم )١506(‏ (570/5). 

(۷( فى (ب): وروي . 

(۸) لأبي داود برقم (۲۲۷۸) (۲/٤۲۸)ء‏ قال الألباني: (حديث صحيح» رجاله ثقات 
رجال مسلم)ء صحيح أبي داود .)٤۸/۷(‏ 

(9) انظر: الأصل للشيباني 2»)507/٠١١(‏ والمبسوط للسرخسي (0/ 4275٠١‏ ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام .)٤٠١/١(‏ 


e |‏ الغاية فى شرح الهداية 
کا 773 ت ا ا ا 


FSO VS LA O O 


وإنما قال زيد بن حارثة هي بنت أخي؛ لأنه #4 كان آخى بينه وبين 
(Da.‏ 


وفي المغني: (ولا حضانة لأم أبي الأم؛ لأنها تدلي بأبي الأم وهو لا 
حضانة له» ولا لمن يدلي به» وهي جدة فاسدة بدخول الذكر بين أمين)” . 

وفي المنهاج: (يقدم بعد الأم» وأم الأم» وإن علت أم الأب» ثم 
أمهاتها المدليات بإناث» ثم أم أبي الأمء ثم أم أبي الجد كذلك» والقديم 
تقديم الأخوات والخالات والخلاف عليهن» وتقدم أخت على خالة» وخالة 
غل بدت أخ وأخت» ونت أخ وات عل غعسة واشت من ارين :على 
أحدهما من أحدهماء والأصح تقديم أخت لأب على أخت لأم» وخالة وعمة 
لأم عليهما لأب» وقيل: تُقدم الأخت لأب وأم والأخت للأم والخالة على 
الأخت لأب» وهو الأظهرء والأخت للأم مقدمة على الأخت لأب عندناء 
وهو قول المزني وابن سريج من الشافعية”*'» وظاهر قول الشافعي أن الأخت 
لأب تُقدم عليها””'» وهو قول ابن حنبل» واعتبراه بقوة الميراث)”" . 


(1) انظر: العناية شرح الهداية .)۳٦۹/6(‏ والجوهرة النيرة (۲/ 4240 والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (9/ 057). 

(؟) أخرج الطبراني في المعجم الكبير باب ما أسند زيد برقم (5570) »)۸٩ /١(‏ بسنده 
عن ابن عباس ويا قال: «كان حمزة عم رسول الله ية خا زيد بن حارثة آخا بينهما 
رسول الله ل . 

(۳) المغني لابن قدامة (5154/4). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)0١١7/١١(‏ والتنبيه في الفقه الشافعى (ص١١35)»‏ والمهذب 
للشيرازي (۳/ ١ ١ .)١178‏ 

(0) انظر: التنبيه فى الفقه الشافعى (ص١١5).‏ والمهذب للشيرازي 2)١590/7”(‏ 
والمجموع :شرح النهدت: (70/14) . 

(5) انظر مذهب الإمام أحمد في : شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2)7"8/5 والمبدع 
في شرح المقنع (7/ ”02187 والإنصاف للمرداوي (519/4)» والروض المربع شرح 
زاد المستقنع (ص۲۸٦)»‏ ومنتهى الإرادات (7/5/ا5). 

(۷) منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص707177/555). 


الولد من أحقٌّ به FAT‏ 
0-7 


ولنا: أنها تدلي بالأم فقدمت على المدلية بالأب» كما قدمت أم الأم 
على أم الأب؛ ولأن هذا الحق لقرابة الأم ثم لقرابة الأب" قال ابن 
سريج: ولهذا تقدم الخالة على الأخت لأب» واعتباره بالإرث فاسد فإن الأم 
3 بي] تأخذ السدس مع الأختين وهما تأخذان الثلثين إذا كانتا لأبوين أو 
لأب» والحضانة للآم وأم الأم فال السدس› واللأخت ل النصف. 
والحضانة لأم الأم دون الأخت ولم يعتبروا قوة الميراث”"'» وأمهات جد 
الأب يقدمن على الأخوات ولا ميراث لهن. والحضانة تثبت للعمات ولا 
ميراث» والخالة من الأم تقدم على الخالة من الأب عندنا' ". 

وعند الشافعي”* وابن حنبل”*' بالعكس» وكذا خالة الأم وهي أخت أم 

(0 2 i fF. 6 5 

الأم تقدم على خالة الأب وهي أخت أم الأب عندنا خلافا لهم .. 

وفي المغني: (قال أحمد'"": إذا عدمت الأم وأمهاتها كانت الحضانة 
للأب ثم لأمهاته ثم للجد ثم أمهات الجدء ثم لجد الأب ثم لأمهاته» ولا 
تنتقل للأخوات إلا إذا انقرض الآباء والأمهات وإن علوا)“. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص۲۳۸)» والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) انظر: البناية شرح الهداية (١/٦4٦)ء‏ ودرر الحكام (١/١٠٤)ء‏ والدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (ص©5500). 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)205١1١/0(‏ والعناية شرح الهداية (7597/54)» والجوهرة 
النيرة على مختصر القدورني (۲/ .)۹١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)017/١١(‏ والمهذب للشيرازي (۳/ ١١٠)ء‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين .)٠١9/9(‏ 

() انظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 22١84‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (۹/ »)٤١‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص559). ومنتهى 
الإرادات .)٤۷۳/٤(‏ 

(5) انظر: الأصل للشيباني .)٠۲/٠١(‏ والاختيار لتعليل المختار (5/ )١5‏ ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام .)41٠١/١(‏ 

(۷) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/٤٤۲)ء‏ والمغني لابن قدامة (۸/ »)۲٤۷‏ 
والشرح الكبير على المقنع .)٤۷٤/۲٤١(‏ 

(۸) المغني لابن قدامة .)۲٤۷/۸(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


م 
¢ 
حلي 

ها 


وفن اة ل الات لا حرا ت ول لات لالات و لات 

الات ف اا 
(OD .‏ 6 3 

والوصي مقدمٌ”'' على جميع الرجال» وبعد ابن العم المولى الأعلى ثم 
الأسفل”". 

وللحنابلة في تقديم الأخت على الجد وجهء ولو تركت الأم الحضانة 
انتقلت إلى الأب في وجهء وفي الثاني إلى أم الأم““ وهو أصح”"'. 

قوله: (وكل [١١١/أ]‏ من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الحدة إذا كان 
ووحها ادن 

وفيه خلاف الحسن البصري» وفي رواية هنا عن ابن حنبل أن الصغير 
يأخذه الأب والصغيرة لا يأخذها حتى تبلغ E‏ 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه إلا الحسن 

(A) 
: اوی‎ 

تعلق ابن حنبل : بحديث بنت حمزة المتقدم فإنه لمر دفعها إلى خالتها 

د ا 260 

وكانت متزوجة من غير محرم منها . 

فإذا لم يمنع التزوج من الاستحقاق ابتداءً فأولى ألا يمنعه''. 


)١(‏ التبصرة للخمي (55908/5). (۲) في (ب): «يقدم». 

(۳) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص۲۳۸)» والمحيط البرهاني (۳/ ۱۷۷)» 
والاختيار لتعليل المختار (5/ .)٠١‏ 

(:) في (ت): «إلى الأم2. ش 

(5) انظر الأوجه في مذهب الإمام أحمد في : الشرح الكبير على متن المقنع (؟/ 20717 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (477/9). 

(7) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ ۲۸۳). 

(۷) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع »)۳٠١/۲(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (575/9). 

(۸) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر .)١9/١/6(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(١٠)انظر:‏ العناية شرح الهداية (559/5)» والبحر الرائق 242١87 /٤(‏ والدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (ص755060). 


الولد من أحقّ به 2 
ا کا سس أ ۳۹۱ )| 


وللحمهور: ما روينا من قوله للمرأة: «أنت أحق O‏ 
وقالوا: كانوا من أهل الحضانة" . 
(ولأن الزوج إذا كان يعطيه نزرًا وينظر إليه شزرا“ فلا يكون الدفع نظرًا)* . 
كلاف الخد نة أت وة واو وكا 

ا د : . 0/0 
(وكذا كل روج هو دو رحم محرم من الصغير لقيام الشفقة)" . 
وإنما ينرع من “كك إذا تزوجت بغير محرم إذا ارتدت أو خيف على 


3 


(ومن تزوجت منهن على الوجه المذكور» وسقط حقها يعود إذا ارتفعت 


الزوجية)"''“ باع د قال لشاف 09 وابن اام 


(1) 
(۳) 


(€) 


(0) 


00 


(Vv) 


(A) 
(4) 


في (ب): «ما لم». (۲) تقدم تخريجه (ص7١7).‏ 

انظر: المبسوط للسرخسي »)١٠١/١(‏ وتحفة الفقهاء »)۲۳١/۲(‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (9777/0). 

الشزر: هو نظر الإنسان إلى غيره بمؤخر عينيه من غير أن يستقبله بوجهه» كالمبغض 
أو الحاقد. انظر: تهذيب اللغة »)05١5/١١(‏ والمخصص .)١١١ /١(‏ وطلبة الطلبة 
(ص”47١).‏ والهادي للبادي (ل/ .)۳٤١‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي (187/1). 

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ »)١79/‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(187/5). 

الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۸٤/۲(‏ 

في (ب): «من يداء والصحيح ما أثبت في (1). 

انظر: الاختيار لتعليل المختار (17/4)» والعناية شرح الهداية (759/5): الجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (۲/ .)۹١‏ 


.)۲۸٤ /۲( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٠١( 
شرط المؤلف أن يكون ارتفاع الزوجية بالفرقة البائنة» احترازًا من ارتفاع الزوجية‎ )1١( 


بالفرقة غير البائنة» وذلك لأن الرجعية زوجة ولم ترتفع صلة الزوجية منها. انظر: 
البناية شرح الهداية (2547/5)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 425٠١ /١(‏ والبحر 


(١1١)انظر:‏ البيان »)715/١١(‏ والمجموع شرح المهذب .4073755/1١8(‏ والعزيز شرح 


.)40/١١( الوجيز‎ 


(1)انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (557/7)», والمغني لابن قدامة »)۲٤۸/۸(‏ 


(ay)‏ الغاية في شرح الهداية 


وعند مالك لا يعود» وقيل: يعود» ذكره في الجواهر ولفظه: لا يرجع 
شيا رد e‏ 

وهل الحضانة حق الوالد أو الوالدة؟ روايتان» لنا: أن المانع إذا زال9) 
والسبب قائم يعود الحق كالصغر والجنون الفسق والرق على قول من جعله 
مانعًا”"» وكالناشزة تسقط نفقتها بالنشوز فإذا عادث عادت نفقتهاء والرجعى 
مانع حتى تنقضي عدتها عندنا؛ لأنها زوجة» وبه قال المزني”*"» قالوا: لا ل 
لها ولا شغل عليها يمنعها من تربية الصغيرء لكن هذا يبطل بالنكاح قبل 
الدخولء فإن الزوجة لا قسم لها ولا شغل عليها للزوج» وهو مزيل للحضانة . 

(فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم به 
أقربهما تعصيًا)”" . 

وأولى العصبات: الأب ثم الجد وإن علاء ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ 
لأب وأم» ثم لأبء ثم ابن الأخ لأب وأم» ثم لأب» ثم العم لأب وأم» ثم 
لآب تابن "الحم لأب وام لأب ولا تسل الانشى لآين العم ركذا 
ترتقي درجة درجة”" . 

وبعد البلوغ إن اجتمع رأيه وعقله وهو مأمون حلي سبيله يذهب حيث 
شاء» وإلا يضمه إلى نفسه» ويؤدبه ويثقفه» ولا نفقة له عليه . 


= والفروع وتصحيح الفروع 1/90 . 

.)51١ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟/‎ )١( 

(۲) فی (ت): «نال». 

)۳( ال شرح مختصر الطحاوي للجصاص (751/0). 

(4:) مختصر المزنى .)١٤١/۸(‏ 

(5) انظر: البناية شرح الهذاية (147/6)غ ومجمع الأنهر (44*/1)» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين .)٥٦۳/۳(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟584/5). 

(۷) انظر: الجامع الصغير (ص775)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (4۳/۲)ء 
والبناية شرح الهداية (548/5). 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسى »)5١6/0(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١!//5(‏ ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام .)418/1١(‏ 


الولد من أحقٌ به م _ 

والأئتى إن كانت بكرا ماموثة غلى :نفسها لا يخلى سبيلها» لآن “رغيات 
الناس تكثر فيهاء وإن كانت ثيبًا لذلك خلي سبيلها تنزل حيث شاءت» 
والأعمام والأخوة إذا لم يكونوا مأمونين عليها وعلى مالها لا تسلم إل 
وينصب القاضي أمينة عدلة فيسلمها إليها”" . 

إلا أن تكون المرأة قد أجمع عقلها ورأيها ودخلت في السن فإنها تنزل 
حيث أحبت» وإن كانت بكرّاء فلو كانت الأخوة والأعمام في درجة واحدة 
فأكثرهم صلاحًا وورعًا أولى”". 

وإن استووا في ذلك فأكبرهم سنا أولى. 

(والأم والجدة أم الأم وأم الأب أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب 
وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده» وفي الجامع الصغير: (حتى يستغني فيأكل 
وحده ويشرب وحده ويلبس وحده)””. ولم يذكر الاستنجاء). 

وكذا قاضي أسبيجاب لم يذكره”» وشرط في السير الكبير وغيره". 

وفي المبسوط : (وروى داود بن رشيد الاستنجاء أيضّاء وقد يقدر على 
الأكل والشرب واللبس وحده ولا يهتدي إلى الاستنجاءء ومنهم من جعل ذلك 
تفسيرًا للاستغناء» ثم تكلموا في المراد من الاستنجاءء قيل: هو تمام الطهارة 
وهو أن يتطهر بالماء من غير [9١١/أ]‏ أن يحتاج إلى من يعينه ويعلمه تمام 
الطهارة"» وقيل: هو مجرد الاستنجاء وهو أن يطهر نفسه عن النجاسات» 


)١(‏ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/584). 

(') انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (44/5)» والبناية شرح الهداية (0/ 
48) ودرر الحكام (١/6١غ).‏ 

(۳) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص598). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/٤۲۸)ء‏ قال صاحب الهداية: (والمعنى واحد لأن. 
تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء) . 

(5) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط). (ل/050. 

(1) السير الكبير لمحمّد بن الحسن (؟/755). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 20717١‏ الجوهرة النيرة (4۲/۲)ء والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (5/ .)۱۸١‏ 


a‏ الغاية في شرح الهداية 
وإن كان لا يقدر على تمام الطهارة)". وهو المفهوم من ظاهر ما ذكره في 
ا 

(والخصاف قدّر الاستغناء بسبع سنين)”". وعليه الفتوى» ذكره في 
الجامع الصغير الحسامي وغيره . 

وقدره الشيخ أبو بكر الرازي بتسع سنين ”7 . 

وقال مالك: الأم أحق بالغلام حتى يحتلم" ذكره في الإشراف”" . 

وفي الجواهر: (والأم أولى به إلى حيث يبلغ الاحتلام» وقيل: يثغرء 
يقال: ثغر الغلام فهو مثغور سقطت رواضعه» ومنه لا شيء في شيء بصبي لم 
يثغر بعد» فإن نبتت بعد السقوط فهو مثغر بالتاء والثاء» وقد أثغر على 
افتعل)”" . 

قال ابن الماجشون: إذا استغلظ أو قارب الاحتلام وأنبت واسود إنباته 
فللأب ضمه إليه'؟) 

وفي المدونة: (أمد الحضانة الاحتلام) '. وفي مختصر ما ليس في 
المختصر وأبي مصعب الإثغار. 

وعند الشافعي يخير في سبع أو ثمان""" . 


.)5١ا//0( المبسوط للسرخسی‎ )١( 

(0 يعي کاب الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 584). 

(۳) أورده فى الهداية (۲/ ۲۸۴). 

(؛) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص۲۳۸). 

.)510/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

(5) المدونة »)۲١۸/۲(‏ حيث سئل مالك: كم يترك الغلام في حضانة الأم؟ فقال: حتى 
يحتلم › ثم يذهب الغلام حيث شاء. 

(۷) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (8/ .)١17/5‏ 

(۸) عقد الجواهر الثمينة (؟/ .)51١‏ (9) انظر: المدونة (؟5087/5). 

.)۲۹۳/۲( المدونة‎ )9١( 

(١١)انظر‏ مذهب الشافعية في: الأم للشافعي »)44/١(‏ ومختصر المزني (۸/ 20710 
والحاوي الكبير »)00١/١1١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)٠١١/۹(‏ 


الولد من أحق به [Te]‏ 

وعند [940١/ب]‏ ابن حنبل"'' وإسحاق”' يخير في سبع» فإذا اختار 
أحدهما وسّلم إليه ثم اختار الأخر فله ذلك ورد إليه» فإن عاد فاختار الأول 
عيد إليه هكذا أبدّاء ذكره في المغني . 

وهذا لم يُنقل عن أحد من السلف» والمعتوه لا يُخير ويكون عند الأم“ . 

قال: (والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض)”* . 

وفي المبسوط: (والجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى تعلم الطبخ والغزل 
وغسل الثياب والأم أقدر على ذلك وأخبر بتعليمها آداب النساء» وعند الأب 
ربما تختلط بالرجال فيقل حياؤهاء والحياء في النساء زينة» وبعد البلوغ 
تحتاج إلى التزويج والحفظ وذلك إلى الأب وقد صارت عرضة للفتنة 
ومطمعة للرجال والنساء يخدعن» والغيرة التي عند الرجال ليست عند 
النساء» وترك. الصبي عند النساء يفسد لساته ويميل اطبعه إلى طبع النساء 
مسد جال وسو د 

وعند الشافعي ابن" سبع إذا اختار أنه يكون عندها بالليل وعند الأب 
بالنهار» والبنت أيهما اختارت تكون عنده ليلا ونهارًا" . 

وقال مالك: الأم أحق بالجارية حتى تنكح ويدخل بها الزوج وإن 
حاضت» ولا يُخير الغلام والجارية" . 


/۲( انظر مذهب الحنابلة في: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
والفروع وتصحيح الفروع 0/۹(« وشرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ c(1 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (59/9؟5).‎ »0( 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)٠١١۳/٤(‏ 

(۳) المغني لابن قدامة (510/8). 

() انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ 4۷)ء والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق .)١185/5(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/584). 

(5) المبسوط للسرخسي (V۷) .)*A/(‏ في (ب): «من». 

(۸) انظر: الحاوي الكبير »)2007/١١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ ١١٠٠)ء‏ ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج .)۲۳١/۷(‏ 

(9) انظر قول مالك في: المدونة .)۲١۸/۲(‏ 


[a7]‏ الغاية في شرح الهداية 


وعند ابن حنبل: إذا بلغا سبع سنين يخير الغلام وتسلم الجارية إلى 
الأب من غير خيارء هكذا في المغني' . 

قال ابن قدامة: (لا يصار إلى تخيير الجارية؛ لأن الشرع لم يرد به ولا 
يقاس على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى حفظه وتزويجه كحاجتها) . 

وهو غلط من وجوه: 

الوجه الأول : أن الشرع قد ورد به» وقوله: لم يرد به غير صحيح»ء 
وبيانه: رواية عبد الحميد بن جعفر أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلمء 
فجاءت إلى رسول الله ي فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبههء وقال رافع: 
ابنتي» فقال رسول الله: (اقعد ناحية) وقال لها: (اقعدي ناحية) فأقعد الصبية 
بينهماء وقال: (ادعواها)» فمالت إلى أمها فقال 4#: (اللَّهُمّ اهدها) فمالت 
إلى اميا فا داف رؤاة أبنو اود واو 

وعبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان أنصاري. 

قال في المغني: (ويُحتمل أنها اختارت أباها ببركة دعوة النبي تلل 


الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 2077 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (559/9). 

(۲) المغني لابن قدامة .)54١/8(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (55454) (۲۷۳/۲)» وأحمد برقم »)۱٦۹/۳۹( )۲۳۷٣۵(‏ 
(عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون) قال الحافظ ابن حجر معقيًا: (وخالفه 
في ذلك آخرون» فقالوا: عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده إنه هو الذي أسلم 
ولم تسلم امرأته» وهو الصواب» ومما يؤيد وهم عثمان البتي فيه أن أبا عاصم النبيل 
قال فيما أخرجه الطحاوي في المشكل :)٠١5/8(‏ سمعت عبد الحميد بن جعفر 
يقول: أنا حدثت البتي بحديث التخيير بالأهواز) قال ابن حجر: (وجد عبد الحميد: 
هو رافع بن سنان)» وقال الآلباني في صحيح أبي داود (۱۳/۷): (إسناده صحيح 
على شرط مسلمء وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان). انظر: مستدرك الحاكم 
(2077/0)» ومشكل الآثار للطحاوي :»)١78/5(‏ والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 
»)١١/5(‏ ونصب الراية (۳/ ۲۷۰ - ۲۷۱)» صحيح أبى داود للألبانى (۱۳/۷). 


الولد من أحق به TAY]‏ 


ET 
والوجه الثاني : أن الشرع الوارد في الذكر وارد في الأنثى في قواعد‎ 
الشرع”", قال ##: «من [۱۲۰//] أعتق شقصًا له في عبدٍ وجاء شركاء له)»‎ 

الت ق : 

وقد ثبت حكمه في الأمة بهذا النص بالإجماع عند من يقول بالقياس 
ومن لا يقول به» ولم يفرق أحد بين العبد والأمة“» وقال: في إعتاق العبد 
مصلحة عظيمة له» لا توجد في إعتاق الأمة؛ لأنه يمكنه من الاكتساب للمال 
والتصرفات النافعة له» وهو قادر على ذلك بخلاف إعتاق الأمةء فإنها إذا 
صارت حرة عجزت عن نفقتها وكسوتها التي كان مالكها يقوم ا 

ولم يبد أحد تلك الفروق الفاسدة التي ذكرها ابن قدامة» بل في تسليم 
الصبي بعد البلوغ سبع سنين إلى الأب إصلاحه؛ لأنه يؤدبه ويثقفه ويتخلق 
عنده بأخلاق الرجال» وفي اختيار أمه فساد حاله على ما ذكرنا قبل هذا" . 

والوجه الثالث والوجه الرابع: أن أحدًا من السلف لم يقله» وهو 
إحداث قول ثالث. والمختار في الأصول أنه خرق للإجماع فلا يُقبل'" . 


.)۲۳۸/۸( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) في هامش اللوح :)١١91(‏ (في الفتاوى الصغرى الابن إذا بلغ يخير بين أبويه. فإن 
أراد أن يتفرد له ذلك فإن الجارية بينه» أو لحنى عليها يشاق لا أولى من الأم؛ وقد 
تدان بصمة إلى نفسه). انظر: الفتاوى الصغرى لابن مازة الحنفي (ص١۳۷).‏ 

(۳) برقم )۱٥۰۳(‏ صحيح مسلم (۲/ .)۱۱٤١‏ 

() انظر: المحيط البرهاني (۱۷۹/۳)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ 4۷)» 
والبناية شرح الهداية (5914/05). 

(5) انظر: درر الحكام »)518/١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 2)١1817‏ ومجمع 
الأنهر .)587/1١(‏ 

(5) انظر: المبسوط »)5١18/5(‏ ودرر الحكام »)517/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (0557/9). 

(۷) هذه مسألة أصولية مشهورة وهي: ما إذا اختلف مجتهدوا أهل عصر في حكم مسألة 
على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم أحداث قول ثالث؟ وقد اختلف في ذلك على 


A]‏ الغاية في شرح الهداية 


وإذا مرض اا يمنع الصغير من عيادته وحضوره عند موته» 
سواء فى ذلك الذكر والأنثى» وإن نوف عند الات فالأم أحق بتمريضه فى 
بيتهاء وإذا أراد أحدهما السفر غير سفر نقله وإقامة فالولد يكون عند المقيم 

000 
منهما حتى يعود من سفره 

sS‏ ا جده E‏ و 
هاهنا ثم خيره E‏ ل آهده) › فذهب إلى أبيه » ا السار © 

وعن أبى هريرة طبه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ييو فقالت: يا 
رسول الله إن زوجى هذا يريد أن يذهب بابنى» وقد سقانى من بئر عنبة» وقد 
نفعني» فقال رسول الله كَكهِ: «استهما عليه» فقال زوجها: أتحاقني في ولدي؟ 
فقال 246 : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت 
به أخرجه تق داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث 


(€) 


= المذهب الأول: أن القول الثالث إن لزم منه رفع ما اتفقا عليه» فلا يجوز» وإن لم 
يلزم منه ذلك فإنه يجوز إحداثه ويعمل بهء وهذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي» 
والآمدي» وابن الحاجب» والبيضاوي» وروي عن الإمام الشافعي» وهو اختيار 
القرافي» وتاج الدين ابن السبكي . 
المذهب الثاني: أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًاء وهو مذهب كثير من العلماء. 
المذهب الثالث: أن إحداث قول ثالث يجوز مطلقّاء وهو مذهب بعض الظاهريه» 
وبعض الشيعة . 
ولكل مذهب أدلته وردوده على مخالفيه تراجع في مظانها . انظر : الفقيه والمتفقه /١(‏ 
۳,) وروضة الناظر »)7”95/١(‏ ومجموع الفتاوى »)۲٦/١۳(‏ وشرح الكوكب 
المنير (۲۷۲/۲). 

)١(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ ١۱۸)ء‏ والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (4۸/۲)ء والبحر الرائق شزح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
.(A4۷/0‏ 

(۲) في (ب): «عبد الرحيم»» والصحيح ما أثبت في (أ). 

(۳) برقم )۳٤۹١(‏ سنن النسائي (5/ ١۱۸)ء‏ والحديث صحيح» وقد تقدم تخريجه قريبًا . 

- )۲۳١۱( وابن ماجه برقم‎ »)۱۸٥ /5( )7”495( أبو داود برقم (۲۲۷۷) (۲۸۳/۲)» برقم‎ )٤( 


الولد من أحقٌ به 2 
کا ت ا۳۹۹ 


وعنبة واحدة الأعناب والعنب. 
وأتحاقني : تنازعيني في حقي 0 

ولا حجة لهم فيه» وجوابه من أربعة أوجه: 

أولها: أمرهما بالإستهامة عليه» وهو متروك بالإجماع بيننا وبينهم”" . 
وثانيها: لم يذكر فيه طلاق» وقولها: إن زوجي دليل قيام النكاح بينهما”" . 
وثالثها: ليس فيه ذكر سبع سنين» وهم يشترطون للتخيير سبع سنين» بل 


الحال يقتضي أن يكون عمره أقل من ذلك؛ لأن مثل هذا يُستعمل في أوائل 
الح ا 


ورابعها: أن بئر عنبة كانت بالمدينة» ولا يمكن الصغير أن يستقي منهاء 


فهو محمول على البالغ”*. 


وعندنا البالغ مخيرء ولأن ابن السبع لا قول له يعتمد عليهء ولا يعرف 


المصلحة لنفسه» ولا لغيره» ولا يختار إلا الدعة واللعب ومن يمكنه من 


شهواته» فيؤدي ذلك إلى فساده 


(0 


(۲/ ۷۸۷). والترمذي برقم »)٦۳١ /۳( )۱۳١۷(‏ والحديث صحيح» قال الحاكم: 
(إسناده صحيح» ووافقه الذهبي)» وقال الألباني في صحيح أبي داود :)٤۷/۷(‏ 
(حديث صحيح صححه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وصححه أيضًا ابن 
حبان وابن القطان). 

انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر »)٤١٤/١(‏ ولسان العرب .)60/1١١(‏ 

انظر: الأصل //١(‏ 0704 والمبسوط (١/۸٠۲)ء‏ والعناية شرح الهداية (90//4*), 
والجوهرة النيرة (۲/ 84). 

انظر: المبسوط للسرخسي »)5١18/0(‏ والبناية شرح الهداية (0/ 221097 ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام .)٤٠١/١(‏ 

انظر: المبسوط للسرخسي »)۲۱۸/١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري .)١186/4(‏ 

انظر: الجوهرة النيرة (۲/ 4۷)ء والدر المختار (074/7)»: وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص /٥(‏ ۳۲۷). 

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/ ۱۸)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق - 


ا الغاية في شرح الهداية 


وفي التبصرة: (ولأنه غير رشيد ولا اعتبار لقول غير الرشيد عندهم)'. 

(وعن محمد أنها تُدفع [157/ب] إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق 
الحاجة إلى صيانتهاء والأب أقدر على صيانتها والمرأة تنخدع. ومن سوى الأم 
والجدة أحق بها حتى تبلغ حدًا تُشتهى. 

وفي الجامع الصغير: (حتى تستغني؛ لأنها لا ١١١٠//]ء‏ تقدر على 
استخدامها)" ولهذا لا تؤجرها للخدمة» وبعد ذلك يقع استخدامها غالبًا وهي 
ليست من أهل استخدامها بخلاف الأم والجدة)””". 

ولأن حقها آكد» ومن سواهما لا يلحق بهما في الزيادة» وفي الغلام 
ف لو اعتدى إن «الأشياء الأزيعة مر حتاله ولا يعبر ال اده : 

قوله: (قال: والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأم الولد إذا عتقت كالحرة في 
ولسم : 

وفي الإسبيجابي: (الأمة والمدبرة أعتقها سيدها ولهما ولد من غيره فلا 
حضانة لهما فيه» وملك سيده يفعل فيه ما يشاء فيحمل المذكور فى الكتاب 
غل الولف اليد . ٠‏ 

وفي التبصرة: (اختلفت المالكية في أم الولد إذا عتقت مع اتفاقهم على 
ثبوت حضانة الأمة). وهكذا في الجواهر”". 


= ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/١۱۸)ء‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع 
البحار (ص/ا7560). 

.)701/7/5( التبصرة للخمى‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص579). 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ 584). 

() انظر: الأصل للشيباني 2073077/٠١١(‏ والعناية شرح الهداية (774/54)» والجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (۹۸/۲). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸٤‏ 

(7) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/0771). 

(۷) التبصرة للخمي »)7017١/5(‏ وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2)0508/4 
والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (011/7). 

(۸) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة »)51١/5(‏ قال ابن شاس: (واختلف = 


لا ل تت ا ا 


(وليس لهما قبل العتق حق في الولد). 

وهو قول عطاء والثوري والشافعي”" وابن حنبل”". 

ود مالف الحضاتة ات رفي 

قتناة: خما هقان :صر E NO RO EE O‏ 
للصغير في تسليمهما إلى من لا ينتفع به الصغيرء» وقد قالوا: لا حضانة لأم 
الولد بعد عتقهاء فكيف يثبت للرقيق ما لا يثبت للحرة؟ وضعف هذا بين . 

(والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخف أن يألف 
ا 

وهو قول مالك في المشهور عنه. 

وتمنع أن تغذيه بخمر أو لحم خنزير» وإن خيف ضمت إلى ناس من 
المسلمين» وهو قول ابن القاسم وأبي ثور. 


= أيضًا في أم الولد تعتق» هل تستحق الحضانة نظرًا إلى حالها بعد العتق أو لا 
تستحقها نظرًا إلى حالها قبله؟ قال الشيخ أبو الطاهر: (والصحيح أنها تستحقهاء لأن 
الأمة تستحق الحضانة على ولدها وإن كان حرًا). 

(1) الهداية في شرح بداية المبتدي (584/5). 

(0) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ »)١14‏ والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي (١۲۷۸/۱)ء‏ والمجموع شرح المهذب .)۳۲١/۱۸(‏ 

(۳) انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (/517)» والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (577/9)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل »)۱٥۸/٤(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع .)٤۹۸ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (۹/6٠۲)ء‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي (۲/ .)٥۲۷‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل (5759/5). 

(5) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸٤‏ 

(7) يشير إلى ما أخرجه الإمام البخاري (۱۲۹۳)» .)407/١(‏ أن النبي ييه قال: «ما من 
مولودٍ إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء...). 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸٤‏ 

(۸) انظر قول مالك في : المدونة (۸/۳٠۳)ء‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (098/5). 


سا الغاية في شرح الهداية 


es : O, DD os 
وعنلد الشافعي”' وابن حنبل”" وسوار والعنبري : للا حضانة لهاء وهو‎ 
رواية ابن و مالك‎ 


لنا: أنها حرة قادرة على الحضانة» وما فيه من احتمال الضرر يرتفع بما 
ذكرناه» وعدم الخيار للغلام والجارية ذكرناه فلا نعيده . 

مسألة : 

وإذا أراد الأب أن يسافر بولده سفر إقامة فى مدة الحضانة فليس له 
ذلك» ذكره في التكملة» هذا مذهينا" . ۰ 

وعند الأئمة الثلاثة له ذلك" . 

وظلم الحاضنة الوالدة بإبطال حقها في الحضانة» والإضرار بالطفل 
الضعيف» وتعريض الطفل والطفلة على الهلاك بالسفر الطويل» وعسى أن 
يكون من غانة إلى فرغانه”” وهو محض إضرار بهما فكان حرامّاء وكيف 
يسوغ ذلك ويبطل الحق الثابت للأم في الحضانة؟ ويفرق بينها وبين قرة عينها 
وثتمرة :قؤادها؟ ولا كرئ ولدها أبذا فتقع بسبب ذلك في الوله والثكل بلا 


)١(‏ انظر مذهب الشافعية في: روضة الطالبين وعمدة المفتين (48/9)» وكفاية الأخيار 
في حل غاية الاختصار (ص۸٤٤).‏ 

(۲) انظر مذهب الحنابلة في: الكافي في فقه الإمام أحمد (۳/ »)۲٤۷‏ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (575/4)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل .)۱١۹/٤(‏ 

(۳) انظر: المدونة (2708/7» والتاج والإكليل لمختصر خليل (098/0). 

(5:) انظر: العناية شرح الهداية (178/5”)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ 
8 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)۱۸۹/٤(‏ 

(0) التكملة والذيل والصلة للصغاني .)۲٤١/١(‏ 

0) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)7١/5(‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 
1). وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (0778/0. 

(۷) انظر: المدونة (*/ 2097١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل 2))50١/0(‏ ومختصر 
المزني (۸/ ١٤۳)ء‏ والحاوي الكبير (١١/١١٥)ء‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (75/9). 

(۸) في (ب) و(ت): «غانة». 


الولد من أحقّ به E‏ 
ا ل إ٣‏ 


برهان من كتاب ولا سّة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ولا فاش 

والرجال أغلظ كبدًا وأكثر احتمالا للضيم والضرر والنساء أرق أفئدة 
وأقل صبرًا على الشدائد» فكانت رعاية جانبها أولى لو لم تكن صاحبة الحق» 
وكيف يقدم على إبطال حقها في الحضانة بالضرر''2. 

ولأن تجويز نقلها في مدة الحضانة فتح باب العدوان؛ لأن في مستقر 
العادة كراهة الأب مؤنة الحضانة» والفرض المرتب عليه ولو عشرين سنة 
0 

أما عند مالك: حتى تتزوج ويدخل بها الزوج» ولا يعتبر عنده حيضها . 

وأما عند الشافعي: فتّخير وقد تختار الأم فتقدم على النْقلة بالولد عنادًا 
أو فرارًا من لزوم كلفة الحضانة” . 

وكثير ممن لا يكون عنده تقوى يتمنى موت ولده حتى يتخلص من 
الفرض» فكان ذلك سببًا ظاهرًا لسفره» والعجب من مالك فإنا نراه يقول بسد 
الذرائع . 


© © © 


»)٤۱۹/١( انظر: البناية شرح الهداية (5/ 242507 ودرر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
)1١184/5( والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ 

(۲) انظر: المبسوط ,)5١94/6(‏ والجوهرة النيرة 4/0 والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (۳/ )٥٦۳‏ 

(۳) انظر: الجوهرة النيرة (48/17)» والبناية شرح الهداية (5/ 20107 وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (578/0). 

(:) انظر مذهب في مالك في : المدونة (۳/ »)۴٠١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل .)50١/5(‏ 

(5) انظر مذهب الشافعية فى: مختصر المزنى (۸/ »)٤١‏ والحاوي الكبير »)٥١١/١١(‏ 
وروضة الطالبين (9/ 0 1). ١‏ 


Ee‏ الغاية في شرح الهداية 
9 جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي 


(وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا 

أن تخرج به إلى وطنها”''"'. وقد كان الزوج تزوجها ]//١١١[‏ فيه؛ لأنه قد 

إلتزم المقام فيه عرئًاء وكذا شرعًاء قال #4#: «من تأهل ببلدة فهو 
(T/C)‏ 
2 


ويوجد في بعض النسخ: (ولهذا يصير الحربي به ذميً)“ . 
وليس بصحيح» وإنما الحربية المستأمنة لو تزوجت ذميًا أو مسلمًا تصير 
ذمية» وهذا للأم خاصة والجدة» وغيرها ليس لها أن تخرج به بغير إذن الأب . 


(ولو أرادت الخروج به إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيها أشار 
فى الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك وهو رواية كتاب الطلاق من الأصل”*', 


»)۱۸۹/٤( والبحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ »)015 /٤( انظر: الأصل للشيباني‎ )١( 
.)188/١( ومجمع الأنهر‎ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم »)495/١( )٤٤۳(‏ بسئله عن عكرمة بن إبراهيم 
الباهلي» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن أبيه: أن عثمان بن 
عفان دنه صلى بمنى أربع ركعات» فأنكره الناس عليه فقال: يا أيها الناس» إني 
تأهلت بمكة منذ قدمت» وإني سمعت رسول الله يله يقول: «من تأهل في بلدٍ 
فليصل صلاة المقيم)» كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم )٤١١١(‏ 
))١١/٠١(‏ بلفظ: «من تأهل فى بلدةء فهو من أهلهاء فليصل أربعًا». والحديث 
إسناده ضعيف» قال الأرنؤوط عند تحقيقه لمسند أحمد: (عكرمة بن إبراهيم الباهلي» 
قال الحسينى: ليس بالمشهورهء وقال أبو زرعة العراقى: لا أعرف حاله» 
وعبد الرحمن بن أبي ذباب لم يُعرف)» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
AD)‏ 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸١‏ 

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي .)۲۸١/۲(‏ 

(5) الأصل للشيباني (4/ 20415» قال: (وإذا كان أصل النكاح في مصر أو في مدينة = 


قصل في خروج | لمطلقة بولدها TET‏ 


هكذا ذكره قاضي 2 

دخ كذ القن فيد و أكون ا “قال + وهو الصحيح)”" . 

وفي الكتاب: (وهذا أصح)“ . 

وذكر في الجامع الصغير: أن لها ذلك" . 

(لأن العقد متى وقع في مكان يوجب أحكامه فيه» كما أوجب البيع تسليم 
المبيع في مكانه وإمساك الأولاد من أحكامه. 

ووجه الأول: أن التزوج في دار الغربة لا يكون التزامًا للاقامة فيه 
اة 

(فالحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعًا على رواية كتاب الطلاق» الوطن 
ووجود العقد فيهء وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت. أما إذا تقاربا بحيث 
يمكن الوالد أن يطالع الولد ويبيت في بيته فلا يُمنع من الخروج إليه» وكذا 
الجواب في القريتين) . 

وأراد بالكتاب: الأصل””* » هكذا ذكره الكردري. 

وفي الإسبيجابي: (كوفية تزوجت بالكوفة ثم نقلها إلى الشام فولدت له 


فأرادت المرأة أن تخرج ولدها من ذلك المصر فأبوهم أحق بهم؛ من قبل أن أصل 

= النكاح كان فيه. وإن كان أصل النكاح في غيره فأرادت المرأة أن تشخص بولدها إلى 
ذلك المصر الذي كان فيه أصل النكاح كانت أحق بهم إذا كان ذلك مصرهاء ما 
كانوا إليها محتاجين» إذا كانت الفرقة قد وقعت» وانقضت العدة بموت أو طلاق» 
والمصر الذي تزوجها فيه مصرها. فإن كان تزوجها في غير مصرها فليس لها أن 
تخرج الولد إلى مصرها ولا إلى ذلك المصر). 

.)857/5( شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان‎ )١( 

(۲) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) شرح الجامع الصغيرء لقاضي خان (875/5). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ 586). 

(5) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص717072). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ .)۲۸١‏ 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ »)۲۸١‏ بتصرف يسير من المؤلف. 

(8) الأصل لمُحمّد بن الحسن .)٥٤١/٤(‏ 


EIT‏ الغاية في شرح الهداية 
او TT‏ 


ا 
أولادًا فيه» ثم وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فلها أن تنقل أولادها إلى 
الكوفة لأنه لم يرض بغربة أولادهاء والزوج قد رضي المقام''' بالكوفة كما 
مرء ولو تزوج الكوفية بالشام ثم نقلها إلى البصرة فأرادت أن تنقل أولادها 
إلى الكوفة فليس لها ذلك؛ لأنه لم يوجد بالكوفة لا العقد ولا بالولادة"» 
قال الكردي: هذا باتفاق الروايات» ولا [1917/ب] إلى الشام أيضّاء وعن أبي 
يوقت .ليا ذلك رد ولا ولد فف 


اكت ذكره الطحاوي واعتبر وجود الأولاد فيه لا ر 

ولو أرادت أن تنقل أولادها إلى دار الحرب فليس لها ذلك» وإن كان 
العقد فى دار الحرب إذا كان زوجها مسلمًا أو ذميّاء وإن كانا حربيين فلها 
ذللی" . 

(ولو انتقلت من قرية المصر فلها ذلك لنظر الصبى؛ حيث يتخلق 
بأخلاق أهل المصر دون أهل السواد والريف» وفى عكسه ضرر بالصبى؛ لأنه 
يتخلق بأخلاق الريافة وأهل السواد)” . 

وفى الإسبيجابى : (لو أرادت الانتقال من المصر إلى القرية وكان العقد 
وقع فيها فلها ذلك). 

وذكر البقالي في الفتاوى: (أنه ليس لها أن تنقله من مصر إلى قرية 
بحال» وذكر أيضًا أن لها أن تنقله إلى بعض نواحى المصرء وإن كان الأب 


(1) في (ب): «بالمقام». 

(۲) فى (ت): «الولادة). 

(۳) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/0781. 

)٤(‏ فى (ب): «وهكذا|». 

(۵) مختصر اختلاف العلماء .)٠١۸/۳(‏ 

(3) انظر: تحفة الفقهاء (75757/9)». والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۳/ ۱۸۲)ء 
البح الرائق شرح بكر الدقائق 2151/43 . ١‏ 

(۷) الهداية في شرح بداية المبتدي (580/5). 

(۸) شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط)ء (ل/١75).‏ 


قَصْلٌ فى < المطلقة بولدها 
فل في حرج ابح وها حبكت |[ 817 5 ) 


لا يمكنه الرجوع من زيارته إلى بلده في يومه قبل اللیل). 

وفي المنتقى: (روى ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل تزوج امرأة في 
البصرة وولدت له أولادًا ثم أخرجهم إلى الكوفة فطلقها فخاصمته في أولادها 
وأرادت ردهم ا قال: إن كان أخر جهم بإذنها فليس عليه أن يجئ بهم 
إليهاء فيقال لها: اذهبي إليهم فخذيهمء وإن كان إخراجهم إليها بغير أمرها 
فعليه أن يجئ بهم إليها)“ . 

فروعٌ ذكرها المرغيناني”” : 

# امرأة جاءت بصبي وقالت: هذا ابن بنتي فأعطني نفقته» فقال: أمه 
لع تیت وهی فى متلق و ارا أده مدا لم يكو له ذلك حكن بعلم 
القاضى أمه فيجىء بها فيأخذه منها؛ لأنه أقر لها بالحضانة حيث اعترف أنها 
ا ۰ 

# فإن جاء بامرأة وقال: هذه ابنتكِ”". وهي أمه» وقالت: ابنتي 
ماتت» فالقول للزوج؛ لأن الفراش لهما ٠‏ فكان الولد لهما. 

# فإن أحضر الأب وقال: هي أم ابني» وقالت الجدة: ليست أمه» 


)١(‏ اسم الكتاب «جمع التفاريق في الفروع» لزين المشايخ» أبي الفضل مُحمّد بن أبي 
القاسم البقالي؛. الخوارزمي» الحنفي» توفي سنة (087ه)., والكتاب مفقود. انظر: 
كشف الظنون »)0977/١(‏ وهدية العارفين (؟2)98/7 وأسماء الكتب المتمم لكشف 
الظنون لرياض زاده (ص50١).‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى /٥(‏ ۲۲۳). وتحفة الفقهاء (7757/5). والمحيط البرهانى 

في الفقه النعماني (۳/ ٠ .)٠۸۳‏ 

(۳) انظر: العناية شرح الهداية .)۳۷۸/٤(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ 

2*7 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري /٤(‏ ۱۸۹). 

(6) المنتقى للحاكم الشهيد. مفقودء وانظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 

۲) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (/079)) وشرح مختصر 

لطحاوي للجصاص (ه/ (TT‏ . 

(5) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغيناني (مخطوط)»› (۹۸/۱ب). 

() في (ب): «منزله). (۷) في (أ. ب): «أختك». 

(۸) في (ب): «لها». 


a‏ الغاية في شرح الهداية 
بل أمه بنتي وقد ماتت» وقالت التي أحضرها الرجل: ما أنا أمه وقد كذب 
الرجل ولكني انواتة#'خالآت a E WES TE‏ 
قال: هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدة له» فكان منكرًا حقها وهي 
فك الزن لا ل ا 

وفي جوامع الفقه: (يُصدق في أنها لا زوج لها أو أنه طلقها إذا كان 
غير معروف» وروي أن أولاد العمات على الترتيب المتقدم. 

وقيل : إن أولاد العمات والخالات بمنزلتهن» والمكاتبة إن ولدت قبل 
الكتابة» فلا حق لها كأم الولدء والمدبرة وإن”*' ولدت بعد الكتابة كانت أولى 
به» لدخوله في كتابتها)”” . 

ولو قال الأب: هو ابن ست سنين» وقالت: ابن سبع سئين» إن كان 
يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده دفع إليه» وإلا فلا. 

وإن ادعى عليها أنها تزوجت وأنكرت فالقول قولها“ وإن قالت: 
وطلقني”"' وعاد حقي» إن لم تعين الزوج فالقول قولهاء وإن عينت لا يُقبل 
قولها في طلاقه. 

وإن كان الأب معسرًا فقالت العمة: أنا أربي بغير أجرء والأم طلبت 
أجرة» فالعمة أولى» وهو الصحيح”" . 


© © © 


)١(‏ الفتاوى الظهيرية لظهير الدين المرغينانى (مخطوط)» (۹۸/۱ب). 

)۲( فى (ب): «علله). 1 
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(4) فى (ت): «فإن». 

(5) جوامع الفقهء لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي» مخطوط»ء (ل/174). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية (5/ )۳۸١‏ الجوهرة النيرة »)۱٠٤/۲(‏ وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (0/ 770) . 

(۷) فى (ب): «فطلقنی» . 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


مسألة: توقيت الظهار. 


EXT‏ الغاية في شرح الهداية 


الموضوع الصفحة 
المجنون والمدبر وأم الولد N E O‏ 
المكاتب isaac aS aia‏ 
شراء الأب أو الابن ينوي بذلك الكفارة لاسنو ل مله اط ا ا AE‏ 
الكفارة بالصيام إن لم يجد الرقبة ا a‏ 
مبطلاات التتابع EAE aS‏ ا ا[ EA‏ 
الظهار من العبد NE E‏ 
فرع : إذا عن كفر عن امرأة ظن أنه ظاهر منها ثم تبين أن ظاهر من غيرها .... 110 
فروع SSSR‏ اما جا Ae See a‏ 
الكفارة بالإطعام إن لم يستطع الصوم ا ل ل ب Na‏ 
إن قرب التي ظاهر منها في أثناء الإطعام 95 011 0 0000 0 ا 10070701« 
باب اللعان ARS‏ اا NIN eA SRS a aA‏ 
المراد باللعان AS‏ 111[ 00 
إذا قذف زجته بالزنا أو نفى الولد 1 As‏ 
اشتراط كونهما من أهل الشهادة a‏ ا EE‏ 
اشتراط كونها ممن يحد بقذفها NOS Sas‏ 
وجوب اللعان بنفي الولد TS‏ 
امتناع أحد الزوجين من اللعان ما امب 1 لالط ارارم اس ل اا 
إذا كان أحدهما من غير أهل الشهادة ب او ل ال ل ا 
صفة اللعان ب AT‏ امن وا مادقو AS‏ اود كنا 
وقوع الفرقة باللعان ا الو او NOS‏ 
قذف الصغيرة والمجنونة لعا سوام اك سا اقب وسو او ا مي اذا 
القذف من الصغير والمجنون والأخرس NESS.‏ 
إنكار الحمل SESS Sas‏ 10000 
نفي الولد بعد الولادة VA SS EEO‏ 


إذا اعترف بأحد التوأمين ونفى الآخر من مو اس سب ا اناا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


عدة الحرة إذا توفي زوجها 110985 E O‏ 
عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها AE‏ 
عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها n RSS‏ 
الآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم رأت دما lT‏ 
عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها 0 


د اللبييبتت اا 


الموضوع الصفحة 


الصغير إذا مات عن امرأته وبها حمل E AE N‏ ب كد 
حكم احتساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق ممع ع م Og‏ 
إذا وطئت المعتدة بشبهة NE A TS‏ 
ابتداء العدة في الطلاق والوفاة RU A AA Ae SA,‏ 
العدة في النكاح الفاسد EO e ESSELTE‏ 
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها ا ا ااه للم ا م ا ا 
مسألة: عدة المختلى بها من غير وطء ب Ee‏ 
المهر والعدة على من فارقت فرقة بائنة ثم تزوجها وهي في العدة وطلقها قبل 
الدخول معد الخ سما ود تا او ني ال اق ووم EIT‏ 
عشر مسائل مبنية على الدخول في العقد الأول هل يكون دخولًا في العقد 
الثاني حكمًا أم لا؟ 00 عا MIN‏ 
عدة الذميّة من زوجها الذمي» وكذا المحاربة إذا خرجت إلينا مسلمة a‏ م 
فصل : في حداد المرأة على زوجها ETR aS‏ 
المراد بالإحداد ز[ ز[ | [ز[ز TSE Se O A N‏ 
المسألة الأولى : الإحداد على المتوفى عنها زوجها 0 
المسألة الثانية: الإحدادعلى المطلقة طلاقًا بائنًا سس PSE‏ 
المسألة الثالثة: الإحداد على الصغيرة والمجنونة والكتابية ب 100000 
المسألة الرابعة: لبس الحلي حال الإحداد NITE BIT‏ 
المسألة الخامسة: حكم الكحل والرمد اه وو ا a‏ 
المسألة السادسة: حكم التمشط PTO E NRE‏ 
المسألة السابعة: حكم الأدهان المطيبة N SASS‏ 
المسألة الثامنة: حكم العصب ع ف الح اخ سا ل 
المسألة التاسعة: حكم لبس السواد 1ذ1[1[1[1[ذ[ز1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ EAS‏ 
المسألة العاشرة: عمل الطيب والتبخر به وبيعه ASE O‏ 
المسألة الحادية عشر: الإحداد على غير الزوج REE‏ 


المسالة الثانية والثالثة عشر: الإحداد على المعتدة عدة وضع الحمل EV Stee‏ 


فهرس الموضوعات كك 
الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة عشرة: حكم لبس الحرير e‏ ةا 
المسألة الخامسة عشرة: الرخصة في تقدير مدة الإحداد E My‏ 
الإحداد للأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة POE‏ 
المسألة السادسة عشرة: لبس النقاب ووس ل م سواه وو EE‏ 
المسألة السابعة عشرة: لبس الفضة ESR‏ 
المسألة الثامنة عشرة: الامتشاط بالحناء والكتم ا EE‏ 
خحطوبة المعتدة ا لا مان ااا ما ما 
مسألة :الإحداد على المتوفى عنها زوجها عند الحسن والشعبي والحكم بن 

عتيبة ESAS ee‏ 1 1110000 
الخروج من البيت على المعتدة ARR SSAA‏ 1 1 
المطلقة والمتوفى عنها في غير بلدها 5 
مسألة: ضابط السقط الذي تنقضي به العدة م E O‏ 
باب ثبوت النسب ENVY se e ASS SR‏ 
أقل ما يثبت به النسب 0100 0 0 0 00 
أكثر ما يثبت به النسب قطي لاعس سا ا امس اط او ا م 
المبتوتة الصغيرة التي يجامع مثلها إن أتت بولد وس A ee‏ 
إذا اعترفت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد E EES‏ 
فرع: إذا تزوجت امرأة فجاءت بولد وتصادفا لشهر واحد ل ا ل 
فرع : إذا اختلفا في صبي هل كان من نكاح أو زنا E‏ 
ثبوت النسب إذا وضعته المرأة وهي في العدة NESSES‏ 
أكثر مدة الحمل وأقله مالا عي تسق ا لواب اه جم ا سم ا ا ا 
ثبوت ولد الأمة من سيدها م اا ا 
باب الولد من أحق به FN ESARETA RSS ARAS‏ 
الأولى بالحضانة بعد الأم ني طبع اندو و وح ا ا م ATE ea‏ 
سقوط حضانة المرأة بالزواج 0 
أولى الرجال بالحضانة إن لم يكن للصبي امرأة من أهله FASS‏ 


